
  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العالي

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  المعهد العالي للقضاء

  قسم الفقه المقارن
  
  
  

  التطبيقات الفقهية على قاعدة
  البيعفي كتاب ) الظاهر تعارض الأصل و( 

بحث تكميلي مدرجة الماجستير في الفقه المقارن م لنيلقد  
  
  

  إعداد
  محسن بن محمد بن علي عريشي

  
  فاإشر

  لسلمان بن صالح الدخي/ فضيلة الدكتور
  بالمعهد العالي للقضاء الأستاذ المساعد

  
  العام الجامعي

  هــــ١٤٣٤ -١٤٣٣
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

، ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ، ونستغفره ، ونستعينه ، نحمده  ، إن الحمد الله
لا ن ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أ سيئات أعمالنامن و

إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى االله عليه وعلـى آلـه   
  .  يوم الدين وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى 

  َقَاتِهِيَا أَيُّهَا الَّذِينت قُوا اللَّهَ حَقوا اتونَ آمَنسْلِممْ مإِلَّا وَأَنْت نوتوَلَا تَم  )١ (،     يَـا أَيُّهَـا
 كُمقُوا رَبات اسمَا رِجَالًا كَثِيرًا  الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍالنوَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْه

يَـا أَيُّهَـا    ، ) ٢( وَنِسَاءً وَاتقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 
يصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنـوبَكُمْ    ٧٠ قَوْلًا سَدِيدًاوَقُولُوا الَّذِينَ آمَنوا اتقُوا اللَّهَ 

                                                            .) ٣(  وَمَنْ يطِعِ اللَّهَ وَرَسولَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
  
  :أما بعد  

للعبد  أن يوفقه إلى سلوك طريق طلب العلم الشرعي ، فقد  -عز وجل -فإن من توفيق االله 
، وما ذلك إلا ليكون المسلم على ) ٤(  )من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين : (  قال النبي 

بعاً ، مجتنباً لنواهيه ، مت بصيرة من دينه فيعبد ربه عز وجل على نور و هدى ، ممتثلاً لأوامره
  .الآخرةالغواية ، ليفوز بخيري الدنيا و ، ومبتعداً عن سبلطريق الهداية

ولما كان نظام الدراسة في المعهد العالي للقضاء يقتضي من الطالب إعداد بحث تكميلـي ،   
تعارض الأصل و الظاهر :( التطبيقات الفقهية على قاعدة : فقد وقع اختياري على موضوع 

  . في كتاب البيع) 

                                                            
 ) .١٠٢( سورة آل عمران ، الآية رقم )  ١( 
 ) .  ١( سورة النساء ، الآية رقم )  ٢( 
 ) . ٧١ـــ  ٧٠( سورة الأحزاب ، الآية رقم )  ٣( 
، ومسلم باب النهي عن المسـألة ص   ٧١ح – ٣٩أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين ص )  ٤( 

  .١٠٣٧ح ٣٣



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٣     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  :أهمية الموضوع و أسباب اختياره 

  . أن دراسة هذا الموضوع هو من باب التفقه في دين االله  عز وجل: أولاً 
أن علم القواعد الفقهية من أهم العلوم و أشرفها  إذ هو طريق إلى تكـوين الملكـة   : ثانياً 

  .الفقهية لدى طالب العلم 
لأصل و الظاهر  في كتاب البيع لم يتطرق أن التطبيقات الفقهية على قاعدة تعارض ا: ثالثاً 

  .إليها أحد فيما اطلعت عليه فأحببت أن أساهم في دراستها لما لها من الأهمية البالغة
  

  :الدراسات السابقة  في هذا الموضوع 
بعد البحث في الفهارس الموجودة في المعهد العالي للقضاء ، وكلية الشـريعة ، و المكتبـة   

هد الوطنيـة ، و مكتبـة   الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ومكتبة الملك فالمركزية بجامعة 
،لم أجد من بحث في هذا الموضوع ، ولكن وجدت بحوثاً لها علاقة بالموضوع و الملك فيصل

  :هي 
ــة  - ١ ــد الفقهي ــاهر في القواع ــل و الظ ــة  –الأص ــع دراس ــيلية م ــة تأص دراس

ــاملات ــة بالمع ــبعض الأصــول المتعلق ــة ل ــد : حــث للبا -تطبيقي ــن عب أحمــد ب
الرحمن الرشيد ، وهي رسالة ماجسـتير مـن كليـة الشـريعة قسـم أصـول الفقـه        

-١٤٢١، عـــام  في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية      
 .هـــ١٤٢٢

وفي هذا البحث تمت دراسة القاعدة دراسة نظرية ، و أما الدراسة التطبيقية فكانت عبـارة  
  .فقهية تطبيقية، ولم تبحث في موضوع فقهي معين عن ذكر الأمثلة بحيث لم تكن دراسة

محمد  سماعي الجزائري، و هي : نظرية الأصل و الظاهر في الفقه الإسلامي ، للباحث  - ٢
 .في الجامعة الأردنية  -قسم الفقه و أصوله  –رسالة ماجستير من كلية الشريعة 

مسائل تطبيقية من أبواب وفي هذا البحث تم دراسة القاعدة دراسة نظرية ، و ألحق ا خمس 
 .فقهية ، فالرسالة عامة و ليست في موضوع فقهي معين 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

كاح ، ـــــالتطبيقات الفقهية على قاعدة تعارض الأصل و الظاهر في أحكام الن - ٣
 .د العزيز بن حمود الفراج ــعب: للطالب 

للقضاء بجامعة  وهو بحث  تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي
  . الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وتطبيقاته في النكاح وليست في البيع 

: التطبيقات الفقهية على قاعدة تعارض الأصل و الظاهر في أحكام الطلاق ، للطالـب   - ٤
 .راشد بن ضيف االله الحربي  

عالي للقضاء بجامعة وهو بحث  تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد ال
  .الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،وتطبيقاته في الطلاق وليست في البيع

 ر في أحكام الشهادات والدعاوى الظاهالفقهية على قاعدة تعارض الأصل والتطبيقات  - ٥
 .أحمد بن مشرف الشهري  : للطالب 

بالمعهد العالي للقضاء بجامعة وهو بحث  تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وتطبيقاته في أحكام الشهادات و الدعاوى وليسـت في  

  .البيع
  

  :منهج البحث 
  
ليتضـح المقصـود مـن     المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ؛ صورت - ١

 .دراستها
تفاق من مظانه حكمها بدليله مع توثيق الا ذكرتتفاق إذا كانت المسألة من مسائل الا - ٢

 .المعتبرة
 :ما يلي  اتبعتإذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ،  - ٣
 .تفاقاوبعضها محل محل الخلاف ،  محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة حررت - أ

من قال ا من أهل العلم، ويكون عرض الخـلاف   وبينتالأقوال في المسألة ،  ذكرت -  ب
 .الفقهية هاتتجاالإحسب 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليـه مـن    على اقتصرت -ج
 .ا مسلك التخريج سلكتأقوال السلف الصالح ، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما 

 .الأقوال من مصادرها  الأصلية وثقت  - د
ما يرد عليها من مناقشات وما  تذكرالأقوال مع بيان وجه الدلالة ، وأدلة  تستقصيا  - ه

 .ذلك بعد الدليل مباشرة ذكرتو ،إن أمكن ذلك يجاب به عنها 
 .ثمرة الخلاف إن وجدت ذكرتمع بيان سببه ، و رجحت  - و
إن وجد فيها ما يغني عـن غيرهـا ،   على أمهات المصادر و المراجع الأصلية  اعتمدت - ٤

 .حرير و التوثيق و التخريج و الجمعتفي الوذلك 
 .الاستطرادتجنبت على موضوع البحث و ركزت  - ٥
 .ضرب الأمثلة خاصة الواقعيةب اعتنيت  - ٦
 .ذكر الأقوال الشاذة تجنبت  - ٧
 .بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث عتنيتا  - ٨
 .سورها مضبوطة بالشكل بينتالآيات و رقمت - ٩

الأحاديث من مصادرها الأصلية ، وأثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة،  خرجت -١٠
 - تكن في الصحيحين أو في احـدهما إن لم - ما ذكره أهل الشأن في درجتها بينتو

 .أحدهما ها منهما أو منحينئذ بتخريج تكتفياانت كذلك كفإن 
 .عليها حكمتو الآثار من مصادرها الأصلية ، خرجت -١١
بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح أو من كتب المصـطلحات   عرفت -١٢

 .المعتمدة
 .الجزء والصفحةو حالة عليها بالمادة ن معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإالمعاني م وثقت -١٣
 ، ومنها علامات التنصيص ، وعلامات الترقيم الإملاءو بقواعد اللغة العربية  اعتنيت -١٤

العلامات  ميزت، و ولأقوال العلماء وللآثار ، ، وللأحاديث الشريفة للآيات الكريمة ،
 .ه الخاصةمتفيكون لكل منها علا  الأقواسو

 .رأيتهاهم النتائج التي لأالخاتمة متضمنة  كانت -١٥
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

للأعلام  غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه و تاريخ وفاته ومذهبه  ترجمت -١٦
 .وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته العقدي و الفقهي والعلم الذي اشتهر به ،

لـه   وضـعت إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك  -١٧
 .فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك

 : وهي البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها ، تتبعا -١٨
  

  .فهرس الآيات القرآنية  -
   . فهرس الأحاديث والآثار -
  .فهرس الأعلام  -
  . فهرس المراجع و المصادر -
  . فهرس الموضوعات -
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

 
 

  :خطة البحث 
  .يتكون البحث من مقدمة ، و تمهيد ، و فصلين ، وخاتمة 

  :وتشتمل على  ،المقدمة 
  . أهمية  وأسباب اختيار الموضوع 
  .الدراسات السابقة في الموضوع 

  .منهج البحث 
  .خطة البحث 

  :التمهيد و فيه أربعة مباحث
ــة قاعــدة تعــارض الأصــل تعريــف الأصــل والظــا: المبحــث الأول  هر ، وأهمي

  :الظاهر ، وفيه ثلاثة مطالبو
  .تعريف الأصل: المطلب الأول 

  .تعريف الظاهر : اني المطلب الث
  .الظاهرأهمية قاعدة تعارض الأصل و: المطلب الثالث 
  :ية الأصل والظاهر ، وفيه مطلبانحج: المبحث الثاني

  .حجية الأصل: المطلب الأول 
  .حجية الظاهر: المطلب الثاني 
  :صل والظاهر ، وفيه أربعة مطالبأحوال التعارض بين الأ: المبحث الثالث
  .تقديم الظاهر إذا كان حجة شرعية: المطلب الأول 
  .العمل بالظاهر وعدم الالتفات إلى الأصل: المطلب الثاني 

  .دم الالتفات إلى القرائن الظاهرةعالعمل بالأصل و: المطلب الثالث 
  .ترجيح الأصل على الظاهر: المطلب الرابع 
  :، وفيه مطلبانتعريف البيع : المبحث الرابع 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٨     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  .تعريف البيع في اللغة: الأول لب المط
  .تعريف البيع في الاصطلاح: ثاني المطلب ال

  :الفصل الأول 
والظـاهر في بـاب شـروط     تعـارض الأصـل  : التطبيقات الفقهيـة علـى قاعـدة    

  :البيع ، ويشتمل على سبعة مباحث
  .الحرامعامل مع من اختلط ماله بالحلال وحكم الت: المبحث الأول 
  .حكم شراء الذبائح المستوردة من بلاد غير إسلامية :  المبحث الثاني 

  .حكم شراء الأجبان المستوردة من بلاد غير إسلامية : المبحث الثالث 
  .حكم شراء ثياب الكفار و أوانيهم المستعملة : المبحث الرابع 

حكـم التعامـل بـالبيوع الـتي ظاهرهـا الصـحة للتوصـل ـا         : المبحث الخامس 
  :، وفيه مطلبان إلى استباحة الربا 

  .التورق المنظم : المطلب الأول 
  .بيوع العينة : المطلب الثاني 

  .ع والمشتري بعد البيع في الرؤيةاختلاف البائ: المبحث السادس 
  .المشتري في صفة المبيعاختلاف  البائع و: لمبحث السابع ا

  :الفصل الثاني
في بـاب الخيـار في   الظـاهر  تعـارض الأصـل و  : فقهية علـى قاعـدة   التطبيقات ال

  :ل على عشرة مباحث البيع ، ويشتم
  .المشتري في حدوث العيباختلاف البائع و: المبحث الأول 
  .المشتري في اشتراط الخيار اختلاف البائع و: المبحث الثاني 

  : ، وفيه ثلاثة مطالب المشتري في قدر الثمناختلاف البائع و: المبحث الثالث 
  .ن حال قيام العين المبيعةلبائع والمشتري في قدر الثماختلاف ا: المطلب الأول 
  .قدر الثمن بعد تلف العين المبيعةاختلاف البائع والمشتري في : المطلب الثاني 

  .ن بعد إقالة المبيع أو فسخه بعيباختلاف البائع والمشتري في قدر الثم: المطلب الثالث 
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  .الإقالة لبائع والمشتري في وجوداختلاف ا: المبحث الرابع 
ــائع و: مس المبحــث الخــا ــض اخــتلاف الب ــع في بع ــد البي ــد عق المشــتري بع

أنكــر و) بعتــك مكرهــاً أو صــبياً(البــائع شــرائط الصــحة ، كمــا لــو قــال 
  .المشتري

  .ائع والمشتري في المردود بالعيباختلاف الب: المبحث السادس 
  .ف البائع والمشتري في صحة البيعاختلا: المبحث السابع 

  . بائع والمشتري في تغيُّر المبيعاختلاف ال: ث الثامن المبح
  .ائع والمشتري في شرط يفسد العقداختلاف الب: المبحث التاسع 
  :، وفيه مطلباناختلاف البائع والمشتري في القبض : المبحث العاشر 
  .ف البائع والمشتري في قبض المبيعاختلا: المطلب الأول 
  .في قبض الثمن والمشتري اختلاف البائع: المطلب الثاني 

  
  

  :الخاتمة 
  .وتشتمل على أهم نتائج البحث

  
  :الفهارس 

  :وتشتمل على ما يلي 
 .فهرس الآيات القرآنية  -
 .الآثارفهرس الأحاديث و -
 .فهرس الأعلام  -
 .المصادر فهرس المراجع و -
  .فهرس الموضوعات -
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  

  
  :شكر 

في إتمام هـذا البحـث وإنجـازه، فلـه      علي من في علاه أنْ أحمد االله جلَّ بادئ ذي بدء
  .الحمد في الأولى والآخرة

كما أتقدم بعد حمد االله تعالى والثناء عليه بما هـو أهلـه بالشـكر الجزيـل لكـل مـن       
الـتي طالمـا    -حفظهـا االله  –أسهم في إخراج هذا البحث، أو أعان عليه، بدءا بوالـدتي  

الـذي   -رحمـه االله –، ثم والـدي  تدعو لي بالنجـاح والسـداد  رفعت أكف الضراعة 
أتقـدم بالشـكر الخـاص    ، ثم كان حريصاً منذ طفولتي على أن أنهل من العلم الشـرعي 

طوال فتـرة دراسـتي، وإعـدادي لبحثـي،     ، ليالتي كانت خير معين الغالية، وزوجتي ل
كما كان لها الفضل بعد االله في كتابـة هـذا البحـث، وظهـوره ـذا المسـتوى، لا       

  .جزاها االله عني خير الجزاء، وأوفاهالأجر والمثوبة، وحرمها االله 

والشكر موصول إلى جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية لاحتضـانها ودعمهـا      
بـالغ الشـكر    -خاصـة -لطلاب العلم، فللقائمين عليها وعلى المعهد العـالي للقضـاء   

 ـ       ع للإسـلام  وأجزل التقـدير، سـائلا االله أن يـديم علـيهم التوفيـق والرشـاد والنف
  .والمسلمين

: ف علـى بحثـي فضـيلة الشـيخ الـدكتور     لأستاذي القدير المشر الشكروأقدم جزيل 
لسلمان بن صالح الدخي،    م كتـابتي في جميـع   الذي ساندني وأرشـدني وتـابعني وقـو

مراحل إعدادي للمباحث والفصول، فأسـأل االله تعـالى أن يجعـل ذلـك في مـوازين      
والعافية، كمـا أتقـدم بالشـكر للأسـتاذ المنـاقش الـذي        حسناته، وأن يمده بالصحة

  .تفضل بقراءة بحثي وتوجيهه بما فيه نفع لي وللبحث
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

وفي الختام أسأل االله العظيم أن ينفعني ذا البحث، وأن ينفع بـه كـل مـن أسـهم في     
إعداده، كما أسأله سبحانه أن ينفع به كل من قـرأه وسمعـه، وأن يجعلـه في مـوازين     

  .م ألقاهحسناتي يو

  .وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  التمهيد
  

  

  :ويشتمل على أربعة مباحث

  تعريف الأصل والظاهر ، وأهمية قاعدة: المبحث الأول  

 .تعارض الأصل و الظاهر 

  .حجية الأصل و الظاهر : المبحث الثاني

  .أحوال التعارض بين الأصل و الظاهر : المبحث الثالث

  .تعريف البيع : المبحث الرابع 

 

  :المبحث الأول 

  تعريف الأصل والظاهر ، وأهمية قاعدة تعارض الأصل والظاهر

  

  :وفيه ثلاثة مطالب 

  :، وفيه فرعان  تعريف الأصل: المطلب الأول 

  .تعريف الأصل في اللغة : الفرع الأول 

  .تعريف الأصل في الاصطلاح : الثاني الفرع 

  

  :، وفيه فرعان تعريف الظاهر : المطلب الثاني 

  .تعريف الظاهر في اللغة : الفرع الأول 

  .تعريف الظاهر في الاصطلاح : الفرع الثاني 

  

  .أهمية قاعدة تعارض الأصل والظاهر: المطلب الثالث 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ولالمطلب الأ

تعريـــــــــــــــــــ
ـــــف 

  الأصـــــــــــــل
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  

  
  

  المطلب الأول

  لــــــــــــــريف الأصــــــتع
  

  :وفيه فرعان 

  :الفرع الأول 

  :لغة في ال تعريف الأصل 
صـحاب المعـاجم اللغويـة بعضـاً     قد ذكر أل في اللغة على معانٍ متعددة ، ويطلق الأص

وفيمـا يلـي بيـان لأهـم     ، ) ١(الأصوليون كثيراً مما لم يذكره أهل اللغة، وزاد عليها منها
  :) ٢(هذه المعاني

  :المعنى الأول 
  .هو الأساس : الأصل

ثلاثــة أصــول متباعــد  و الــلامأن الهمــزة و الصــاد  " : ) ٣(ابــن فــارسذكــر 
  : ، منها بعضها من بعض

                                                            
وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة ، وإن كان أهل اللغة لم يذكروها في كتبهم ، وهو مما ينبـهنا إلى  : ( قال ابن السبكي  ) ١(   

  ) .ين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة أن الأصولي
  ) . ٢١/  ١( الإاج : انظر 
  " .أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة  " للأصل لغة بــــ   هأشار المرداوي بعد تعريفكما 
  ) . ١٥٠/  ١( التحبير شرح التحرير : انظر 

 .)٥١- ٤٧ص(  الرشيد أحمد. د ، الفقهية القواعد في والظاهر الأصل:  انظر)  ٢( 
هــ ، أصله مـن  ٣٩٥هــ ، وتوفي عام ٣٢٩هو أبو الحسين ، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي المالكي ، ولد عام )  ٣(   

لإمام قزوين ، وأقام مدة في همذان ، ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها ، وهو من أئمة اللغة و الأدب ، كان فقيهاً شافعياً ثم تحول إلى مذهب ا
  .مقاييس اللغة ، و امل ، و ذم الخطأ في الشعر : ره ، له مؤلفات عديدة ، منها مالك في آخر عم
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  .)٢(ائط أصله ــــأساس الح: ، ومنه قولهم ) ١("أساس الشيء " : الأصل 
  

  :المعني الثاني 
  .) ٣(هو منشأ الشيء الذي ينبت منه : الأصل 

  .) ٤(القطن أصل المنسوجات ؛ لأنها تنشأ منه: منه قيل و
  : المعنى الثالث 

  .) ٥(هو أسفل الشيء : الأصل 
  .ها ، من ذلك قيل أصل الجبل أسفلههذه الشجرة  أي ثبت أصل استأصلتْ: يقال 

  : المعنى الرابع 
  .ما يستند وجود ذلك الشيء إليه: الأصل 

  .) ٦(النهر أصل للجدولفالأب أصل للولد ، و
اعلم أن أصـل كـل شـيء هـو مـا      : ( ، حيث قال ) ٧( الآمديوأشار إلى هذا المعنى 

  .) ٨()يستند تحقيق ذلك الشيء إليه 
  :المعنى الخامس 

  . ما يتفرع عنه غيره : الأصل 

                                                                                                                                                                              
  ) . ١٠٦_  ١٠٣/  ١٧( ، سير أعلام النبلاء )  ١٢٠_  ١/١١٨( وفيات الأعيان : انظر 

  " . أصل " مادة  )  ١٠٩/  ١( مقاييس اللغة ، : انظر )  ١(   
  " .أصل " مادة )  ١٦/  ١( المصباح المنير : انظر )  ٢(   
  ) . ٧/  ١( نهاية السول )  ٣(   
  ) . ٧/  ١( أصول الفقه لأبي النور زهير : انظر )  ٤(   
  " .أصل " مادة )  ٩٦١( ، القاموس المحيط " أصل " ، مادة )  ١٦/ ١١( لسان العرب  )  ٥(   
  " .أصل " مادة )  ١٦/  ١( المصباح المنير : انظر )  ٦(   
هــ ، و تلقى العلم ٥٥١و الحسن ، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي ، سيف الدين الآمدي ، ولد في آمد عام هو أب)  ٧(   

منتهى السول الإحكام في أصول الأحكام ، و مختصره : في العراق و الشام ، كان حنبلياً ثم انتقل إلى مذهب الشافعي  ، له مؤلفات منها 
  . هـــ ٦٣١في دمشق عام أبكار الأفكار ، توفي ، و

  ) . ٣٦٦_  ٣٦٤/  ٢٢( ، سير أعلام النبلاء )  ١٢٥_  ١٢٤/  ٥( وفيات الأعيان : انظر 
  ) . ٢٣/  ١( الإحكام : انظر )  ٨(   
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــيط ،   ــر المح ــه في البح ــال رجح ــال   : وق ــدود ، ثم ق ــد الح ــذا أس : وه
  .) ١( لأن غيرهما يتفرع عنهما؛  اب والسنة أصلٌــــــــوالكت

  
  :المعنى السادس 

  .هو المحتاج إليه: الأصل 
  .)٣( ، وتابعه عليه بعض العلماء ، وانتقده آخرون)٢(ذكره في المحصول

  
  :المعنى السابع 

  .) ٤(إلى غيرهما يفتقر إليه ، ولا يفتقر هو : الأصل 
  

  :المعنى الثامن 
  .واء كان البناء حسياً أو معنوياًما يبتنى عليه غيره ، س: الأصل 
  .كبناء السقف على الجدار : فالأول
  . كبناء الحكم على دليل : والثاني

  .) ٦(، وتابعه كثيرون) ٥(ذكر هذا التعريف في المعتمد، فكلٌ من الجدار والدليل أصلٌ 
  

  : التعريف الراجح
 لي في تعريف الأصـل ، يتـبين   الأصوليونالتي ذكرها أهل اللغة و بعد عرض هذه الأقوال

  :) ٧(يبتنى عليه غيره ، وذلك لما يلي ما: رجحان التعريف الثامن ، وهو
                                                            

  ) . ١٦/  ١( البحر المحيط :  انظر)  ١(   
  )  . ٩١/  ١( المحصول :  انظر)  ٢(   
  ) . ٣٣( أصول الفقه للباحسين  : انظر)  ٣(   
  ) . ٢٨( التعريفات للجرجاني )  ٤(   
  ) . ٩/ ١( المعتمد : انظر )  ٥(   
  ).٣٥(أصول الفقه للباحسين  : انظر . أبو الخطاب ، وابن الحاجب ، وصدر الشريعة ، وغيرهم : منهم )  ٦(   
 ) ٥٣ص(  الرشيد أحمد. د ، الفقهية القواعد في والظاهر الأصل:  انظر)  ٧( 
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أن التعاريف الأخرى للأصل يمكن إرجاعها إليه سواء التعاريف التي ذكرها أهل اللغة  _  ١
ء ، أو منشأ الشـيء  د أهل اللغة هو الأساس ، أو أسفل الشيفالأصل عنأو أهل الأصول ، 

  .)١( ، ومن الواضح أن أساس الشيء وأسفله ومنشأه هو الذي يقع عليه البناءالذي ينبت منه
ــة إلى   ــة راجع ــات الأصــوليين ، فإنهــا في الجمل ــر بالنســبة لتعريف وكــذلك الأم

  .التعريف اللغوي المختار 
  .) ٢(أن هذا التعريف هو المعتمد في أكثر كتب الأصول _  ٢
  
  

  :الفرع الثاني 

  :تعريف الأصل في الاصطلاح 
ــق  ــى يطل ــرعي عل ــطلاح الش ــل في الاص ــات الأص ــك  إطلاق ــددة ، وذل متع

  .بحسب المقام الذي يذكر فيه 
  
  :) ٣(طلاقاتوفيما يلي بيان لأهم هذه الإ 

  :المعنى الأول 
صـول  ومنه أ ،)٤(دليلها: أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة ، أي: قولهم ومنه ،  الدليل 
  .)٥(أدلته : أي  الفقه 

  :المعنى الثاني 
  : )١(القاعدة المستمرة 

                                                            
  ) . ٣٩(أصول الفقه للباحسين : انظر )  ١(   
  .الجويني ، واالمحلي ، والجرجاني ، والعضد ، والفتوحي ، والشوكاني ، وغيرهم : وممن قال هذا التعريف وارتضاه )  ٢(   

  ).١/٣٨(شرح الكوكب المنير ، حاشية المحقق : انظر 
 ).٥٥- ٥٤ص(  الرشيد أحمد. د ، الفقهية القواعد في والظاهر الأصل:  انظر)  ٣( 
  ) .١/١٧( البحر المحيط :  انظر )  ٤(   
  ) .١/٧(نهاية السول : انظر )  ٥(   
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــولهم  ــه ق ــى خــلاف الأصــل ، أي  : ومن ــة للمضــطر عل ــة الميت ــى : إباح عل
  .)٢(خلاف القاعدة المستمرة 

  :المعنى الثالث 
  .الأمرين الرجحان ، أو الراجح من 

ند السامع هو الحقيقة لا الراجح ع: الأصل في الكلام الحقيقة دون ااز ، أي : ومنه قولهم 
  .)٣(البراءة هي الراجحة: الأصل براءة الذمة ، أي : ومنه قولهم  ااز 

  
  :المعنى الرابع 

  .)٤(الاستصحاب ، أو استمرار الحكم السابق

 ـالأصـل في الأش : ولهم ـــــــومنه ق  ـياء الإبـــــ احة ، ــــــ
زيل ــــــــــان على ما كان حتى يوجد المل بقاء ما كــــــوالأص

  .)٥(هل
  

  :الترجيح 
الظــاهر الأصــل و ــــــفي قــول الفقهــاء  الأصــل يطلــقن الــذي يظهــر أ

  : هي إطلاقاتٍ أربعةأحد على ــــ 
  .الدليل - ١
 .الاستصحاب - ٢
 .القاعدة المستمرة  - ٣
 .الأمرين  الرجحان ، أو الراجح من - ٤

                                                                                                                                                                              
  ) .١/٧(، نهاية السول ) ١/٣٩(شرح الكوكب المنير :  انظر )  ١(   
  ) .١/٧(، نهاية السول ) ١/٣٩(، شرح الكوكب المنير ) ١/١٧( البحر المحيط :  انظر )  ٢(   
  ) .١/٣٩(، شرح الكوكب المنير ) ١/١٧( ، البحر المحيط ) ١/١٧(إرشاد الفحول  : انظر )  ٣(   
  ) .١/١٧(، البحر المحيط ) ٥٤(، الأشباه والنظائر للسيوطي ) ١/٢٧٢(القواعد للحصني )  ٤(   
  .المرجع السابق )  ٥(   
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إنما يمثـل جانبـاً مـن جوانـب      الإطلاقات الأربعةمن هذه  إطلاقومن الملاحظ أن كل 
  . ) ١(الأصل ، ولكنها لا تدل على التعريف الاصطلاحي بشكل دقيق

  
  :ما يلي هاأهم عند الفقهاء تعريفات عديدة ، من ذه الإطلاقاتوللأصل 

  
  :التعريف الأول 

ــف  ــابرتيتعري ــث :  ) ٢(الب ــه حي ــل بأن ــرف الأص ــة : ( ع ــن حال ــارة ع عب
  .) ٣()رورية ــــــــــمرة لا تتغير إلا بأمور ضــــــــــمست

  
   :) ٤(وعلى هذا التعريف ملحظان

  :الأول 
أنه يفهم منه أن الحالة نفسها هي القابلة للتغير ، والقابل للتغير في حقيقة الأمر حكم الحالة  

  .) ٥(لا نفسها
  :الثاني 

أنه وصف المغير للحالة بكونه أمراً ضرورياً ، ولـيس الواقـع كـذلك ، إذ لا يشـترط      
  .) ٦( ي حتى يعدل به عن الأصل اتفاقاًفي المغير أن يبلغ مرتبة الضرور

  
                                                            

، لمحمـد   ، نظرية الأصل و الظاهر في الفقه الإسـلامي  ) ٦١ص( أحمد الرشيد . ، دالظاهر في القواعد الفقهية الأصل و: انظر )  ١(   
  ) . ٢٩ – ٢٨ص ( الجزائري 

هو محمد بن محمود بن أحمد ، ويقال هو محمد بن محمد بن محمود ، أكمل الدين ، البابرتي الرومي ، نسبة إلى بابرتا قرية بنواحي )  ٢(   
يث ، رحل إلى حلـب ثم  فقيه حنفي ، كان إماماً محققاً بارعاً في الحد هــ ،٧٨٦بغداد ، ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة ، وتوفي سنة 

  .العناية شرح الهداية ، وشرح أصول البزدوي : ، وأخذ عن علمائها ، عرض عليه القضاء مراراً فامتنع ، من تصانيفه إلى القاهرة
  ) .  ١/ ٦( ، و الدرر الكامنة )  ٤٢/  ٧( الأعلام : انظر 

  ) . ٣٤٢/  ١٠( رح الهداية العناية ش)  ٣(   
  .)  ٢٩ص ( ،لمحمد الجزائرينظرية الأصل و الظاهر في الفقه الإسلامي)  ٤(   
  ) . ٣٤٢/  ١٠( فتح القدير لابن الهمام :  انظر)  ٥(   
 .)  ٣٠-٢٩ص ( ،لمحمد الجزائرينظرية الأصل و الظاهر في الفقه الإسلامي ) ٦( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  :التعريف الثاني 
  .) ١(الأمر السابق المستقر الذي يبنى عليه غيره

  .و هو المختار
  :) ٢(شرح التعريف
  : الأمر السابق 

  .أن يحكم ببقائه إلى الزمن الحاضرالثابت في الزمن المتقدم من أجل : أي 
  .) ٣(الأصل في الناس السلامة : من الأصول : فمثلاً 

متهم مـن الأمـور الـتي تقـدح     أي الثابت في الزمن المتقـدم في النـاس هـو سـلا    
  .نسان سليماً من الأمور ارحةالى خلق الإعفاالله سبحانه وت فيهم 

ــد ، أو بتعــبير أدق  ــراز مــن الأمــر الجدي ــه احت  ووصــف الأصــل بالســابق في
  . احتراز من الظاهر لأنه أمر حادث

  : المستقر 
الذي اسـتقر عليـه العمـل ؛ لأن هنـاك أمـوراً تعتـبر مـن الأصـول ومـع          : أي 

  .حياً ؛ لأنها مهجورة لا يعمل اذلك لا يصح اعتبارها أصلاً اصطلا
الأصل لا يتغير بل هو مستقر على أصـالته ، بخـلاف الظـاهر     وهذا القيد يدل على أن

  .الذي يتغير ، فقد يظهر اليوم شيء ويكون في وقت آخر بخلافه 
  :الذي يبنى عليه غيره 

ــع إلى أ  ــبنى و ترج ــددة ت ــائع المتج ــروع و الوق ــك أي أن الف ــولها ، وفي ذل ص
  .ربط للفرع بأصله

  .) ٤(الصحة والجوازالأصل في العقود : من الأصول : فمثلاً 

                                                            
  ) . ٦٢ص (  أحمد الرشيد. ، د الأصل و الظاهر في القواعد الفقهية: انظر )  ١(   
 ) .  ٦٢ص ( أحمد الرشيد .، دالأصل و الظاهر في القواعد الفقهية : انظر )  ٢( 
 ) . ٣٣/   ١( الأشباه و النظائر لابن السبكي )  ٣( 
 ) .  ٣١(  لابن تيمية القواعد النورانية: انظر )  ٤( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

إذا لم يخـالف النصـوص الشـرعية     –هذا الأصل يـبنى عليـه كـل عقـد متجـدد      
  .بناءً على هذا الأصل فيكون حكمه  الصحة والجواز –
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

  نيالمطلب الثا

تعريــــــــــــــــف 
  الظـــــــــــــاهر
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  
  

  المطلب الثاني

  تعريف الظاهر
  

  : وفيه فرعان

  :الفرع الأول 

  :تعريف الظاهر في اللغة 
في اللغـة يـدل علـى معـانٍ متعـددة      الظاهر اسم فاعل مشتق من الظهور ، والظهور 

: الظـاء والهـاء والـراء   : ( ) ١(البروز ، قال ابن فـارس يجمعها وصف القوة ومتقاربة ، و
فهـو  أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز ، ومن ذلك ظهر الشيء يظهـر ظهـوراً   

ظاهر إذا انكشف وبرز ، ولذلك يسمى وقت الظهـر ؛ لأنـه أظهـر أوقـات النـهار      
  . ) ٢()وأضوؤها 

  
  :) ٣(عاني متعددة ، منهاويطلق الظاهر في اللغة على م

  :المعنى الأول 
ومنـه   ،) ١(خـلاف البـاطن    الظهر مـن كـل شـيء خـلاف الـبطن ، والظـاهر      

  .) ٢( وَبَاطِنَهوَذَروا ظَاهِرَ الْإِثْمِ  :قوله تعالى 
                                                            

 ) . ١٤( ترجمته ص  تقدمت)  ١( 
 ) . ٤٧١/  ٣" ( ظهر " معجم مقاييس اللغة مادة : انظر )  ٢( 
 .) ٧٩- ٧٧ص(  الرشيد أحمد. د ، الفقهية القواعد في والظاهر الأصل:  انظر)  ٣( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  :المعنى الثاني 
  .) ٣(الراجح: يأتي الظاهر بمعنى 

  :المعنى الثالث 
هــوَ الْــأَولُ وَالْــآخِر  : العلــو ، ومنــه قولــه تعــالى : ويــأتي الظــاهر بمعــنى 

  .) ٤( وَالظَّاهِر وَالْبَاطِن وَهوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
  :المعنى الرابع 

  .) ٥(بعد الخفاء بدو الشيء: الظهور 
  :المعنى الخامس 

  . ) ٦(الوضوح: بمعنى  الظهور أتيي
  : المعنى السادس

فَأَيـدْنَا الَّـذِينَ آمَنـوا     : ، ومنـه قولـه تعـالى     الغلبـة : ومن معاني هـذه المـادة   
  .) ٨(غالبين عالين : ، أي ) ٧( عَلَى عَدوهِمْ فَأَصْبَحوا ظَاهِرِينَ

  
  

  :التعريف الراجح 
ــف   ــبين لي أن التعري ــف الظــاهر ، يت ــوال أهــل اللغــة في تعري بعــد عــرض أق

، ومـا يشـتمل عليـه مـن      القـوة والـبروز  : الراجح هو أن الظاهر في اللغة بمعـنى  
   .) ١(ني الوضوح وبدو الشيء بعد الخفاءمعا

                                                                                                                                                                              
 " .ظهر " ، مادة ) ٤/٥٢٣( لسان العرب : انظر )  ١( 
 ) .١٢٠( سورة الأنعام ، الآية رقم )  ٢( 
 ) .٦٢(قاعدة اليقين لا يزول بالشك للباحسين : انظر )  ٣( 
 ) .٣( سورة الحديد ، الآية رقم )  ٤( 
 " .ظهر " ، مادة ) ٤/٥٢٧( لسان العرب : انظر )  ٥( 
 ) . ٢/٤٣(، إرشاد الفحول ) ٣/٤٣٦( البحر المحيط : انظر )  ٦( 
 ) .١٤(سورة الصف ، الآية رقم )  ٧( 
 ) .٥/٢٢١(فتح القدير : انظر )  ٨( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  

  :الفرع الثاني 

  :تعريف الظاهر في الاصطلاح 
  :) ٢(، منها عدة معاني الاصطلاح الشرعي على يطلق الظاهر في

  
  :التعريف الأول 

  .) ٣(عبارة عما يترجح وقوعه : الظاهر 
  .واختاره ) ٤(الزركشيالإمام ذكر هذا التعريف 

  :التعريف الثاني 
  .) ٥(ما يحصل بمشاهدة : الظاهر 

ذكر هذا التعريف أيضاً الإمـام الزركشـي ولم يرتضـه ، و إنمـا جـاء بـه عنـدما        
  .) ٦(العلاقة القائمة بين الظاهر و الغالبأراد أن يوضح 

  :التعريف الثالث 
  .) ٧(الحالة القائمة التي تدل على أمر من الأمور: الظاهر 

  :التعريف الرابع 

                                                                                                                                                                              
 .) ٨٠ص( الرشيد أحمد. د ، الفقهية القواعد في والظاهر الأصل:  انظر)  ١( 
 .)٨٥- ٨٣ص(  الرشيد أحمد. د ، الفقهية القواعد في والظاهر الأصل:  انظر)  ٢( 
 ) . ٣١٢/ ١( المنثور )  ٣( 
هـــ ، فقيه أصولي ، مـن أعـلام    ٧٤٥هو أبو عبد االله محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي ، بدر الدين ، ولد بمصر  عام )  ٤( 

البحر المحيط ، المنثور ، و الإجابة  لإيراد ما استدركته عائشة عن الصحابة ، و غيرها ، توفي بمصـر  : الشافعية ، له مؤلفات عديدة منها 
  .هـــ٧٩٤عام 

 ) ٣٣٦ – ٣٣٥/  ٣( ، شذرات الذهب )   ١٨- ١٧/  ٤( الدرر الكامنة  :  ترجمته في :  نظرا
 .المرجع السابق )  ٥( 
 ) . ٨٤ص ( أحمد الرشيد . ، دالأصل و الظاهر في القواعد الفقهية )  ٦( 
 ) . ١٠٧ص ( شرح القواعد الفقهية للزرقا  )  ٧( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  .) ١( ما يدل الحال عليه: الظاهر 
  

وهذا التعريف قريب من التعريـف السـابق ، غـير أنـه لم يصـرح بـه أحـد مـن         
، في معـرض كلامـه عـن    ) ٢( ابـن رجـب  العلماء ، ولكنـه يفهـم مـن كـلام     

  .) ٣(تعارض الأصل و الظاهر
  
  

  :التعريف الراجح 
ــان    ــبين لي رجح ــاهر ، يت ــطلاحية للظ ــات الاص ــذه التعريف ــرض ه ــد ع بع

 التعريـف الرابـع ـــ وذلـك لأنـه أكثـر      ـــ وهـو   التعريف بدلالة الحـال  
  .) ٤(وضوحاً ، وأوسع شمولاً من غيره

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 ) . ١٦٠/  ٣(  قواعد  ابن رجب  : انظر )  ١( 
هــ ، برع في فنون شتى من العلوم  ٧٣٦هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي ، المعروف بابن رجب ، ولد عام )  ٢( 

القواعد ، شرح سنن الترمذي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، توفي عام : ، و أجاد في التأليف والتصنيف ، له مؤلفات عديدة منها 
  .هــ ٧٩٥

 ) . ٤٧٦ – ٤٧٤/ ٢( ، السحب الوابلة )  ٤٢٩ – ٤٢٨/  ٢( الدرر الكامنة : ر انظ
 ) . ٨٦ص ( أحمد الرشيد . ، د الأصل و الظاهر في القواعد الفقهية )  ٣( 
 .)٨٧ص(  الرشيد أحمد. د ، الفقهية القواعد في والظاهر الأصل:  انظر)  ٤( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثالث

  )تعارض الأصل والظاهر(: أهمية قاعدة 
  

 

  المطلب الثالث

  )تعارض الأصل والظاهر(: أهمية قاعدة 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

أهميـة بالغـة في الشـريعة     )تعارض الأصل والظـاهر  : ( اعدة إن مما لا شك فيه أن لق
وهذه القاعدة يكثر ورودها على ألسنة العلمـاء لاسـيما في كتـب الفقـه      ، الإسلامية
 ـ   ، وقواعده  ائل ، ويسـتدلون ـا علـى    فيضبطون ا الفـروع ، ويعللـون ـا المس
تحدث عنـها الفقهـاء والأصـوليون وأولوهـا اهتمامـاً       فقد عظم مكانتهاول  الأحكام 

ن مـن  ومـن المعلـوم أ   لأهمية هذه القاعدة العظيمـة   ذاك إلا إدراكاً منهمواسعاً ، وما 
هي تمييز المـدعي مـن المـدعى عليـه ،      أصعب الأمور التي تواجه القاضي وتشكل عليه

ومعرفته وتمييزه للمدعي من المدعى عليه لـه فائـدة كـبيرة ، وذلـك أن القاضـي إذا      
اتضح له من المدعي من المدعى عليه ، فإنـه سـيجعل عـبء الإثبـات الأثقـل علـى       
المدعي وذلك بإحضار بينة تدل على صـدق دعـواه ، وفي المقابـل سـيجعل عـبء      

بـاليمين إن عجـز المـدعي عـن      ىعلى المدعى عليه وذلك بدفع الدعو الإثبات الأخف
فإذا أخطأ القاضي في التمييـز بينـهما فإنـه سـيحمل المـدعى عليـه       إحضار البينة ، 

العبء الأثقل ، ويجعل على المدعي العبء الأخف ، وهـذا يخـالف مقصـد الشـارع ،     
  .ي إلى ضياع الحقوق مما ينتج عن ذلك الخطأ في الحكم ، وبالتالي فإن ذلك يؤد

اعلم أن علم القضاء يدور على معرفة المدعي من المدعى : ( ) ١(ابن فرحونوفي ذلك يقول 
ولم يختلفوا في حكم ما لكل واحد منهما ، وأن علـى المـدعي    عليه ؛ لأنه أصل مشكل ،

اختلفـت  البينة إذا أنكر المطلوب ، وأن على المدعى عليه اليمين إذا لم تقم البينـة ، وقـد   

                                                            
هو أبو إسحاق ، إبراهيم بن علي ، المشهور بابن فرحون اليعمري ، ولد في المدينة وا نشأ وتعلم ، علم من أعلام المالكية ، برز في )  ١( 

شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي ، وتبصرة الحكام في أصـول الأقضـية ومنـاهج    : الفقه وأصوله والنحو والفرائض ، له مؤلفات منها 
  .هــ ٧٩٩يباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ، وغيرها ، توفي عام الأحكام ، والد
 ) .١/٥٢(، الأعلام ) ١/٤٩(الدرر الكامنة : انظر ترجمته في 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

المدعي من كان قوله على :  ) ١(المدعي والمدعى عليه ، قال القرافي عبارات الفقهاء في تحديد
  .) ٢()خلاف أصل أو عرف ، والمدعى عليه من كان قوله على وفق أصل أو عرف 

وليت القضـاء وعنـدي أني لا   : ( أنه قال  ) ٣(شريح القاضيوذكر ابن فرحون أيضاً عن 
أعجز عن معرفة ما يتخاصم إلي فيه ، فأول ما ارتفع إلي خصمان أشكل علي من أمرهما من 

  .) ٤()المدعي ومن المدعى عليه 
فمن كان الظاهر يشهد لـه فهـو المنكـر ، ومـن كـان      : ( ) ٥( محمد أبو زهرةويقول 

ادعى اثنـان ملكيـة عـين ، وأحـدهما ذو يـد      الظاهر لا يشهد له فهو المدعي ، فإذا 
اعتبر ذو اليد منكراً ، والخارج هو المدعي ؛ لأن اليـد دليـل ظـاهر علـى الملكيـة ،      
فالظاهر يشهد له ، وبذلك ننتهي إلى أن البينة تكون على مـن لا يشـهد لـه الظـاهر ،     

  .) ٦()وهذه نتيجة مقررة ثابتة 
يعرف ا من يتحمل عبء الإثبات الأثقل ، وكان لذلك فقد سعى العلماء إلى وضع قواعد 

وذلك بحيث أن مـن   ،) ٧()قاعدة تعارض الأصل والظاهر : (  من جملة ما وضعوه قاعدة 

                                                            
هــ ، من مجتهـدي  ٦٢٦هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن بن عبداالله الصنهاجي المصري المالكي ، المشهور بالقرافي ، ولد عام )  ١( 

الذخيرة في الفقه ، والفروق ، ونفائس الأصول ، وغيرها ، توفي عـام  : علم الأصول والعلوم العقلية ، له مؤلفات منها  المالكية ، برز في
  .هــــ ٦٨٤

 ) .  ١/٩٤( ، الأعلام ) ٦٧ -٦٢(الديباج المذهب : انظر ترجمته في 
 ) .١/١٤٠(تبصرة الحكام : انظر )  ٢( 
ولم يسمع منه ، ولي  هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي ، أبو أمية ، من أشهر القضاة في صدر الإسلام ، كان في زمن النبي )  ٣( 

هـــ ، كان ثقة في  ٧٧القضاء في الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي االله عنهم ، واستعفي في أيام الحجاج فأعفاه سنة 
  .هــــ  ٧٨القضاء ، وله باع في الشعر والأدب ، توفي بالكوفة عام  الحديث ، مأموناً في

 ) .٣/٢٣٦( ، والأعلام ) ١/٧٩(شذرات الذهب :  انظر ترجمته في 
 ) .١/١٤٢(تبصرة الحكام : انظر )  ٤( 
ق بجامعـة  هــــ  ، عين وكيلاً لكلية الحقـو ١٣٩٤هــــ ، وتوفي عام ١٣١٦هو محمد بن أحمد بن زهرة ، ولد عام )  ٥( 

أصول الفقه : ( القاهرة ، ووكيلاً لمعهد الدراسات الإسلامية ، برع في مجال التأليف وبلغت مصنفاته أكثر من أربعين كتاباً ، من تصانيفه 
 ) .٦/٢٥(الأعلام : انظر ترجمته في ) .  الأحوال الشخصية ( و ) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ( ، و ) 
 ) .٢١٧ص (  لمحمد أبو زهرة  لأحوال الشخصيةا)  ٦( 
 ) .١/٣١١(، والمنثور في القواعد الفقهية ) ٣٣٨ص ( ، والقواعد لابن رجب ) ٦٤/ ١( الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر )  ٧( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

وافق قوله الأصل والظاهر فإنه يحمل العبء الأخف ، ومن خالف قوله الأصل والظاهر فإنه 
  .الأثقل يحمل العبء

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  
  
  

 

  المبحث الثاني

  والظاهرحجية الأصل 

  

  :وفيه مطلبان 

  .حجية الأصل : المطلب الأول 

  . حجية الظاهر: المطلب الثاني  
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول

  حجية الأصل
  

ولقـد   الأصوليين في حجية الاستصحاب،ف اختلف العلماء في حجية الأصل تبعاً لاختلا
  : اعلى عدة أقوال ، أبرزها قولان وهماختلف في حجيته 

 

  ب الأولـــــــــالمطل

حجية 

ـــــــــــــــــالأص
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  : القول الأول

ــة ــب الحنفي ــات ، أي  إلى أن  ) ١(ذه ــدفع دون الإثب ــة في ال ــحاب حج الاستص
أنه يصلح لأن يدفع به مـن ادعـى تغيـر الحـال لإبقـاء الأمـر علـى مـا كـان ،          

  .) ٢(أحكاماً جديدةولا يصلح أن تثبت به 
  :) ٣(أدلتهم

  : الدليل الأول
أن بقاء حكم الأصل ثابت بنـاء علـى عـدم العلـم بالـدليل المزيـل مـع احتمـال         
وجوده ، فلم يصح أن يكون حجة علـى الغـير ، لكـن لمـا بـذل اتهـد وسـعه        

إذ ذاك  عليــه ، جــاز لــه العمــل بــه ضــرورة ؛ في طلــب المزيــل ، ولم يحصــل
  .) ٤(وإمكانه غاية ما في وسعه

  :  الدليل الثاني
أن استصحاب الحـال إنمـا يصـدق بالتمسـك بـالحكم الـذي كـان ثابتـاً إلى أن         
يقــوم الــدليل المزيــل ، وفي إثبــات الحكــم ابتــداءً لا يوجــد هــذا المعــنى ، ولا 

  .) ٥(عمل لاستصحاب الحال فيه صورة ولا معنى
  : القول الثاني

ــوليين  ــور الأص ــب جمه ــة إلى أن    ) ٦(وذه ــافعية والحنابل ــة والش ــن المالكي م
يصـلح لأن يـدفع   أنـه  : مطلقـاً ، في الـدفع والإثبـات ، أي   الاستصحاب حجـة  

                                                            
 ) .١/٣٧٨(كشف الأسرار : انظر )  ١( 
 .) ١/٢٥٩(  ، إعلام الموقعين) ٨/١٥(البحر المحيط : انظر )   ٢( 
  ) .١٠١ص( الجزائري لمحمد والظاهر الأصل نظرية: انظر ) ٣( 
 ) .١/٣٧٧(كشف الأسرار : انظر )  ٤( 
 ) .٢/٢٢٥(أصول السرخسي : انظر )  ٥( 
 ) .٨/١٤( ، البحر المحيط ) ٤/١٢٧(، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) ١/٤٧٧( شرح تنقيح الفصول : انظر )  ٦( 
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 ـ  يصـلح أيضـاً لأن   ال لإبقـاء الأمـر علـى مـا كـان ، و     به من ادعى تغيـر الح
  .) ١(تثبت به أحكاماً جديدة 

  :) ٢(أدلتهم
  : الدليل الأول

فقـال   ،ل إليـه أنـه يجـد الشـيء في الصـلاة      الرجل يخي أنه شكي إلى رسول االله 
  .) ٣()لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً : (  النبي

  : وجه الدلالة
  .) ٤(أنه حكم باستدامة الوضوء عند الاشتباه ، وهو عين الاستصحاب

  : الدليل الثاني
أن استصحاب الحال يفيد ظن بقاء الحكم إلى الزمن الثاني ، وكل ما أفاد ظن الحكم وجب 

  .) ٥(فالاستصحاب يجب العمل به ؛ لأن العمل بالظن الغالب متعين العمل به 
  : الدليل الثالث

جماع حاصل في الجملة على أنه متى ما حصل علم بوجود شيء ، ثم وقع شك في ن الإأ
ه متى ما حصل علم وجب الحكم ببقائه على ما كان عليه أولاً ، و أنه ، ــطريان زوال

ثم حصل ما يشكك في وقوعه ، وجب الحكم بعدم وجوده ، حتى يثبت  بعدم وجود شيء 
  .) ٦(خلافه
  :) ٧(ذلك في المسائل التي أجمع عليها ومثال

                                                            
 ) .١٠٠ص( لمحمد الجزائري ، نظرية الأصل والظاهر) ١/٢٥٦( ، إعلام الموقعين ) ٨/١٥(البحر المحيط : انظر )  ١( 
 .)١٠٥- ١٠٤ص( الجزائري لمحمد والظاهر الأصل نظرية: انظر)  ٢( 
)  ٢٧٦/  ١( لم س، و م ) ١٣٧( برقم  )  ٣٩/  ١( البخاري في كتاب الوضوء ، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن رواه )  ٣( 

 .)٣٦١(برقم 
 ) . ٣٧٩/  ٣( كشف الأسرار )  ٤( 
 ) . ١٧١/  ٣( ، الإاج في شرح المنهاج )  ١١٦/  ٦( المحصول للرازي )   ٥( 
 ) . ١٦٤/  ٢( ، الفروق للقرافي )  ١٢١/  ٦( المحصول )  ٦( 
 .)١٠٦ص( الجزائري لمحمد والظاهر الأصل نظرية: انظر)  ٧( 
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يجز له الإقدام أن الإجماع منعقد على أن الإنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداءً ، لم   - ١
 ينيه ، ولو لم يكن الأصل في الحـال على الصلاة ، ولو شك في بقائها وهو فيها لم تمتنع عل

 : أحد أمرينمتحققاً اعتباره ، للزم 
  .الأولىإما جواز الصلاة في الصورة  :الأول 
  .م جواز الصلاة في الصورة الثانيةأو عد :والثاني 

  .) ١(وكل ذلك مخالف للإجماع
ابتداءً لم تحل له ، وأنه لو  أن الإجماع منعقد على أنه لو شك شخص في وقوع النكاح  - ٢

تحققاً اعتباره ، للزم في وقوع الطلاق لم تحرم عليه ، ولو لم يكن الأصل في الحالتين م شك
 :أحد أمرين

  .جوازه في الصورة الأولى :الأول 
  .حرمته في الصورة الثانية :الثاني 

  .) ٢(لإجماع وكل ذلك مخالف ل
  

 ـرحم -يقـول النـووي    مــن ظـن أنـه طلـق أو أحــدث أو    (  :) ٣( -ه االله ـــ
 ـأو أعتق أو صـلى أربعـاً لا ثلاثـاً فإنـه يعمـل فيهـا كلـها بالأص        ل ـــــ

ــى الطهــارة ــاء عل تق ـــــالع، ولاق ــــــدم الطـــــوع  وهــو البق
  .) ٤()ركعة الرابعة ـــال، و
  

                                                            
 ) . ٣٧٩/  ٣( ، كشف الأسرار )  ١٢٧/  ٤( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )  ١( 
 ) . ٣٧٩/  ٣( كشف الأسرار : انظر )   ٢( 
  هــ بنوى ، مشهود له بالإمامة  ٦٣١هو أبو زكريا ، يحيى بن شرف بن مري ، محيي الدين النووي الشافعي ، ولد عام )  ٣( 

له مؤلفات  ،)هو أستاذ المتأخرين  ، وحجة االله على اللاحقين ، والداعي إلى سبيل السالفين : ( السبكي  والعلم والاجتهاد ، قال عنه ابن
  ، وشرح صحيح مسلم ، وذيب الأسماء) لم يكمله وإنما انتهى فيه إلى باب الربا ( اموع شرح المهذب : منها 

  .سنة  ٤٥هـــ ، وله  ٦٧٦واللغات ، ورياض الصالحين ، توفي عام  
 ) . ١٥٧ – ١٥٣/  ٢( ، و طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )  ٣٩٥/  ٨( طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في 

 ) . ٢٠٦/  ١( اموع شرح المهذب : انظر )  ٤( 
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  :الدليل الرابع 
خاصة به ، فـإنهم  أن العقلاء و أهل العرف إذا تحققوا وجود شيء ، أو عدمه ، وله أحكام 

  .قبل من زمان ذلك الوجود أو العدمالحكم ا في المستيسوغون القضاء و
  

  :مثال ذلك 
علـى   ، أن الناس ينفذون المال ، ويكتبون الرسائل إلى مـن غـاب عنـهم مـن زمـن     

  .ات أثناء هذه المدةيكون قد م مع احتمال أن، افتراض أنه حي 
  .) ١(ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما ساغ لهم ذلك

  
  :الدليل الخامس 

  :اقي لا يتوقف إلا على أمرين همان ظن البقاء أغلب من ظن التغيير ؛ ذلك لأن البأ
 .وجود الزمن المستقبل  - ١
 .الباقي له وجوداً  كان أو عدماً ومقابل ذلك  - ٢

  :متوقف على ثلاثة أمور هيالتغيير فأما 
 .وجود الزمان المستقبل  - ١
 .الوجود بالعدم أو العدم  بالوجودقبول   - ٢
 .مقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمان   - ٣

  .) ٢(ولا يخفى أن ما يتوقف على أمرين أغلب مما يتوقف على ثلاثة أمور
  

  :بيان نوع الخلاف 
فهـم  تفـرع عـن هـذا الخـلاف ، خلا     الخلاف في هذه المسـألة معنـوي ؛ حيـث   

  :وهي مسألة واحدة على سبيل المثال في مسائل عديدة ، اذكر منها

                                                            
 ) . ١٢٨/  ٤( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )  ١( 
 ) . ١٢٨/  ٤( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  :انظر  ) ٢( 
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  :مسألة المفقود 
ــود  ــك أن المفق ــذي لم ي: وذل ــب ال ــو الغائ ـــوه ــمع ــ ــره  ولم يس درَ أث

خبره أحي هو أم ميـت ، يعتـبر عنـد الحنفيـة حيـاً استصـحاباً للحـال السـابقة         
فـلا يـورث ، ولا    ياء بالنسبة لمـا ثبـت لـه مـن حقـوق      ، فيأخذ حكم الأح) ١(

تبين منه زوجته ، إلى غير ذلـك مـن الأمـور ، حـتى يقـوم دليـل علـى موتـه ،         
أو يحكم القاضي بموته ، ولكـن حياتـه هـذه لا تصـلح لاكتسـاب حـق جديـد        
ــاً للمفقــود وقــت فقــده ؛ لأن الاستصــحاب   ــر لم يكــن ثابت ــات أم ، أي لإثب

  .) ٢(، فلا يرث من غيره ولا تقبل الوصية عنه ليس دليلاً للإثبات
  

ــاً   ــاً وإثبات ــة الاستصــحاب دفع ــائلون بحجي ــم الق ــور ـــــ وه ــا الجمه أم
  : ـــ فإنهم يقولون في المثال السابق 

 ـإ لـه ، ولا تـبين   و بمترلـة الحـي فـلا تـزول عنـه أموا     ن المفقود تثبت حياته ، وه
 ـ     ، وتثبـت   م القاضـي بموتـه  منه زوجته ، حتى يقـوم دليـل علـى موتـه ، أو يحك

كمـا يسـتحق نصـيبه مـن      ديدة ، فيسـتحق نصـيبه مـن المـيراث     له حقوق ج
  .) ٣(المال الموصى به له ، وغير ذلك

  
  : الترجيح 

 الأصـل ، وعـرض أدلـة كـل فريـق منـهم       بعد عرض أقوال العلمـاء  في حجيـة   
؛ ــــــ  يتــبين لي رجحــان القــول الثــاني ـــــ وهــو قــول الجمهــور

ن غلبة الظـن تقضـي بـأن مـا علـم وقوعـه علـى حـال         ولأ وذلك لقوة أدلتهم 

                                                            
 ) . ١٢٧/  ٢( درر الحكام شرح غرر الأحكام : انظر  ) ١( 
  ، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي)  ٢٩١/  ٣( ، التقرير والتحبير لابن أمير حاج )  ١٤٩ – ١٤٥/  ٦( فتح القدير : انظر )  ٢( 
 )٨٩٨/  ٢ . ( 
، الانصـاف في  )  ٢٩١/  ٣( ، التقرير و التحبير لابن أمير حاج )  ٤٨/  ٤( ، مغني المحتاج )  ٣٥/  ٦(  روضة الطالبين: انظر )  ٣( 

 ) . ٤٦٦/  ٤( ، كشاف القناع )  ٢٨٨/  ٩( معرفة الراجح من الخلاف 
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، غلـب علـى الظـن    نتفـاء الناقـل   وإذا غلـب علـى الظـن ا    يتغير عنها فإنه لا 
، وذلـك مـا تقضـي بـه الفطـرة السـليمة ،       ) ١(بقاء الأمر على مـا كـان عليـه   

  .) ٢(أعمالهم و ات الناس وتؤيده تصرف
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                            
ض الأصـل نـص شـرعي    ألا يعار -١: شروط  ، وهذه الشروط على سبيل الإجمال ، هي له يحسن التنبيه بأن العمل بالأصل و)  ١( 

أن يكون  -٤. ألا يعارض الأصل ظاهر أرجح منه  -٣. ألا يعارض الأصل أصل آخر أرجح منه  -٢. يقتضي خلاف ما يقتضيه الأصل 
  .الحكم الذي دل عليه الأصل قد استقر العمل عليه 

 ) . ١٩٨ص (  أحمد الرشيد. ، د الأصل و الظاهر في القواعد الفقهية: انظر 
 ) . ٣٠١ص ( أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج ا : تفادة يمكن الرجوع إلى كتاب للاس)  ٢( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة
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  حجية الظاهر
  

 

  ثانيب الـــــــــالمطل
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

العمل بـالظواهر المعتـبرة في حقيقـة الواقـع عمـل بـالظنون ، ومـا جـرى مـن          
خلاف بـين العلمـاء في جـواز العمـل بـالظنون يجـري عليهـا أيضـاً ، ومـن          

ــف ــة لمختل ــات الفقهي ــر في التفريع ــن أن  خــلال النظ ــذاهب المشــهورة يمك الم
يقال بأن الفقهـاء متفقـون علـى العمـل بـالظن إذا اسـتوفى شـروط الاعتمـاد         

  : ) ٢(منحصر في الجملة في أمرين هما م، وأن خلافه) ١(عليه
  :الأول 

المواضع التي يقـدر فيهـا علـى تحصـيل الـيقين ويتيسـر الحصـول عليـه ، هـل           
    لا ؟  و؟ أد يجوز العمل فيها بالتحري و الاجتها

  :الثاني 
بعض الفروع العملية ، اختلفوا فيها لا لذات الظن ، وإنما لأسباب اجتهادية أخرى اقتضت  

  .أخذ فيها كل إمام بما يترجح عندهوأن يالخلاف و التراع ، 
، حيث ذهب إلى ) ٣(وأما مطلق العمل بالظن فلم يخالف فيه إلا الإمام ابن حزم الظاهري

بالظن في أحكام الشريعة ، واستدل على مذهبه بالنصوص التي ظاهرها عدم جواز العمل 
  :) ٤(النهي عن اتباع الظن وذم متبعيه ومن ذلك

  
وَمَا يَتبِع أَكْثَـرهمْ إِلَّـا ظَنـا إِنَّ الظَّـن لَـا يغْنِـي مِـنَ الْحَـق          : قوله تعالى   - ١

 .) ٥( شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
                                                            

  .ألا يعارض الظاهر أصل أرجح منه  -١: شروط  ، وهذه الشروط على سبيل الإجمال ، هي له يحسن التنبيه بأن العمل بالظاهر و)  ١( 
  .ألا يكون في المسألة دليل يلغي العمل بالظاهر  -٤  .ألا يكون الظاهر مخالفاً للحقيقة  -٣  .ألا يعارض الظاهر ظاهر أرجح منه   -٢ 

 ) . ٣٣٢ص ( أحمد الرشيد . ، دالظاهر في القواعد الفقهية الأصل و: انظر 
 ) .١١٨- ١١٦ص( الجزائري لمحمد والظاهر الأصل نظرية: انظر)  ٢( 
هــ ٣٨٤هو أبو محمد ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب ،  الفارسي الأصل ، ثم الأندلسي القرطبي ، ولد بقرطبة عام )  ٣( 

المحلى في الفقه ، والإحكام في اصول الفقـه و  : ، الفقيه الحافظ ، المتكلم الأديب ، الوزير الظاهري ، صاحب التصانيف الكثيرة ، منها 
  .هــ ٤٥٦ام غيرهما ، توفي ع
 ) . ٢١٢ – ١٨٤/  ١٨( ، سير أعلام النبلاء )  ٣٣٠ – ٣٢٥/ ٣( وفيات الأعيان ، : انظر ترجمته في 

 ) . ٧٠/  ١( ، و المحلى )  ١١٨/  ١( الإحكام لابن حزم : انظر )  ٤( 
 ) . ٣٦( يونس ، الآية رقم : سورة )  ٥( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

إيـاكم والظـن ؛ فـإن الظـن     : ( قـال  أن الـنبي    حديث أبي هريـرة    - ٢
 .) ١()أكذب الحديث 

  
  :وجه الدلالة من الآية والحديث 

أن الظن هو غير الحق ، وإذا كان هو غير الحق فهو باطـل وكـذب بـلا شـك ، إذ لا     
  .) ٢(سبيل إلى قسم ثالث

حزم الظاهري ، بجملة من الأجوبة المتسمة وقد أجاب عامة أهل العلم على ما استدل به ابن 
بدقة النظر ، وقوة الاحتجاج ، مما يجعل  خلافه لا يعتد به ، ولا يلتفت إليه ، ومما أجابوا به 

:  
  :أولاً 

أن الظن الذي نهينـا عـن اتباعـه هـو الظـن غـير المسـتند إلى أمـارة شـرعية           
وم مقامــه في معتــبرة وهــو الظــن الباطــل الــذي لا يغــني عــن الأصــل ولا يقــ

  .) ٣(شيء
في معــرض كلامــه  ) ٤(ولــذلك يقــول الشــوكاني ـــــ رحمــه االله ـــــ 

  : عن الآية 
إلا ظنــاً ضــعيفاً لا يســتند إلى مــا : لعــل تــنكير الظــن هنــا للــتحقير ؛ أيو( 

  . ) ٥()تستند إليه سائر الظنون 
                                                            

في كتـاب الـبر والصـلة     ، ومسلم)  ٦٧٢٤( برقم )  ١٤٨/  ٨( الفرائض ،  رواه البخاري ، في كتاب الفرائض ، باب تعليم)  ١( 
  والآداب 

 )١٩٨٥/  ٤ . ( 
 ) . ١٧٥/  ٤( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )  ٢( 
 ) . ١١٥/  ١٣( مجموع الفتاوى لابن تيمية  : انظر )  ٣( 
أ بصنعاء ، وتـوفي  هــ ، ونش١١٧٣عام ) من بلاد خولان باليمن ( هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ولد جرة شوكان )  ٤( 

هــ ، وله مؤلفات عديدة بلغت مائة وأربعـة  ١٢٢٩فقيه مجتهد من كبار علماء صنعاء باليمن ، ولي قضائها سنة هــ  ١٢٥٠عام 
  .وطار شرح منتقى الأخبار ، فتح القدير في التفسير ، والسيل الجرار ، وغيرها نيل الأ: عشر مؤلفاً ، من مصنفاته 

 ) . ٢٤٦/  ١( ، الأعلام للزركلي )  ٢١٥ – ٢٠٧/  ٢( البدر الطالع : انظر ترجمته في 
 ) . ٥٠٦/  ٢( فتح القدير للشوكاني : انظر )  ٥( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  :ثانياً 
أنه يحتمل أن يكون المراد من الآية إنما هو المنع من اتباع غـير العلـم فيمـا المطلـوب      

منه العلم ، كالاعتقادات في أصول الـدين ، مـن اعتقـاد  وجـود االله تعـالى وغـير       
  .) ١(ذلك

  
  :ثالثاً 

أن الإجماع منعقد علـى مشـروعية العمـل بـالظن فيمـا لا يتيسـر فيـه تحصـيل          
  .) ٢(اليقين ، ولا عبرة بمن خالف الإجماع

  
  : رابعاً 

أن العمل بالظنون ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها ، ولكونه كـذلك ، فـإن ابـن حـزم     
صله ، واضـطر في كـثير مـن المواضـع إلى الأخـذ      نفسه لم تطرد تفريعاته حيال ما أ

 ٣(بالظن مسمياً إياه  بغير اسمه ،ولا يخفى أن تغيير الأسمـاء لا يغـير حقـائق المسـميات     

(.  
  

الأصـل ألا   ( : ) ٤( -رحمـه االله   -ل الإمـام القـرافي   وفي تقرير هـذا المعـنى يقـو   
 ـتبنى الأحكام إلا على الع مَـا لَـيْسَ لَـكَ بِـهِ     وَلَـا تَقْـف     لم ؛ لقولـه  ــ

، لكـن  ) ٥( عِلْمٌ إِنَّ السمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفُـؤَادَ كُـلُّ أُولَئِـكَ كَـانَ عَنْـه مَسْـئُولًا       
أكثـر الصـور ، فتثبـت عليـه     دعت الضرورة للعمـل بـالظن ؛ لتعـذر العلـم في     

ة إصـــابته ، ــــــئه ، وغلبـــــــ؛ لنـــدرة خطالأحكـــام

                                                            
 ) . ٣٦/ ٣( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )  ١( 
 ) . ٣٥/  ٣( ،  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )  ١٤١/  ٢( أصول السرخسي  ) ٢( 
 ) .  ١١٨ص ( نظرية الأصل والظاهر : انظر )  ٣( 
 .٢٨ص تقدمت ترجمته )  ٤( 
 ) . ٣٦( سورة الإسراء ، الآية رقم )  ٥( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ـــوالغ ــرك للنــــ ـــالب لا يت ــي الشـــ ـــادر ، وبق ــير ـ ك غ
  .) ١()ماعاً ـــبر إجــــمعت

الـتي   وبعد هذا العـرض لأدلـة ابـن حـزم و مناقشـتها ، يحسـن ذكـر الأدلـة        
  :تنهض بحجية الظاهر المعتبر

ــل بم ــاهر و العم ــة الظ ــتي ت إن حجي ــررة ال ــادئ المق ــن المب ــاه م ــقتض افرت ظ
تأصـيلها ، وهـذه الأدلـة    النصوص الشـرعية بمختلـف أنواعهـا في الدلالـة علـى      

ــت آحادهــ ــم  لا اوإن كان ــد العل ــة ،  تفي ــك لا محال ــد ذل إلا أن مجموعهــا يفي
  :) ٢(لأبرزها كروفيما يلي ذِ

ــلمة   - ١ ــديث أم س ـــ  ح ــها ــ ــي االله عن ـــ رض ــت ــ ــال : قال ق
ــول االله  ــكم  ( :  رس ــل بعض ــمون إلي ، ولع ــم تختص ــن أن إنك ــون ألح يك

فمـن قطعـت لـه مـن      ،فأقضي له علـى نحـو ممـا أسمـع منـه       جته من بعض بح
 .) ٣()فإنما أقطع له به قطعة من النار  ه ،فلا يأخذ حق أخيه شيئاً ،

  :وجه الاستدلال بالحديث 
ن أن القضــاء يكــون علــى حســب مــا يســمع القاضــي مــن بــي أن الــنبي 

بـذلك يـدل دلالـة واضـحة علـى أن الظـاهر المعمـول         الخصوم  وقضـاؤه  
  . ولا يعدل عنه إلا لدليل أقوى منهبه في الشرع معتبر ، 

ــك في كــل   ولم يكــن  ــل كــان ذل ــالظواهر في القضــاء فقــط ، ب يعمــل ب
  .) ٤(وال التي يمتنع فيها تحصيل العلمالأح

                                                            
 ) . ٧٧/  ١( الذخيرة : انظر )  ١( 
 ) .١٢٥- ١١٩ص( الجزائري لمحمد والظاهر الأصل نظرية: انظر)  ٢( 
، ومسـلم في كتـاب   )  ٢٦٨٠ (بـرقم  )  ١٨٠/ ٣( رواه البخار ي ، في كتاب الشهادات ، في باب من أقام البينة بعد اليمين )  ٣( 

  الحدود 
 ) . ١٧١٣( برقم )  ١٣٣٧/ ٣(  

 ) . ١٢٠ – ١١٩( ص ، لمحمد الجزائري ، نظرية الأصل و الظاهر : انظر )  ٤( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

لظــواهر الأحــوال كــان ديــدناً لــه   واعتبــاره: ( ) ١(الشــوكاني الإمــام قــال
لمـا اعتـذر لـه يـوم      لعمـه العبـاس    وهجيراً في جميع أموره ، منـها قولـه   

  . ) ٢()كان ظاهرك علينا : فقال له مكره بدر بأنه 
 قـال الـنبي   : حديث عائشة ــ رضـي االله عنـها ــــ أنهـا قالـت        - ٢

  .) ٣()ما أظن فلاناً ، وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً (  :
  :وجه الاستدلال بالحديث على حجية العمل بالظاهر 

اعتبر الظن ، وبـنى عليـه حكمـه علـى الـرجلين المنـافقين بأنهمـا لا         أن النبي 
 خـاري ـــ رحمـه االله   يفقهان في الدين ، ولـذلك فقـد بـوب عليـه الإمـام الب     

  . ) ٤()ما يجوز من الظن :باب : (ــ 
 .) ٥()إنما نحكم بالظاهر : ( قال  ما يروى أن النبي   - ٣

وهـو وإن لم يثبـت مـن    ( : ) ٦(الشـوكاني ـــ رحمـه االله ـــ      الإمـام  قال
فله شواهد متفـق علـى صـحتها ، و مـن أعظـم اعتبـارات الظـاهر         وجه معتبر 
مـن التعـاطي و المعاملـة بمـا يقتضـيه ظـاهر الحـال        مع المنـافقين   ما كان منه 

 ()٧ (.  

                                                            
 .٣٩صترجمته  تقدمت)  ١( 
 ) . ٣٦٠/  ١( الأوطار : انظر )  ٢( 
 ) . ٥٧٢٠( ، برقم )  ٢٢٥٤/ ٥(  البخاري صحيح ) ٣( 
 ) . ٢٢٥٤/  ٥( صحيح البخاري )  ٤( 
يكثر ذكر هذا النص عند الأصوليين والفقهاء على أنه من قبيل المرفوع  ، وهو ليس كذلك ، فإن رفعه لم يصح من طريق معتبر ، )  ٥( 

هذا الحديث غريب لا أعلم من خرجه من أصحاب الكتب المعتمدة ولا غيرها ، وسئل : ( ولعله من كلام بعض الأئمة ، قال ابن الملقن 
  ) . لا أعرفه : ل الدين المزي ،  فقال عنه حافظ زماننا جما

  ) . ٥٩٠/  ٩( البدر المنير : انظر 
  ... هذا الحديث استنكره المزني ، فيما حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه : ( وقال ابن حجر 

، وأن الشافعي قال في كلام  وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي ، سبب وقوع الوهم من الفقهاء في حملهم هذا حديثاً مرفوعاً
  ). وقد أمر االله نبيه أن يحكم بالظاهر، واالله متولي السرائر: له 
 . ) ٣٥٢/  ٤( التلخيص الحبير : ظر ان
 .٣٩ص تقدمت ترجمته )  ٦( 
 . ) ٣٦٠/ ١( طار نيل الأو)  ٧( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

الولد للفـراش ، وللعـاهر   : ( قال  عن عائشة ــ رضي االله عنها ــ أن النبي   - ٤
  .) ١()الحجر 

  :وجه الدلالة من الحديث 
؛ لنسـب أقـوى برهـان علـى حجيـة الظـاهر      أن في جعل الفراش سـبباً لثبـوت ا  

وذلك لأن الفـراش لـيس في الحقيقـة إلا قرينـة علـى المخالطـة المشـروعة الـتي         
ــبره   ــه ، فقــد اعت ــلُ ، ومــع ورود الاحتمــال علي ــها في الغالــب الحبَ ــتج عن ين
الشارع ورتب عليه حكمـاً ذا مسـاس بمقصـد مـن أعظـم المقاصـد الشـرعية ،        

  .) ٢(وهو الحفاظ على الأنساب
  
قـال لمعـاذ بـن عمـرو بـن       الـنبي  أن  عن عبد الـرحمن بـن عـوف      - ٥

 ـالجموح وم  ـعاذ بـن ع ــ فراء ــــ رضـي االله عنـهما ـــ لمـا      ــــ
 ـفق) هـل مسـحتما سـيفكما ؟    : ( بـدر  تداعيا قتل أبي جهـل يـوم   لا : الا ــ

ــه: (، فنظــر في الســيفين ، فقــال  ــن ) كلاكمــا قتل ، وقضــى بســلبه لمعــاذ ب
 .) ٣(عمرو بن الجموح

 
  :وجه الدلالة من الحديث 

اعتمد على الأثـر ، والاعتمـاد علـى الأثـر إنمـا هـو اعتمـاد علـى          أن النبي 
 ـقرينة غ  ـاية مـا تفيـده الظ  ـــــــ ن ، ومـع ذلـك فقـد قضـى     ـــ

اد علــى ـــــ، ممــا يــدل علــى شــرعية الاعتم    ــا الــنبي  
  .) ٤(واهر المعتبرة ــــــالظ
  

                                                            
 .) ١٤٥٧( ، برقم  ) ٨٠ ١٠/  ٢( م مسلصحيح ، و)  ٢١٠٥( ، برقم )  ٧٧٣/  ٢( البخاري  صحيح)  ١( 
 ) . ١٨٧ص ( الطرق الحكمية : انظر )  ٢( 
 .)  ١٧٥٢( ، برقم )  ١٣٧٢/  ٣( م مسلصحيح ، و)  ٢٩٧٢( ، برقم )  ١١٤/  ٣( البخاري   صحيح)  ٣( 
 .) ٢٤٢/  ١( كام لابن فرحون تبصرة الح: انظر )  ٤( 
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ــور    - ٦ ــن الأم ــبرة م ــالظنون المعت ــام ب ــوت الأحك ــاهر و ثب ــل بالظ أن العم
، ) ١(امع عليها ، وقد حكـى الاتفـاق علـى ذلـك غـير واحـد مـن المحققـين        

وقـد أجمعـوا علـى أن أحكـام     (  :حيـث قـال    ) ٢(منهم الإمام ابـن عبـد الـبر   
 .) ٣() الدنيا على الظاهر ، وأن أمر السرائر إلى االله 

  :) ٤(الفقهية المتفق عليها ، والمبنية على الظواهر ، ما يليومن المسائل 
  :أولاً 

اتفاقهم على جواز الشهادة بالزوجية بين رجل وامرأة لمـن رآهمـا يتعاشـران معاشـرة      
الأزواج مدة من الزمن من غير نكير أحد عليهما ، ولـو لم يحضـر عقـد نكاحهمـا ،     

 ـ ع ، مـع احتمـال كونـه علـى خـلاف      ولم يعاينه بالذات ؛ إقامة للظاهر مقام الواق
  .ذلك

  
  :ثانياً 

مـا يبقـى في الحـوائط والبسـاتين مـن الثمـار والحبـوب        ى جواز أخذ اتفاقهم عل 
  .سيبها ؛ اعتماداً على ظاهر الحالالأعشاب بعد انتقال أهلها عنها ، وتخليتها ، وتو
  

  :ثالثاً 
 ـ  المبيـت ،  دار لأضـيافه وأصـحابه في الـدخول و   اتفاقهم على جواز إذن المستأجر لل

  .دلالة العادة؛ جرياً على مقتضى  وإن لم يتضمن ذلك عقد الإجارة

                                                            
 ) . ١٤١/  ٢( أصول السرخسي : انظر )  ١( 
 ـهــ ، وت٣٦٨هو أبو عمر ، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، ولد عام )  ٢(  وفي عـام   ـــ

التمهيد ، والاستذكار ، وجامع : هـــ  ، وكان إماماً ديناً ، ثقة ، متقناً ، علامة ، متبحراً ، صاحب سنة واتباع ، من تصانيفه ٤٦٣
  .بيان العلم وفضله 

 ) .٦٦/  ٧( ، وفيات الأعيان )  ١٥٩ – ١٥٣/  ١٨( سير أعلام النبلاء : ترجمته في  انظر
 ) . ١٥٧/  ١٠( التمهيد لابن عبد البر  : انظر )  ٣( 
 ، نظرية الأصل والظـاهر )  ٥٠ص ( ، الطرق الحكمية )  ٤٨٥/  ٤( ، درر الحكام )   ١٢٥ -١٢١/ ٢( تبصرة الحكام : انظر )  ٤( 

 ) . ١٢٥ص ( ري  لمحمد الجزائ
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  :رابعاً 

تجويزهم للضيف أن يأكل من الطعام الذي يوضع أمامـه ، وإن لم يـأذن لـه صـاحب      
علم أنه قدمه له خاصة ، وليس ثمَّ غائـب ينتظـر حضـوره ؛ عمـلاً     البيت لفظاً ، إذا 

  .) ١(طعـرى القـــــال الجارية مجـــــــــبدلالة الح
  

  : خامساً
  . اً على قرينة الحال الشاهدة بذلكعتمادامعرفة إذن البكر بصمتها ؛ وذلك  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 ) . ١٦٦/  ١( ، و معين الحكام )  ١٢٢/  ١( تبصرة الحكام : انظر )  ١( 

  :المبحث الثالث

  الظاهرأحوال التعارض بين الأصل و

  

  : فيه أربعة مطالبو

  .تقديم الظاهر إذا كان حجة شرعية : المطلب الأول   

  . العمل بالظاهر وعدم الالتفات إلى الأصل: المطلب الثاني   

 ـالعمل بالأصـل و : الثالث  المطلب  دم الالتفـات إلى القـرائن   ع

  .الظاهرة

  .ترجيح الأصل على الظاهر : المطلب الرابع  
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة
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  المطلب الأول

   ) ١( تقديم الظاهر إذا كان حجة شرعية

                                                            
 ).٤٩٦- ٤٩٣ص(أحمد الرشيد .الأصل والظاهر في القواعد الفقهية د: انظر)  ١( 

 

  ب الأولـــــــــالمطل

  تقديم الظاهر إذا كان حجة شرعية 
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مـاء بتقـديم الظـاهر مـن غـير      الظـاهر و يحكـم العل  كثيراً ما يتعارض الأصـل و 
 رحمـه االله ـــ  وذلك عندما يكون الظـاهر قويـاً ، يقـول ابـن القـيم      خلاف، 

  :)١(ــ
  .) ٢()والمسائل التي يقدم فيها الظاهر القوي على الأصل أكثر من أن تحصى (

  .فيقدم على الأصل ، بلا خلافإذا كان الظاهر حجة شرعية ومن المعلوم أنه 
  : لفقهية إلى هذه الحالة ، ومن ذلكوقد أشار بعض من كتب في القواعد ا

بالأصــل للحجــة فيــه العمــل  مــا تــرك: (  حيــث قــال) ٣(ابــن رجــب الحنبلــي  -١
  .) ٤()وهي قول من يجب العمل بقوله  ،الشرعية

ــول   -٢ ــن ويق ــبكياب ــل : ( ) ٥(الس ــاً في  : فص ــاهر جزم ــرجح الظ ــعوي إن  : مواض
  .) ٦() استند إلى سبب منصوب شرعاً

 .)٨()ما قطعوا فيه بالظاهر : القسم الأول : () ٧(ويقول الزركشي  -٣

أن يسـتند الظـاهر إلى   : أما مـا يتعلـق بضـابط الأخـذ بالظـاهر جزمـاً فهـو        
ــرعاً   ــوب ش ــبب منص ــر   ) ٩(س ــبير آخ ـــأن يك: ، أو بتع ون ــــــ
                                                            

هو أبو عبد االله ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي ، شمس الدين ، ابن قيم الجوزيـة ، ولـد عـام    )  ١( 
إعلام الموقعين : شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأخذ عنه العلم خلق كثير ، له مؤلفات منها  نهــ ، فقيه أصولي مفسر ، تلقى العلم ع٦٩١

  .هــ ٧٥١لطرق الحكمية ، ومدارج السالكين ، وأحكام أهل الذمة ، وغيرها ، توفي عام ، وزاد المعاد ، وا
 ) . ٥٦/  ٦( ، الأعلام )  ٢٨٠/  ٣( ، شذرات الذهب )  ٢٣ -٢١/ ٤( الدرر الكامنة : انظر ترجمته في 

 ) . ٢٧٣/ ٣( إعلام الموقعين )   ٢( 
 . ٢٥ص تقدمت ترجمته)  ٣( 
 ) . ١٦٣/  ٣( القواعد لابن رجب : انظر )  ٤( 
 ـلقب بتاج الدين ، ولد في القاهـــــهو أبو نصر ، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الشافعي ، الم)  ٥(  رة ـــ
 ـ  ٧٢٧ام ــــــع ن هـــ ، درس على والده ، وعلى المزي ،والذهبي ، تولى قضاء و خطابة الجامع الأموي ، وحصل لـه م

جمع الجوامع ، ورفع الحاجب عن  مختصر  ابن الحاجب ، وطبقات الشافعية الصغرى : المناصب مالم يحصل لأحد قبله ، له مؤلفات منها 
  هـــ  ٧٧١متأثراً بالطاعون عام  و الوسطى والكبرى ، توفي

  ، شذرات الذهب ) ٢٧٥( ة لابن هداية االله ، طبقات الشافعي)  ١٠٦ – ١٠٤/ ٣( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر ترجمته في 
 )٢٢٢ -٢٢١/  ٣ . ( 
 ) ٤٧( الأشباه و النظائر للسيوطي : ، وانظر )  ١٩/  ١( الأشباه والنظائر : انظر )  ٦( 
 .٢٤ص  تقدمت ترجمته )  ٧( 
 ) . ٣١٥/  ١( المنثور )  ٨( 
 ) . ٤٧( الأشباه و النظائر للسيوطي : نظر ، وا)  ١٩/  ١( الأشباه والنظائر لابن السبكي  : انظر )   ٩( 
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ــة شرعي ـــحجـ ــيــــ ـــق: ة وهـ ــن ــــ ــب ول مـ يجـ
ـــالعم ــه ، كمـــــ ـــل بقول ـــا ذكــ ــب ـــــ ــن رج ره اب

)١ (.  
فـإن كـل ظـاهر تحقـق فيـه هـذا الضـابط ، فهـو مقـدم           :وبناء على ما سبق 

  .صل الذي يعارضه و يخالفهقطعاً على الأ
  

  :) ٢(ومن الأمثلة على ذلك
 .هادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليهقبول ش  - ١
 .علم اشتغال ذمته بدين ونحوهة من قبول شهادة عدلين ببراءة ذم  - ٢
  .ة الواحد العدل برؤية هلال رمضانقبول شهاد  - ٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 ) . ١٦٢/  ٣( لابن رجب انظر القواعد )  ١( 
 ) . ١٦٣/  ٣(  ، القواعد لابن رجب )  ٣١٥/  ١( المنثور :  انظر )  ٢( 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٥١     
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  ثانيب الـــــــــالمطل

 العمل بالظاهر وعدم الالتفات إلى الأصل 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  المطلب الثاني

   ) ١( إلى الأصل الالتفات عدمعمل بالظاهر وال
  

ــة المقصــود ــذه الحا الظــاهر ، ويكــون أن يقــع التعــارض بــين الأصــل و: ل
  .ه على الأصل عند كثير من العلماءالظاهر متصفاً بما يقويه ويقدم

 ـ:  والفرق بين هذه الحالـة والـتي قبلـها     لاف لا يجـري في الحالـة السـابقة    أن الخ
لمـاء جانـب   ويجري في هذه الحالة على نطـاق محـدد ، حيـث يـرجح أكثـر الع     

  .لأصلالظاهر على جانب ا
  .) ٣()اهر ظلاف ، والأصح تقديم الخما فيه : م الثاني سالق: ( ) ٢(ول الزركشيقي

مـا عمـل فيـه بالظـاهر ، ولم يلتـف       : القسـم الثالـث   : ( ) ٤(ويقول ابن رجـب 
  .) ٥()إلى الأصل 

ويـرجح الظـاهر ــــ علـى الصـحيح      : فصـل  : (  ) ٦(ويقول ابـن السـبكي  
  .) ٧()ـــ إن كان سبباً قوياً منضبطاً 

  :أما الضابط الذي يضبط هذه الحالة فهو 
، فـإذا كـان الظـاهر ـذه الصـفة فإنـه       ) ٨(أن يكون الظاهر سبباً قوياً منضـبطاً   

ــل ، وإذا انخ  ــى الأص ــه عل ــرجح تقديم ــه يت ـــفإن ــذه ـــ ــض ه رمت بع
  .ذلكـــــالصفات لم يكن الأمر ك

  
                                                            

 ).٥٠٠-٤٩٦ص(أحمد الرشيد .الأصل والظاهر في القواعد الفقهية د: انظر ) ١( 
 . ٢٤ص تقدمت ترجمته)  ٢( 
 ) . ٣١٧/  ١( المنثور )  ٣( 
 . ٢٥ص تقدمت ترجمته)  ٤( 
 ) . ١٦٨/  ٣( القواعد )  ٥( 
 . ٤٧ص تقدمت ترجمته)  ٦( 
 ) . ١٩/  ١(  لابن السبكي الأشباه و النظائر)  ٧( 
 .) ٤٧ ص(الأشباه و النظائر للسيوطي : ، وانظر )  ١٩/  ١( الأشباه والنظائر لابن السبكي  : انظر )  ٨( 
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  : ) ١(ومن الأمثلة على ذلك 

  
الفساد ، فالقول قول مدعي الصحة على الأظهـر ؛  الصحة وإذا اختلف المتعاقدان في  - ١

 .لأن الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحة ، وإن كان الأصل عدمها 
 

لو شك بعد الصلاة في ترك فرض منها ، لم يؤثر على المشهور ؛ لأن الظاهر جريانهـا    - ٢
 ـ  ن العبـادات  على الصحة ، وإن كان الأصل عدم الإتيان به ، وكذا حكم غيرهـا م

 .كالوضوء والصوم والحج
  
 

إذا نام الإنسان نوماً مستثقلاً انتقض وضوئه عند كثير مـن العلمـاء ؛ لأن الظـاهر      - ٣
ن الأصل عدم خروجه وبقاء ضوئه  ؛ لأن النوم مظنة خروج الحدث ، وإن كاانتقاض و
  .الطهارة

  
  
  
  
  
  

                                                            
  ، فتح العزيز )  ١٩٤/ ١( ، الأشباه والنظائر لابن الملقن )  ١٧٧/ ٣( ، القواعد لابن رجب )   ٣١٩ – ٣١٧/  ١( المنثور : انظر  ) ١( 
 ) . ١١٢/  ٤( ، الشرح الكبير )  ١٦٤/  ٩( 
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  ثالثب الـــــــــالمطل

العمل بالأصل وعدم الالتفات إلى القرائن 

  الظاهرة
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  المطلب الثالث

   ) ١( عدم الالتفات إلى القرائن الظاهرةالعمل بالأصل و
  

مـن العلمـاء الـذين تنـاولوا هـذه المسـألة بتقـديم الأصـل علـى          صرح كـثير  
  : من ذلك ما يأتيوالظاهر في بعض المواضع ، 

ــبكي - ١ ــن الس ــال اب ــل : ( ) ٢(ق ــه  : فص ــاً إن عارض ــل جزم ــرجح الأص وي
 .) ٣()احتمال مجرد 

مــا عمــل فيــه بالأصــل ، ولم : القســم الثــاني : ( ) ٤(وقــال ابــن رجــب - ٢
 .) ٥()ونحوها يلتفت إلى القرائن الظاهرة  

مـا قطعـوا فيـه بالأصـل و إلغـاء      : القسـم الثالـث   : ( ) ٦(وقال الزركشـي  - ٣
  .) ٧()ن الظاهرة القرائ

 
  :أما الضابط الذي يضبط هذه الحالة فهو 

، وبنـاء علـى ذلـك فـإن كـل مسـألة تقـرر        ) ٨(أن يعارض الأصل احتمال مجرد 
ــه لا  فيهــا أصــل مــن الأصــول الصــحيحة ، ثم عارضــه احتمــال مجــرد ، فإن

يلتفت إليه ، ويجـب العمـل بالأصـل مـن غـير خـلاف ؛ لأن العمـل بالأصـل         
نــا ، فيبقــى واجــب لازم  إلا إذا عارضــه مــا هــو أقــوى منــه ، ولم يوجــد ه

  . الحكم على ما هو عليه
                                                            

 ).٤٩٠- ٤٨٧ص( الرشيد أحمد.د الفقهية القواعد في والظاهر الأصل: انظر)  ١( 
 . ٤٧ص تقدمت ترجمته )  ٢( 
 ).٤٦ص(لأشباه و النظائر للسيوطي ا: ، وانظر )  ١٤/  ١( الأشباه والنظائر لابن السبكي  : انظر )  ٣( 
 .٢٥صتقدمت ترجمته )  ٤( 
 ) .١٦٦/  ٣( القواعد لابن رجب )  ٥( 
 . ٢٤ص تقدمت ترجمته)  ٦( 
 ) . ٣٢٠/  ١( المنثور : انظر ) ٧( 
 ).٤٦ص(الأشباه و النظائر للسيوطي : ، وانظر )  ١٤/  ١( الأشباه والنظائر لابن السبكي  : انظر )  ٨( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  :ما يأتي ومن الأمثلة على ذلك
  
ا لو اشتبهت وكان الحرام مغموراً ، فإن الأصل الحل ، كم، إذا اختلط الحلال بالحرام   - ١

لأن الأصل الإباحة ، والاحتمـال   ؛محرمة بنسوة قرية كبيرة ، فإن له نكاح من شاء منهن 
 .) ١(الموجود لا يقوى على رفع الأصل

 
، قـال  ) ٢(إذا اشتبهت ميتة بمـذكيات في بلـد ، فلـه أخـذ مـا شـاء منـها          - ٢

بلـد ،   إن اختلطـت ميتـة بمـذكيات بلـد ، أو إنـاء بـول بـأواني       : ( ) ٣(النووي
فله أكـل بعـض المـذكيات ، والوضـوء بـبعض الأواني ، وهـذا لا خـلاف فيـه         

()٤ (. 
  
 

ــه الأكــل حــتى    - ٣ ــاح ل ــه يب إذا شــك في طلــوع الفجــر في رمضــان ، فإن
يســتيقن طلوعــه ، ولا عــبرة في ذلــك بغلبــة الظــن بــالقرائن ونحوهــا ، مــا لم 

 علـى الأصـل،   فـإن لم يحصـل هـذا بقـي    يكن مستنداً إلى إخبار ثقة بـالطلوع ،  
 .) ٥(وهو بقاء الليل

  

                                                            
 ) .  ٣٨/  ١( ، المغني  )  ٢٥٦/  ١( ، اموع )  ٣٢١/  ١( المنثور : انظر )  ١( 
 ) .  ٣٢١/  ١( المنثور : انظر )  ٢( 
 .٣٣ص تقدمت ترجمته )  ٣( 
 ) . ٢٥٦/  ١( اموع شرح المهذب : انظر )  ٤( 
 . ) ١٦٨/ ٣( ، القواعد لابن رجب )   ٣٢٠/  ١( المنثور : انظر )   ٥( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  رابعب الـــــــــالمطل

  ترجيح الأصل على الظاهر
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  المطلب الرابع

   ) ١( ح الأصل على الظاهريرجت
  
  

أن يعـارض الأصـل احتمـال غـير مجـرد ، وإنمـا يسـتند         :الضابط لهذه الحالـة  
  . ) ٢(وغيره على سبب ضعيف ، كما أشار إليه ابن السبكي

  
ــة حصــل التعــارض بــين الأصــل والظــاهر ، وتــرجح العمــل   وفي هــذه الحال

ــن وج ــه م ــل بوج ـــبالأص ـــوه الترجيـــ ــع ـــ ــه لا يقط ح ، إلا أن
وقـد أشـار عـدد مـن العلمـاء إلى هـذه        ديم الأصل كمـا في الحالـة الأولى   بتق

  :الحالة ، ومن ذلك 
   
خـلاف ، والأصـح تقـديم     مـا فيـه  : القسـم الرابـع   : ( ) ٣(قال الزركشـي   - ١

 .) ٤()الأصل 
ويـرجح الأصـل ــــ علـى الأصـح      : فصـل  : ( ) ٥(وقال ابـن السـبكي   - ٢

 .) ٦()الأصح ــــ  إن استند الاحتمال إلى سبب ضعيف 
مـا خـرج فيـه خـلاف في تـرجيح الظـاهر علـى        : ( ) ١(وقال ابـن رجـب   - ٣

ــاهر   ــاوم الأصــل والظ ــد تق ــاً عن ــك غالب ــالعكس ، ويكــون ذل الأصــل أو ب
 .) ٢()ا وتساويهم

                                                            
 ).٤٩٢-٤٩٠ص( الرشيد أحمد.د الفقهية القواعد في والظاهر الأصل: انظر)  ١( 
  ).٤٧ص(الأشباه و النظائر للسيوطي : ، وانظر )   ١٦/ ١( الأشباه والنظائر لابن السبكي  : انظر )  ٢( 
 .٢٤ص تقدمت ترجمته )  ٣( 
  .) ٣٢٤/  ١( انظر المنثور )  ٤( 
 . ٤٧ص تقدمت ترجمته)  ٥( 
 .)٤٧ص(الأشباه و النظائر للسيوطي : ، وانظر )   ١٦/ ١( الأشباه والنظائر لابن السبكي  : انظر )  ٦( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  

  :ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي 
 أن يكـون دم علـة ، فيكـون دم فسـاد     الدم الـذي تـراه الحامـل ، يحتمـل      - ١

ــة ، فيكــون دم حــيض  ــل أن يكــون دم جبل ــه . ويحتم ــراجح في ــه دم : وال أن
حيض إن كان بصـفته ؛ لأن الأصـل في النـاس السـلامة ، والمسـألة فيهـا قـول        

فـلا يعتـد بـه ؛ لأن الظـاهر أن الحامـل لا تحـيض        أنـه دم فسـاد  : وهـو  آخر
  .) ٣(أخذاً من عادة النساء فإنهن إذا حملن لا يحضن

 
لا ؟ وكـان   وماء ، وأخرجه ، وشك هل ولغ فيه أإذا أدخل الكلب رأسه في إناء فيه  - ٢
 لا ؟ وأه رطباً ، فهل يحكم بنجاسة الماء ؟ ـــفم
 

  :هناك قولان في المسألة 
  .  الطهارةفيه هو الأصح ؛ لأن الأصل و ، الطهارة: القول الأول 
  .) ٤(النجاسة ؛ لأن الظاهر ولوغ الكلب فيه: القول الثاني 

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                              
 .٢٥صتقدمت ترجمته )  ١( 
 . ) ١٧٨ص ( القواعد لابن رجب : ظر ان)  ٢( 
 ) . ٣٨٣/  ١( ، تحفة المحتاج )  ١٨٨/  ٢( الأشباه والنظائر لابن الوكيل : انظر )  ٣( 
  ، القواعد للحصني)  ١٠١/  ١( ، نهاية المحتاج )  ٣٢٤/   ١( ، المنثور )  ١٨/  ١( الأشباه والنظائر لابن السبكي : انظر )  ٤( 
  )٢٨٧/  ١ (. 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع

   تعريف البيع

  

  :وفيه مطلبان 

  .تعريف البيع في اللغة : المطلب الأول 

  :تعريف البيع في الاصطلاح ، وفيه أربعة فروع : المطلب الثاني 

  .تعريف البيع عند الحنفية : الفرع الأول 

  .تعريف البيع عند المالكية : الفرع الثاني 

  .تعريف البيع عند الشافعية : الفرع الثالث 

  .تعريف البيع عند الحنابلة : الفرع الرابع 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ب الأولـــــــــالمطل

  تعريف البيع في اللغة
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  المطلب الأول

  في اللغة تعريف البيع
  
  

  :البيع في اللغة 
باعـه يبيعـه بيعـاً ومبيعـاً ، والقيـاس مباعـاً إذا باعـه        : يقـال  مصدر باع يبيع ،  

  .) ١(وإذا اشتراه 
  

  : ) ٢(ويأتي في اللغة لعدة معاني هي
 .بمعنى بيع الشيء وهو ضد الشراء  - ١

  .) ٤() هو بيع الشيء : (  ) ٣(قال ابن فارس 
  .) ٥()ضد الشراء : البيع : ( وجاء في لسان العرب 

 .الشراء ، فهو من الأضداد - ٢
  .) ٧()اشتريته ، وهو من الأضداد : بعته أيضاً ( : ) ٦(قال الجوهري

  .) ١()ابتاع الشيء اشتراه ، وأباعه عرضه للبيع : ( وجاء في لسان العرب 
(.  

                                                            
 .) ٨/  ٣( المحيط للفريوز أبادي  القاموس : انظر )  ١( 
 .تكميلي في المعهد العالي للقضاء، وهو بحث ) ١٢-١٠ص(حمد الخضيري . بيع العينة في الفقه الإسلامي ، د: انظر)  ٢( 
 .١٤ص تقدمت ترجته)  ٣( 
 .) ٣٢٧/  ١( مقاييس اللغة   :انظر )  ٤( 
  .) ٢٣/  ٨( سان العرب لابن منظور ل: انظر )  ٥( 
في اللغـة   ه ، كان إمامـاً هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ، أصله من فاراب من بلاد الترك ، ولا تعلم سنة ولادت)  ٦( 

وخطه يضرب به المثل ،   وكان كثير الأسفار ، دخل العراق والحجاز ثم عاد إلى خراسان ، وقام  بنيسابور ، وتوفي ـا عـام    والأدب 
أريد : أنه عمل له شبه جناحين وقال : هــــ ، وقيل إن سبب وفاته  ٤٠٠وقيل في حدود ــ هـ ٣٩٨هـــ ، وقيل  ٣٩٣

  .الصحاح وكتاب في العروض ، وغيرها: ، له كتب كثيرة منها  أن أطير فوقع فمات
 .) ١٤٢/  ٣( شذرات الذهب : ه  في انظر ترجمت 

 .) ١١٨٩/  ٣( الصحاح : انظر )  ٧( 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٦٣     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  .) ٢(الحديث ) ...لا يبع الرجل على بيع أخيه : ( ومنه قوله 
  .) ٣(لا يشتري على شراء أخيه: أي 

  .) ٤(الحديث... ) من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام : (  وأيضاً قوله 
  .أي من اشترى: من ابتاع :  والمراد بقوله 

  
 .) ٥()اسم يقع على المبيع : البيع : ( المبيع ، جاء في ذيب اللغة  - ٣

 
 .) ٦()الصفقة : البيعة : ( اللغة أيضاً  ، جاء في ذيبالصفقة   - ٤
 
بـاع  : ( القيام مكان الآخـر في المترلـة والرفعـة ، جـاء في القـاموس المحـيط        - ٥

 .) ٧()قام مقامه في المترلة والرفعة : على بيعة 
 
 .) ٨()عاهده: بايعه عليه مبايعة : ( المعاهدة ، جاء في لسان العرب  - ٦

  
  

                                                                                                                                                                              
 .) ٣٧١/  ٩( لسان العرب : انظر   ) ١( 
  ، والنسائي )  ٥٨٧/  ٣( ، والترمذي )  ٥٦٥/  ٢( ، وأبو داود )  ١٠٣٢/  ٢( ، ومسلم )  ٢٤/  ٣( رواه البخاري )  ٢( 
 )٢٥٨/  ٧ . ( 
 ) .  ٦٥/  ٦( طرح التثريب في شرح التقريب : ، وهذا أحد تفسيرات الفقهاء ، انظر )  ١١٨٩/  ٥( الصحاح : انظر )  ٣( 
 ) . ١٦٦/  ١٠( رح النووي صحيح مسلم بش: انظر )  ٤( 
 ) . ٢٣٩/  ٣( ذيب اللغة : انظر )  ٥( 
 .المرجع السابق )  ٦( 
 ) . ٨/  ٣( القاموس المحيط : انظر )   ٧( 
 ) .  ٢٦/  ٨( لسان العرب :  انظر )  ٨( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  ثانيب الـــــــــالمطل

  تعريف البيع في الاصطلاح
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  المطلب الثاني

  تعريف البيع في الاصطلاح
  
  
  :ع في الاصطلاح يالب 

ريفــات كــثيرة ، وقــد قســمت هــذا المطلــب إلى عــرف البيــع اصــطلاحاً بتع
  :) ١(هورة في المذاهب الفقهية الأربعةالمش ريفاتالتع أربعة فروع حسب

  : الفرع الأول
  :البيع اصطلاحاً عند الحنفية تعريف 

  .) ٢(هو مبادلة المال بالمال بالتراضي عن طريق الاكتساب: البيع 
  :شرح التعريف 

مفاعلـة مـن البـدل ، وهـي أخـذ شـيء وجعـل شـيء          :)مبادلة ( معنى قوله 
وبادلــه مبادلــة : ( ي ثمــن بــدل مــثمن ، جــاء في القــاموسآخـر في مقابلــه ، أ 

، وهـو جـنس في التعريـف مخـرج     ) ٣()مـا أخـذ منـه    أي أعطاه مثـل  : وبدالاً 
  .ة ، كالصدقة وهبة التبرع وغيرهماعنه التبرعات التي لا تكون فيها مبادل

يشــمل الأعيــان والمنقــولات والمنــافع : المــال  :)المــال بالمــال ( معــنى قولــه  
، كالميتــة والختريــر والــدم والحقــوق الماليــة ، ويخــرج ــذا مــا لــيس بمــال 

  . وغيرها
  .يخرج به بيع المكره :)بالتراضي  : ( معنى قوله

                                                            
  .للقضاء العالي المعهد في تكميلي بحث وهو ،) ١٦-١٣ص( الخضيري حمد. د ، الإسلامي الفقه في العينة بيع: انظر)  ١( 

 .للقضاء العالي المعهد في تكميلي بحثأيضاً  وهو ، )٢٤- ١٨ص(شروط المبيع في الفقه الإسلامي، لعبد االله الغفيص: وانظر
، درر الحكام شـرح غـرر   )  ٢٧٧/  ٥( الرائق   ، البحر)  ٤٥٤/  ٥( ، الكفاية شرح الهداية )  ٧٣/  ٥( فتح القدير : انظر )  ٢( 

 ) . ١٤٢/  ٢( الأحكام
 ) . ٣٤٤/  ٣( القاموس المحيط : انظر )  ٣( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  .يخرج ما عدا البيع :)عن طريق الاكتساب : ( عنى قولهم
  :مناقشة هذا التعريف 

أن التراضي ليس من مفهـوم البيـع الشـرعي بـل شـرط لثبـوت حكمـه ، فلـو         
كان التراضي جـزء مـن مفهـوم البيـع ، لـزم أن يكـون بيـع المكـره بـاطلاً ،          

 ـ     وليس كذلك  ف غـير جـامع   بل هو فاسـد عنـد الحنفيـة ، فعليـه يكـون التعري
  .لخروج بيع المكره منه

وإن أرادوا تعريف البيـع الصـحيح فقـط ، فلـيس بمـانع لـدخول أكثـر البيـوع         
  .) ١(الفاسدة فيه

  
  :  الفرع الثاني

  :تعريف البيع اصطلاحاً عند المالكية 
يشـمل جميـع البيـع     أحـدهما عـام  ،  اصطلاح فقهـاء المالكيـة تعريفـان    للبيع في

 ـ  والآخـر أخـص   كالصرف والسلم ، ا يفهـم مـن لفـظ البيـع عنـد      ، وهـو م
  .الاطلاق

  .) ٢(عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة :فالبيع بالمعنى العام هو
  

  :مناقشة هذا التعريف
  .التعريف بأنه غير جامع ولا مانع يناقش هذا

  .يدخل فيه بيع المنافع كممر في دار ونحوهأما كونه غير جامع؛ فلأنه لا 
  . )٣(وأما كونه غير مانع؛ فلأنه يدخل فيه الربا والصرف والمراطلة والسلم

                                                            
 .) ٥/  ٤( حاشية رد المحتار : ظر ان)  ١( 
 .) ٣ــ  ٢/  ٣( شية الدسوقي عليه الشرح الكبير للدردير وحا: انظر )  ٢( 
 .المرجع السابق نفس الجزء والصفحة)  ٣( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ذو  ،ولا متعـة لـذة   على غير منافععقد معاوضة  :فهو وأما تعريف البيع بالمعنى الأخص 
  .) ١(عين فيهالعين غير ممكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة 

التعريـف العـام وزادوا عليـه    أن التعريـف الأخـص هـو نفـس     : والملاحظ هنـا  
  . عين فيهالذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير :  قولهم

  
  :شرح التعريفين 

أي عقـد محتـو علـى عـوض مـن الجـانبين مـن         :)ضـة  عقـد معاو : ( قولهم 
يخـرج  وهـذا القيـد   البائع والمشتري ؛ لأن كـلا منـهما يـدفع عوضـاً لآخـر ،      

  .لتبرعات والإرفاق كالصدقة والقرضعقود ا
أي أن العقـد يقـع علـى الـذوات والأعيـان      :  )علـى غـير منـافع    : ( وقولهم 

وهـذا القيـد يخـرج عقـد      من ثمن أو سـلعة علـى اسـتثمارها والانتفـاع ـا ،      
  .الإجارة
 ـ أي أن العقـد لا يكـون للا   ) : ولا متعـة لـذة  : ( وقولهم  ، وهـذا   ذةنتفـاع بل

  .القيد يخرج عقد النكاح
ــولهم  ــة ( وق ــد   ) :ذو مكايس ــلا واح ــاحة ؛ لأن ك ــة ومش أي صــاحب مغالب

ويخـرج ـذا القيـد هبـة الثـواب ، فإنـه        ، من المتعاقدين يريد أن يغلب صـاحبه 
اهـب قبولهـا بـدون    ليس فيهـا مشـاحة ؛ لأنـه مـتى دفعـت القيمـة لـزم الو       

  .مشاحة أو مغالبة
  يخـرج ـذا القيـد الصـرف     ) :غـير ذهـب ولا فضـة     عوضـيه أحد ( وقولهم 

ــة ــين ) ٢(والمراطل ــة ،   ؛ لأن العوض ــب أو فض ــة ذه ــرف  في المراطل وفي الص
  .أحدهما ذهب والآخر فضة

                                                            
 .نفس الجزء والصفحة المرجع السابق)  ١( 
  .بيع نقد بنقد مغاير لنوعه : معنى الصرف )   ٢( 
  .هي بيع النقد بنقد من نوعه : و معنى المراطلة  

 ) . ٣ــ  ٢/  ٣( الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه : انظر 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

خـرج ـذا القيـد السـلم ، ومعـنى ذلـك أن        ) :معين غير العين فيـه  ( وقولهم 
عقد البيع يلزم فيه أن يكون المبيـع لـيس دينـاً في الذمـة ، بـل ينبغـي أن يكـون        
غير ديـن ، سـواء كـان حاضـراً أمـام المشـتري أو غائبـاً ، ولكنـه معـروف          

، أمـا عقـد السـلم فعلـى عكـس ذلـك ؛ لأن السـلم فيـه         سابقة رؤية بصفة أو 
  .) ١(مةوهو السلف دين في الذ

  
  :مناقشة التعريف 

  .لتعريف ؛ بأنه غير جامع ولا مانعيناقش هذا ا
يخـرج جميـع المنـافع    ) علـى غـير منـافع    ( أما كونه غير جـامع ؛ فـلأن قولـه    

المنـافع مـا يبـاع كنفـع ممـر       فإنها لا تباع بناء على ذلـك ، ولكـن يوجـد مـن    
  .الدار

  . غير مانع ؛ فلأنه يدخل فيه الرباوأما كونه 
  

  :  الفرع الثالث
  :تعريف البيع اصطلاحاً عند الشافعية 

  .) ٢(عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين ، أو منفعة على التأبيد :البيع هو
  

  :شرح التعريف 
 ـ  ) :عقد معاوضـة  : (  مقوله  ود الأخـرى الـتي لم تعقـد للمعاوضـة    أخـرج العق

  .لإرفاق كالصدقة والقرضكعقود التبرعات وا
كنـه لـيس   أخرج النكاح ؛ فإنه وإن كان فيه عقـد معاوضـة ، ول   ) : مالية: ( قولهم 

  .عقداً مالياً من الطرفين

                                                            
 ) . ٢/  ٣( ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )  ٢/  ٢( بلغة السالك : انظر )  ١( 
 ) . ٣ـــ  ٢/  ٢( مغني المحتاج : انظر )  ٢( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــولهم  ــين : ( وق ــك ع ــد مل ــود ) :يفي ــرج العق ــك ،  أخ ــد المل ــتي لا تفي ال
  .والرهن كالعارية 
يقصـد ـا   أخـرج الإجـارة ؛ فإنهـا عقـد      :)أو منفعة علـى التأبيـد   :( وقولهم 

  .ملك المنفعة لمدة معينة
  

  :مناقشة هذا التعريف
  .لتعريف ؛ بأنه غير جامع ولا مانعيناقش هذا ا

  .لخروج البيع في الذمة منهوذلك نه غير جامع ؛ كوأما 
، فإنه معاوضة مالية تفيـد ملـك العـين علـى     نه غير مانع ؛ فلدخول الربا فيه كووأما 

، كمـا  ) ١( الْبَيْعَ وَحَـرمَ الربَـا  وَأَحَلَّ اللَّه  : كما قال تعالى ، التأبيد  وهو ليس بيعاً 
التأبيد ، ولـيس هـو مـع ذلـك      القرض ، فإنه عقد معاوضة مالية على وجهيدخل فيه 

  .بيعاً
  

  :  الفرع الرابع
  :تعريف البيع في اصطلاح الحنابلة 

هو مبادلـة مـال ولـو في الذمـة أو منفعـة مباحـة كممـر في دار بمثـل أحـدهما          
   .) ٢(رضـــــوقـــاً ر ربـــــأبيد غيـــعلى الت

  
  :شرح التعريف  

أي مبادلـة مـال بمـال ، بعـنى أنـه عقـد        ) :مبادلة مال ولـو في الذمـة   ( قولهم 
صاحبه عوض مـن الجـانبين وهـو عبـارة عـن جعـل الشـيء في مقابلـة آخـر          

  .بقول أو معاطاة ، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة 

                                                            
 . ) ٢٧٥( سورة البقرة ، الآية رقم )  ١( 
 .) ١٤٦/  ٣( ، كشاف القناع )  ٢٦٠/  ٤( الإنصاف : انظر )  ٢( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

بــأن  ،أي علــى الإطــلاق  متعلــق بمبادلــة  :)...أو منفعــة مباحــة : ( وقــولهم 
  .تها بحال دون حال ، كنفع ممر دارلا تختص إباح

، كمـا يخـرج    متعلـق بمبادلـة ، ويخـرج بـه الإجـارة      :)على التأبيـد  :( وقولهم
  .الإعارة وذلك لأن العواري مردودةبه 

وإن ربـا والقـرض ، فـلا يسـميان بيعـاً،      يخرج ـا ال  :)وقرض  غير ربا: ( وقولهم
   . ) ١(وجدت المبادلة 

  
  :ويناقش تعريف الحنابلة 

لكـان  ) كممـر في دار  : ( ثـال بأن فيه تطـويلاً بـذكر المثـال ، ولـو حـذف الم      
  .أوجه

  
  :) ٢(الترجيح

السـابقة أجـد أن تعريفـي الحنفيـة والمالكيـة قـد وردت        ريفـات عند تأمـل التع 
عليها المناقشة السابقة ، أمـا تعريـف الشـافعية فإنـه يتميـز باختصـاره ، وذكـره        
إفادة الملك ، لكن تـرد عليـه المناقشـة السـابقة ، وأمـا تعريـف الحنابلـة فيتميـز         

) هما بمثـل أحـد  ( بذكره إفادة الملـك الـتي ذكرهـا الشـافعية ، وذلـك بقـولهم       
  :ما يتميز أيضاً بزيادة قيدين هماك
 .)ولو في الذمة ( الذمة ، بقولهم البيع في  - ١
 .غير ربا وقرض  - ٢

 

                                                            
 .) ١٤٦/  ٣( كشاف القناع : انظر  ) ١( 
 .للقضاء العالي المعهد في تكميلي بحث وهو ،) ١٦ص( الخضيري حمد. د ، الإسلامي الفقه في العينة بيع: انظر)  ٢( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

لـة ؛ نظـراً لكونـه جامعـاً     هـو تعريـف الحناب   وذا يتـبين أن أظهـر التعريفـات   
وأيضاً لسلامته مـن الاعتراضـات والمناقشـات الـتي قـد تـرد علـى غـيره          مانعاً 

  .واالله أعلم من التعاريف الأخرى ،
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  

  
  

  الفصل الأول

الظـاهر في  تعـارض الأصـل و  : فقهيـة علـى قاعـدة    التطبيقات ال

  باب شروط البيع

  :ويشتمل على سبعة مباحث 

  .حكم التعامل مع من اختلط ماله بالحلال والحرام : المبحث الأول 

  .حكم شراء الذبائح المستوردة من بلاد غير إسلامية : المبحث الثاني 

  .حكم شراء الأجبان المستوردة من بلاد غير إسلامية : المبحث الثالث 

  .حكم شراء ثياب الكفار وأوانيهم المستعملة : المبحث الرابع 

حكم التعامل بالبيوع التي ظاهرها الصحة للتوصل ا : المبحث الخامس 

  .إلى استباحة الربا 

  .في الرؤية  اختلاف البائع والمشتري بعد البيع: المبحث السادس 

  .اختلاف  البائع والمشتري في صفة المبيع: المبحث السابع 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

  المبحث الأول

عامل مع من اختلط ماله بالحلال حكم الت

  الحرامو
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  

  المبحث الأول

  الحرامعامل مع من اختلط ماله بالحلال وحكم الت

  
  :صورة المسألة 

في معاملة ــــــ سواء كانـت هـذه المعاملـة بيعـاً أو      هي أن يَدخلَ الإنسان
، كالسـلطان   اخـتلط مالـه بـالحلال والحـرام     شراءً ـــــ مع رجل آخر قـد 

، فمـا حكـم التعامـل بـالبيع      الظالم ، والمرابي ، وغيرهما ممن يوجد في مالـه شـبهة  
  ؟ هل هي جائزة؟ أو لا ؟ والشراء مع من هذه حاله 

  
  :هذه المسألة  تحرير محل التراع في

اتفق الفقهاء علـى أن مـن اشـترى ممـن في مالـه حـلال وحـرام ،  كالسـلطان         
ـــالظ ـــالم والمـــــــ ـــرابي وغيـــــــ رهما ـــــــ

، فهـو حـلال ، وإن علـم    ي يعلـم أن المبيـع مـن مالـه الحـلال     ، فإن كان المشتر
الحكـم ؛  أنه من ماله الحـرام ، فهـو حـرام ، ولا يقبـل قـول المشـتري عليـه في        

  .)١(لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان هو ملكه
الحـلال مـن    فيمن اختلط ماله الحـلال بـالحرام ، ولم يعـد ممكنـاً تمييـز      وااختلفو

أو لا تجـوز  لخـوف    ،، هل تجوز معاملتـه بنـاءً علـى أصـل الحـل العـام        الحرام
ــ ،الوقــوع في الحــرام  ــه إلى التعــارض الواق ع والخــلاف في هــذه المســألة مرجع

ــل والظ  ــين الأصـ ـــبـ ـــاهر ، إذ الأصــــ في ل ـــــــــ
ـــالأعي ـــان والأمـــــــ ـــوال الحـــــــــ ل ، ـــــ

فقهـاء  ، فمـن غلَّـب مـن ال    ى أموال من كـان حالـه كـذلك الحـرام    والظاهر عل

                                                            
 .)٨٣/  ١١( الشرح الكبير : انظر  ) ١( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

يم معاملتـه ، إلا  ، ومـن غلَّـب الظـاهر ، قـال بتحـر      ، قال بجواز معاملتـه الأصل
ذه منـــه بـــيقين أو مـــا ـــــــــــأن يعلـــم حـــلّ مـــا يأخ

  .) ١(اربهــــيق
  :) ٢(لى عدة أقوال ، وفيما يلي بيانهااختلف الفقهاء في هذه المسألة ع

  :القول الأول 
  مـه وجـب   لِعلـم الحـرام بعينـه ، فـإن عَ    أن معاملته جائزة مع الكراهـة ، مـا لم ي

  .) ٣(الجمهور من فقهاء المذاهب الأربعةعليه اجتنابه ، وذا قال 
  :أدلتهم 

  :قولهم بعدة أدلة ، أبرزها ما يلياستدل الجمهور على 
  :الدليل الأول 
  .) ٤( أُوتوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامكُمْ حِلٌّ لَهمْ وَطَعَام الَّذِينَ : قول االله تعالى 

  :وجه الاستدلال بالآية 
أن االله سبحانه وتعالى أحل للمسلم طعام أهـل الكتـاب ، ولم يـأمره بالبحـث عـن      

بـالمنع للشـارع لـبين    مصدره ، ولو كانت معاملة من غلب الحرام على ماله مقصـودة  
  .) ٥(ن عن وقت الاحتياج ممنوع اتفاقاً؛ إذ تأخير البيااالله لنا ذلك

  :الدليل الثاني 
ليهـا  إلليهود من أهـل المدينـة وممـن حولهـا ، ولمـن كـان يفـد         معاملة النبي 

ذلـك الوقـت ، وكـذلك معاملـة أصـحابه      من الأعراب البـاقين علـى الشـرك    

                                                            
 ) . ٣٢٤/  ٨( الإنصاف للمرداوي : انظر )   ١( 
 ).٢٠٠-١٩٥ص(نظرية الأصل والظاهر في الفقه الإسلامي ، لمحمد الجزائري : انظر ) ٢( 
، القوانين )  ٣١٨/  ١٣( ، الذخيرة )  ١٩٤/  ١( ، غمز عيون البصائر )  ٢٤/  ١( حاشية على مراق الفلاح للطحاوي : انظر )  ٣( 

 ١٦٨/  ٥( ، كشاف القناع )  ٦٥٩/  ٢( ، الفروع )  ١٨٠/  ٧( ، تحفة المحتاج )  ١٥٨/  ٨( ، نهاية المحتاج )  ٢٨٧/  ١( الفقهية 
 .) ٨٣/  ١١( ، الشرح الكبير )  ٢١٥/  ٣٢( مجموع الفتاوى  ،)

 ) . ٥( سور المائدة ، الآية رقم )  ٤( 
 ).١٩٦ص(نظرية الأصل والظاهر في الفقه الإسلامي ، لمحمد الجزائري : انظر )  ٥( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

    ــه  لهــم ومســمع ، وهــم في حــال جاهليتــهم واقعــون في  بمــرأى من
ــراً   ــه قه ــا يأخذون ــديهم مم ــا في أي ــب م ــم ، وغال ــون للظل ــات ومرتكب المحرم

أمـوال بعضـهم بعضـاً ، مـع كـونهم أكّـالين لربـا الجاهليـة         غصباً من قصراً وو
  .) ١(الذي هو الربا المحرم بلا خلاف

علـى كثـرة هـذه المعاملـة وتتطـاول مـدا أنـه        ولم يسـمع   : () ٢(قال الشوكاني
  ولا قـال أحـد مـن الصـحابة كـذلك       هذا كـافر لا تحـل معاملتـه   : قال ، 

فكيــف لا وإذا كــان هــذا في معاملــة الكفــار الــذين هــذا حــالهم وملكهــم ، 
مـع تلبسـه بشـيء مـن الظلـم ، فـإن مجـرد         تجوز معاملة مَن هو مِن المسـلمين ، 

كونــه مســلماً يردعــه عــن بعــض مــا حرمــه االله عليــه ، وإن وقــع في بعــض 
حـرام   عن بعضها ، فغاية الأمر أن مـا في يـده قـد يكـون ممـا هـو       ترهتالمحرمات 

، وقد يكون مما هو حلال ، ولا يحـرم علـى الإنسـان إلا مـا هـو نفـس الحـرام        
   .) ٣()وعينه 

  :الدليل الثالث 
ــاء   ــة الخلف ــراض خلاف ــد انق ــهم ــــ بع أن الصــحابة ــــ رضــي االله عن
الراشدين كانوا يأخذون العطايـا والجـوائز والهبـات ممـن بعـدهم مـن الخلفـاء ،        

 ـ وعـدم التوقـف علـى مـا     ا لا يبيحـه الشـرع ،   مع ما عرف عنهم من التلبس بم
دون أن يعلـم لـذلك منكـر ، فكـان إجماعـاً منـهم علـى جـواز          يسوغه الحق 

  .) ٤(معاملة من اختلط حلال ماله بالحرام
  : الدليل الرابع 

                                                            
 ) .  ١٤/  ٨( ، شرح السنة للبغوي )  ١٨/  ٣( السيل الجرار للشوكاني : انظر )  ١( 
 .٣٩صتقدمت ترجمته )  ٢( 
 ) . ١٩/  ٣(  للشوكاني السيل الجرار: انظر )  ٣ (

 . نفس الجزء والصفحةالمرجع السابق : انظر )   ٤( 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٧٧     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

أن الأصل في معاملتـه الإباحـة ، وقـد اعتضـد هـذا الأصـل بالظـاهر المسـتند         
لـة علـى الملكيـة ، ومعلـوم أن تضـافر الأصـل       الداإلى قرينة شرعية ، وهي اليـد  

  .) ١(والظاهر في الدلالة على معنى قد يصيره في حكم المقطوع به
  :القول الثاني 

وـذا قـال بعـض الفقهـاء مـن المالكيـة       معاملته ممنوعة علـى وجـه التحريم،   أن
  .) ٢(والشافعية

  
  :أدلتهم 

  : بيان لأبرزها استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة ، وفيما يلي 
  :الدليل الأول 

: ( قـال   أن الـنبي   ما رواه الشـيخان وغيرهمـا عـن النعمـان بـن بشـير       
  .) ٣()من وقع في الشبهات ، فقد وقع في الحرام 

  :وجه الاستدلال بالحديث 
جعل مباشر الشـبهة كمباشـر الحـرام ، وأقـل مـا يوصـف بـه مـال          أن النبي 

  .جب اجتنابه ويالحرام أنه شبهة ، وذلك ب اختلط ماله الحلالمن 
يحتمـل أن يكـون المـراد    ) وقـع  ( :  فـإن قولـه    ؛وفي هذا الاسـتدلال نظـر  

 ـ   رث اسـتهانة بالمحـارم وجـرأة عليهـا ،     وبه أن الوقوع في الشـبهات واعتيادهـا ي
  .) ٤(مما يقود غالباً إلى مباشرا

                                                            
  .) ٣٢٤/  ٨( ، الإنصاف )  ١٨٠/  ٤( ، المغني )  ٤١٥/  ٩( انظر اموع شرح المهذب )  ١( 
  .قال ذا القول الإمام أصبغُ من المالكية ، والإمام الغزالي من الشافعية )  ٢( 

 ) . ١٨٠/  ٧( ، تحفة المحتاج )  ١٢٢/  ٢( ، إحياء علوم الدين )  ٢٨٧/  ١( القوانين الفقهية : انظر 
 ) . ١٥٩٩( ، برقم )  ١٢١٩/  ٣( ، صحيح مسلم )  ٥٢( ، برقم )  ٢٨/  ١( صحيح البخاري : انظر )  ٣( 
 ) . ١٩٨ص ( نظرية الأصل والظاهر في الفقه الإسلامي : انظر )  ٤( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

 ـ: ( ) ١(قال ابـن حجـر    ـ إن مَ وع في الشـبهات أظلـم قلبـه عليـه     ن أكثـر الوق
  .) ٢()لفقدان نور العلم والورع ، فيقع في الحرام ، ولو لم يختر الوقوع فيه 

الاحتمــال  ويحتمــل أيضــاً غــير ذلــك مــن المعــاني ، والــدليل إذا تــوارد عليــه
  .اً لإقامة الحجة به على المطلوبلم يعد صالحضعف به الاستدلال ، و

  
  :الدليل الثاني 

ــي    ــن عل ــن الحســن ب ــا ع ــائي وغيرهم ــذي والنس ــا رواه الترم ــال  م : ق
  .) ٣()دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : (  حفظت من رسول االله 

  
 

  :وجه الاستدلال بالحديث 
أمـر باجتنـاب مـا يرتـاب الإنسـان في كونـه حـلالاً أو حرامـاً ،          أن النبي 

والأصل في الأمر أنه للوجـوب ، فـدل ذلـك علـى أن تـرك معاملـة مـن اشـتبه         
   .) ٤(ماله الحلال بالحرام من واجبات الشرع

وقد أجيب عـن الاسـتدلال ـذا الحـديث علـى وجـوب تـرك معاملـة مـن          
 ـ  اختلط ماله الحلال بالحرام أنـه محمـول علـى الشـبهة     : ن أحسـنها  بأجوبـة ، م
  .) ٥(التي قوي التباسها بالحرام

                                                            
هو أحمد بن علي بن محمد ، شهاب الدين ، أبو الفضل الكناني العسقلاني ، المصري المولود والمنشأ والوفاة ، الشهير بابن حجـر ،  )  ١( 

اَ مؤرخاَ ، تصدى لنشر الحديث ، وتفرد بذلك حتى صار إطلاق لفـظ  من كبار الشافعية ، كان محدثاَ فقيهه ،  ٧٧٣ولد بالقاهرة سنة 
( فتح الباري شرح صحيح البخاري : الحافظ عليه كلمة إجماع ، تولى القضاء ، زادت تصانيفه على مائة وخمسين مصنفاَ ، من تصانيفه 

  .ه  ٨٥٢، توفي عام ، والدراية في منتخب أحاديث الهداية ، وغيرهما ) خمسة عشر مجلداً 
 ) . ٥٥٣ – ٥٥٢( ، طبقات الحفاظ )  ٤٠ – ٣٦/  ٢( ، الضوء الامع )  ٨٥/  ١( رفع الإصر  : انظر ترجمته في 

 ) . ١٢٧/  ١( فتح الباري  : انظر )  ٢( 
 ) . ٥٧١١(برقم )  ٣٢٧/  ٨( ، سنن النسائي )  ٢٥١٨( برقم  )   ٦٦٨/  ٤( سنن الترمذي  : انظر )  ٣( 
 ) . ٢١٦/  ٢( سبل السلام للصنعاني : انظر )  ٤( 
 ) . ٧٥٦/  ٦( الإحكام في أصول الأحكام : انظر )  ٥( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
إن غلـب الحـرام عليـه ، بحيـث ينـدر الخـلاص       : (  ) ١(قال العز بن عبد السـلام 

ــه لم ت ـــجــمن ـــز معاملــ ــده  ــ ــان أن في ي ــر إنس ــل أن يق ته ، مث
لنـدرة  معاملتـه ؛  ألف دينـار كلـها حـرام إلا دينـاراً واحـداً ، فهـذا لا تجـوز        

ــا لا يج  ــلال ، كم ــوع في الح ـــالوق ــت  ـــــ ــطياد إذا اختلط وز الاص
ـــحم ــة بألــ ـــامة بري ـــف حمــــ ــة ــــــــ امة بلدي
()٢ (.  

  
  :الدليل الثالث 

  .) ٣(أن العبرة بالظاهر ، والظاهر هنا الحرام ، فوجب اجتنابه
 

بأنه احتجاج بموضـع الـتراع ، فـإن المخـالفين لـو       : ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل
عـينَ  المـال المتعامـل بـه      معه الظـن بـأنّ   كون الظاهر المحتج به ظاهراً يقوىسلموا 

؛ لما أجازوا معاملته ، وإنما الظاهر في مثل هذه الحـال لم يسـتند إلا إلى الشـك ،    حرام
، وبالإضـافة إلى ذلـك فـإن     والشك ارد إذا لم يعتضد بأصل لم يكن صالحاً للاعتبار

وهـي اليـد ، فـلا    الظاهر هنا معارض بالأصل المُعتضد بقرينة شرعية دالة على الملـك  
  .) ٤(ما لم تعرف عين الحرام تأثير للظن معها 

  

                                                            
أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ، عز الدين ، الملقب بسلطان العلماء ، ولـد  : هو  ) ١( 

، قواعد الأحكام ، والقواعد الصغرىو الإمام في أدلة الأحكام ،: منها  ، وأئمتهم ، له مؤلفاته ، بدمشق ، من فقهاء الشافعية ٥٧٧عام 
  .ه ٦٦٠وغيرها ، توفي عام 

  ، الفتح المبين )  ٢٦٧ص( ، طبقات الشافعية لابن هداية االله )  ١١١ – ١٠٩/  ٤( طبقات الشافعية لابن قاشي شهبة : انظر ترجمته في 
 )٧٥/  ٢ . ( 
 ) . ٨٤/  ١( قواعد الأحكام لابن عبد السلام : نظر ا)  ٢( 
 ) . ٣٤٦ص ( القواعد لابن رجب : انظر )  ٣( 
 ) . ٣٤٦ص ( ، القواعد لابن رجب )  ٢٤/  ٣( انظر تحفة المحتاج للهيتمي )  ٤( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  :القول الثالث 
ــت بعــوض ــه جــائزة إن كان ــت  ن، كــالبيع ونحــوه ، وممنوعــة إأن معاملت كان

  .) ١(بغير عوض ، كالهبة والهدية ونحوها ، وهو قول بعض المالكية
  

  : دليلهم
لعل المعنى الذي التفت إليـه مـن قـال مـن الفقهـاء بجـواز معاملـة مـن غلـب          
الحرام على ماله بعـوض ، هـو التمـاس التخفيـف ورفـع المشـقة والحـرج عـن         

، مـن شـوائب الحـرام    المكلفين ، فإن في منع التعامـل إلا مـع مـن نظـف مالـه     
وَمَـا جَعَـلَ    : من الضيق ما لا تقر الشـريعة الإلهيـة مثلـه ، بـدليل قولـه تعـالى      

، ولم يـروا ذلـك المعـنى    ) ٢( إِبْـرَاهِيمَ  عَلَيْكُمْ فِي الدينِ مِـنْ حَـرَجٍ مِلَّـةَ أَبِـيكُمْ    
 رعـــــــــود التبـــــــــــــراً في عقـــــــــمستق
  .) ٣(؛ لقلة الاحتياج إليها في الغالب وهاـــــونح
  

  :وال ــــــــــــح من الأقـــــــــالراج
القـول بجـواز   بعد عـرض أقـوال الفقهـاء في هـذه المسـألة يتـبين لي رجحـان        

 ـ اختلط ماله الحلالمعاملة من  وذلـك لمـا    ، ، مـا لم يعلـم الحـرام بعينـه     الحرامب
  :يلي 

  
قوة مـا اسـتدل بـه اـوزون وصـراحته في الدلالـة علـى المقصـود بمـا لا            - ١

 .يمكن الاعتراض عليه من وجهٍ يسهل التسليم به 

                                                            
 ). ٢٨٧ص ( القوانين الفقهية : ذكر هذا القول ابن جزي المالكي في  )  ١( 
 ) . ٧٨( سورة الحج الآية رقم )  ٢( 
 .)  ٢٠٠ــــــــــ  ١٩٩ص (  في الفقه الإسلامي ، لمحمد الجزائري نظرية الأصل والظاهر: انظر )  ٣( 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٨١     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

أن الأصــــل المتفــــق عليــــه في المعــــاملات هــــو       - ٢
ح مــــا ـــــــــــواز حــــتى يصــــــــــــــالج
ـــي ــه بدلـــ ـــنقل عن ـــيل ثــــــ ــانٍ ـــــ ابت ، وبره

مـن أدلـة علـى تحريمهـا غـير كـافٍ في الدلالـة         واضح ، وما جاء بـه المـانعون  
 .رود الاعتراضات والاحتمالات عليهعلى المراد ؛ لو

أن القول بـالجواز مـا لم تعلـم عـين الحـرام هـو الـذي تسـعفه القواعـد            - ٣
ــة وتش ـــالكلي ــق ـــــــــ ــا يتعل ــاً م ــد ، خصوص ــه بالتأيي  هد ل

كليــف النــاس ولا يخفــى مــا في ت ع المشــقة والحــرج عــن الخلــق برفــ منــها
بالبحث عـن مصـادر أمـوال مـن يريـدون التعامـل معـه مـن تكلّـف تأبـاه           

 .) ١(الشريعة المشهود لها بالتيسير من رب العالمين
والخلفـاء بعـده أن أثمـان     قـد علـم في زمـان الرسـول     : (  ) ٢(قال ابن قدامة 

الخمــور ودراهــم الربــا وغلــول الغنيمــة اختلطــت بــالأموال ، وقــد أدركــت 
نهب المدينـة وتصـرف الظلمـة ، ولم يمنعـوا مـن الشـراء بالسـوق          الصحابة 

 بـاب جميـع التصـرفات ، فـإن الفسـق يغلـب علـى         ، ولولا صحة ذلك لانسـد
تعــارض أصــلٌ وغالــبٌ ، ولا  النــاس ، لكــن الأصــل في الأمــوال الحــلّ ، وإذا

  .) ٣()أمارة على الغالب حكِم  بالأصل 
  
  
  

                                                            
 .) ٢٠٠ـــ  ١٩٥ص (  لمحمد الجزائري نظرية الأصل والظاهر في الفقه الإسلامي: انظر )  ١( 
 ٥٤١: دامة الجماعيلي المقدسي ، ثم الدمشقي ، موفق الدين ، ولـد في جماعيـل عـام   أبو محمد ظن عبد االله بن محمد بن ق: هو )  ٢( 

لمعـة  : هـــــ ، من فقهاء الحنابلة وأئمتهم ، وصاحب التصانيف المعتمدة في أصول المذهب وفروعه ، له مؤلفات كـثيرة منـها   
  .هــــ  ٦٢٠ عام ، المقنع ، والروضة في الأصول ، وغيرها ، توفي، المغني ، الكافيالاعتقاد 

، )  ١٤٩ــــــــ  ١٣٣/  ٢( ، ذيل ابن رجب )  ١٧٣ـــــــ  ١٦٥/  ٢٢( سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في 
 .) ٣٤٨ـــــ  ٣٤٦/  ١( ، الدر المنضد )  ٢٠ــــــــ  ١٥/  ٢( المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 

 .) ٩٠ص ( مختصر منهاج القاصدين : انظر )  ٣( 
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  :  ربط هذه المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر

حصـل فيهـا   ) معاملة مـن اخـتلط مالـه بـالحلال والحـرام      ( وهيفي هذه المسألة 
ــارضال ــين تع ــل والأ ب ــاهر الص ــألة ظ ــذه المس ــل في ه ــان : ، فالأص أن الأعي

أن الأمــوال الــتي : ، والظــاهر في هــذه المســألة  والأمــوال الأصــل فيهــا الحــلّ
  .لحلال والحرام الأصل فيها الحرمةاختلطت با

فوجب هنا تقديم الأصـل علـى الظـاهر ؛ لأن الظـاهر في هـذه المسـألة احتمـال        
، بــل اســتند إلى الشــك ، والشــك ند لــدليل ـــــــد غــير مسترــــمج

ــق اــرد إذا لم يعتضــ ــار ؛ ولأن الأصــل المتف د بأصــل لم يكــن صــالحاً للاعتب
ــب لازم ، إلا إذا    ــل واج ــل بالأص ــواز ، والعم ــو الج ــاملات ه ــه في المع علي

صــل عارضـه مـا هــو أقـوى منـه ، ولم يوجــد هنـا ، فنبقـى علــى هـذا الأ       
  ونستصحبه ، حتى يرد ما يصرف
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  بحث الثاني الم

شراء الذبائح المستوردة من بلاد غير حكم 

  إسلامية 
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 المبحث الثاني

  حكم شراء الذبائح المستوردة من بلاد غير إسلامية

  
  :صورة المسألة 

المسـتوردة مـن بـلاد غـير     انتشر في أسـواق الـبلاد الإسـلامية بيـع الـذبائح       
، الكفـار  بـلاد  غيرهـا مـن   ، أم سواء كانت مـن بـلاد أهـل الكتـاب    إسلامية 

 ـ  ه علـى تـوفر الـذكاة الشـرعية فيـه  كـالبقر       ومن هذه الذبائح  ما يتوقـف حلّ
والغنم والدجاج ، مما أوقـع المسـلمون في حـيرة مـن أمـر هـذه الـذبائح ، هـل         

  :لا ، وتوضيح ذلك على النحو الآتيشرعية أو توفرت فيها الذكاة ال
  

  :تحرير محل التراع في هذه المسألة 
  :لاً أو
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اتفق الفقهاء على أن الذبائح المستوردة مـن بـلاد كـافرة أهلـها مـن غـير أهـل         
  .) ١(فر غير كتابي في أي بلد أنها حرامالكتاب ، أو ذبحه كا

  
  :ثانياً 

واتفق الفقهاء أيضاً على أن الذبائح المستوردة من بلاد كـافرة أهلـها أهـل كتـاب ،      
 أنهـا علـى الطريقـة الشـرعية ،     أو ذبحه كتابي في أي بلد ، وعلم في هذا النوع أنه ذبح

  .) ٢(حلال
  

  :ثالثاً 
بـأنهم   ة أهلها أهل كتاب ، لكن غلـب علـى أهلـها   الذبائح المستوردة من بلاد كافر 

، وسـبب  يذبحون على غير الطريقة الشرعية ، فهـذا محـل اخـتلاف بـين الفقهـاء      
 ـالاختلاف هنا هو التعارض الحاصل بين الأصـل والظـاهر في هـذه المسـألة ، فَ      نْمَ

 ـقـال بالج  وهو حلُّ ذبائح أهـل الكتـاب   ب جانب الأصللَّغَ  ـــــ  نْواز ، ومَ
  .يقة غير إسلامية قال بالتحريمطر ب جانب الظاهر وهو كونها تذبح علىلَّغَ
  

  : أما الحالة الأولى 
الذبائح المستوردة من بلاد كافرة أهلها من غير أهل الكتـاب ، أو ذبحـه كـافر غـير      

  .والمرتدوسي والوثني والبوذي شرك اكتابي كالم
  

                                                            
، أحكام القـرآن  ) ١١٧/ ٢(، تفسير ابن السعدي )  ٧٨ـــ  ٧٧/  ٦( تفسير القرطبي ، ) ٢/٢١٩(تفسير ابن كثير : انظر )  ١( 

-٢/١٥٤(، إعلام المـوقعين  ) ١/٦٤(، أحكام أهل الذمة لابن القيم ) ٣٢/١٨٩(، مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٢/٥٥٤(لابن العربي 
  المغني ، ) ١٥٥

 .) ١٩ص (فصل الخطاب في إباحة ذبائح أهل الكتاب ،  ) ٣٩٣ـــ  ٣٩٢/ ٩( 
 .المراجع السابقة نفس الجزء والصفحة: انظر   ) ٢( 
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فقد اتفق الفقهاء على أن ذبيحة غير المسلم وغير الكتابي محرمـة علـى المسـلم ، وهـذا     
  .) ٥(، وأهل الظاهر) ٤(،  والحنابلة ) ٣(، والشافعية ) ٢(، والمالكية ) ١(مذهب الحنفية 

ولا تؤكـل ذبيحـة أهـل الشـرك واوسـي والـوثني       : ( قال في بـدائع الصـنائع   
  .) ٦()والمرتد 

اوسـي والمشـرك   خـرج الكـافر غـير الكتـابي ك    : ( الشـرح الصـغير  وقال في 
  . ) ٧()فلا تصح ذكام  والدهري والمرتد

وأمــا اــوس فــإن الجمهــور علــى أنــه لا تجــوز : ( وقــال في بدايــة اتهــد
ركون ــــــــــــــــــــــذبـــائحهم لأنهـــم مش 

()٨ (.  
اً أو وثنيـاً أو  تـد فـإن ذبـح مشـرك نظـرت ، فـإن كـان مر      : ( وقال في اموع
أُوتـوا الْكِتَـابَ حِـلٌّ لَكُـمْ     وَطَعَـام الَّـذِينَ    : لقـول االله تعـالى   مجوسياً لم يحل 

  .) ١٠()وهؤلاء ليسوا من أهل كتاب  ) ٩( وَطَعَامكُمْ حِلٌّ لَهمْ
لكتـابي فـلا تحـل ذبيحتـه ولا     أما غير ا: (وقـــــــال في العدة شرح العمدة

  .) ١١()طعامه
ــال   ـ  وق ــ ــه االله ـــــ ـــ رحم ــة ــــ ــن تيمي ــا : ( ) ١(اب وأم

  .) ٢()المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم 

                                                            
 ) . ٢٧٧٦/  ٦( بدائع الصنائع : انظر )  ١( 
 ) . ١٥٤/  ٢( ، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك )  ٤٣٧/  ١( بداية اتهد : انظر )  ٢( 
 ) . ١٠٦/  ٨( ، نهاية المحتاج )   ٧٦/  ٩( ، اموع )  ٧٥/  ٩( اموع شرح المهذب : انظر )  ٣( 
 ). ٤٥ص  ( ،العدة شرح العمدة)  ٦٤٧/  ١( ، الكافي )  ٥١٣/  ٢( ، منتهى الإرادات )  ٣٩٢/  ٩( المغني : انظر )  ٤( 
 .، ومن الجدبر بالذكر أن ابن حزم يرأى أن اوس  أهل كتاب فتباح ذبائحهم بناء على ذلك )  ١٩٠/  ٨( المحلى : انظر )  ٥( 
 ) . ٢٧٧٦/  ٦( بدائع الصنائع : انظر  ) ٦( 
 ) . ١٥٤/  ٢( الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : انظر )  ٧( 
 . ) ٤٣٧/  ١( تهد بداية ا: انظر )  ٨( 
 ) . ٥( سورة المائدة ، الآية رقم )  ٩( 
 . ) ٧٥/  ٩( اموع شرح المهذب : انظر )  ١٠( 
 ) . ٤٥٧ص (  العدة شرح العمدة : انظر )  ١١( 
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  :أدلتهم 
  .) ٣( أُوتوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامكُمْ حِلٌّ لَهمْوَطَعَام الَّذِينَ  : قال االله تعالى - ١

  :وجه الاستدلال ذه الآية 
سبحانه وتعالى خص ذبائح أهل الكتاب بالإباحة مما يدل على أن ذبائح غير أهـل  أن االله 

  .) ٤(الكتاب محرمة على المسلمين وهذه فائدة التخصيص في الآية

  .) ٥( لَمْ يذْكَرِ اسْم اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنه لَفِسْقٌ وَلَا تَأْكُلُوا مِما : وقول االله تعالى - ٢

  :وجه الدلالة 
 ـ، والمشأن هذه الآية تنص على حرمة أكل متروك التسـمية ، والـنص عـام     رك ـــ

مي االله على ذبيحته ، فتحرم ذبيحته ، وأما القول بأن أكثـر أهـل الكتـاب    ــلا يس
 ـائحهم فهـذا صحي ــلا يسمون االله على ذب وَطَعَـام الَّـذِينَ     ح ، وآيـة  ـــ

ولم    ، خصصـت عمـوم هـذه الآيـة    )  ٦( وَطَعَامكُمْ حِلٌّ لَهمْأُوتوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ 
يرد نص آخر يخصص ذبائح غير أهل الكتاب ، والـذي يـدعي التخصـيص عليـه أن     

  .) ٧(يقيم الحجة على دعواه بالإتيان بالنص المخصص
 .) ٨( اللَّهِ بِهِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ : وقوله تعالى - ٣

                                                                                                                                                                              
الإسلام ابن تيميـة ،  أبو العباس ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله الحراني الدمشقي الحنبلي ، المشهور بشيخ : هو )  ١( 

هــــــ ، ثم تحول إلى دمشق بصحبة أبيه فتعلم ا ونبغ ، كان من بحور العلم ، وممـن شـهد لهـم    )  ٦٦١: ( ولد بحران عام 
السنة  القواعد النورانية ، ومنهاج: بالإمامة في الفقه والأصول والتفسير والعقيدة ، جرت له محن كثيرة في حياته ، له مؤلفات كثيرة منها 

  .هـــــــ ، في قلعة دمشق  ٧٢٨النبوية ، ودرء تعارض العقل والنقل ، والتوسل والوسيلة وغيرها ، توفي عام 
، شذرات )  ٤٨٠ــــــــ ٤٧٦/  ٢( ، الدر المنضد )  ١٧٠ـــــــ  ١٥٤/  ١( الدرر الكامنة : انظر ترجمته في 

، وانظر ــــــ أيضـاَ ــــــ   )  ٢٦١/  ١( ، معجم المؤلفين )  ١٤٤/  ١( وما بعدها ، الأعلام )  ٨٠/  ٣( الذهب 
 .محمد عزيز شمس وعلي بن محمد العمران : الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ، تأليف 

 ) . ١٠٠/  ٨( فتاوى ابن تيمية : انظر )  ٢( 
 ) . ٥( سورة المائدة ، الآية رقم )  ٣( 
 ) .  ٥٠٣ـــ  ٥٠٢/  ٢( تفسير ابن كثير : انظر )  ٤( 
 ) . ١٢١( سورة الأنعام ، الآية رقم )  ٥( 
 ) . ٥( سورة المائدة ، الآية رقم )  ٦( 
 ) .  ٥٠٣ـــ  ٥٠٢/  ٢( تفسير ابن كثير : انظر )  ٧( 
 ) . ٣( سورة المائدة ، الآية رقم )  ٨( 
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  .) ١( ذُبِحَ عَلَى النُّصبِوَمَا  : لىوقوله تعا - ٤

  :وجه الاستدلال بالآيتين 
أن االله سبحانه وتعالى جعل ما ذبح وذُكر عليه اسـم الأصـنام ، ومـا ذبـح للأصـنام      
وهو ذبح المشركين جعله االله من جملة المحرمات ، وهذا دليل علـى عـدم جـواز ذبـح     

 ـالمشرك لأنه لـيس مـن أه    ـل الذكــــــــ اة ، ولا ـــــــــ
، ولا تشمله النصوص التي جـوزت تسـمية المسـلم والكتـابي فقـط ،      يعتقد التسمية

  .) ٢(وليس هو واحد من هذين الصنفين
ــه  - ٥ ــك  : ( قول ــاً آخــر فــلا تأكــل ؛ فإن وإن وجــدت مــع كلبــك كلب

 .) ٣()سميتَ على كلبك ولم تسم على الآخر 
  .) ٤()ما أنهر الدم وذكر اسم االله عليه فكل : (  وقال 

  :وجه الدلالة من الحديثين 
عـن أكـل حيـوان الصـيد ، وعلَّـل ذلـك        أنَّ في الحديث الأول نهـى الـنبي   

  .لتسمية ، فدلَّ ذلك على أنها شرطبترك ا
 ـ  بـذكر التسـمية فـدل علـى أنهـا      اة ذكَّبينما الحديث الثاني يفيد حلَّ الذبيحـة المُ

  .شرط
  .ذبيحتهذبيحته ، فتحرم والمشرك لا يسمي االله على 

                                                            
 ) . ٣( سورة المائدة ، الآية رقم )  ١( 
 ) . ٨٠ــ  ٧٩ص ( واللحوم المستوردة في الشريعة الإسلامية  لعبد االله الطريقي  كتاب أحكام الذبائح: انظر )  ٢( 
، وصحيح مســــــلم ، باب الصيـــــــد )  ٨٨/  ٧( صحيح البخاري ، باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر )  ٣( 

  بالكــــــــلاب المعلـــــمة 
 )١٥٢٩/  ٣ (.  
، وصحيح مســــــلم ، باب الصيـــــــد )  ٨٨/  ٧( صحيح البخاري ، باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر )  ٤( 

  بالكــــــــلاب المعلـــــمة 
 )١٥٢٩/  ٣ (. 
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فقـد أجمـع الصـحابة والتـابعون رضـي االله عنـهم أجمعـين علـى         : الإجماع  - ٦
تحريم ذبائح غير المسـلمين وغـير أهـل الكتـاب ، ولم ينقـل عـن واحـد منـهم         

 .) ١(ركينــــــشـــــأنه قال بــإباحة ذبائح الم
  .إلى غير ذلك من الأدلة

  :وأما الحالة الثانية 
كتـاب ، أو ذبحـه كتـابي في    الذبائح المستوردة مـن بـلاد كـافرة أهلـها أهـل       

  .نوع أنه ذبح على الطريقة الشرعيةوعلم في هذا ال أي بلد 
، علـى حـلّ ذبـائح أهـل     ) ٣(، وغيرهـم ) ٢(مـن الأئمـة الأربعـة   فقد اتفق الفقهاء 

الكتــاب والســنة والإجمــاع  الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى ؛ وذلــك لدلالــة
  .لى ذلكع

  :أدلتهم 
أُوتــوا الْكِتَــابَ حِــلٌّ لَكُــمْ وَطَعَــامكُمْ وَطَعَــام الَّــذِينَ  : قــول االله تعــالى  - ١

 .) ٤( حِلٌّ لَهمْ
  .) ٥(هو الذبائح ، وهو قول جمهور أهل العلم: والمراد بالطعام في هذه الآية 

 ) ٧(سـنخة  ) ٦(هالـة  لى خبـز شـعير وإ  إ أن يهودياً دعـا الـنبي    عن أنس  - ٢
 .) ١(فأجابه

                                                            
، فصل الخطاب في إباحة ذبائح أهل الكتاب )  ٧٨ـــ  ٧٧/  ٦( ، تفسير القرطبي )  ٣٩٣ـــ  ٣٩٢/ ٩( المغني : انظر )  ١( 
 .فقد ذكر أن ذلك شاع وراج بين الصحابة )   ١٩ص (

 ) . ٣٥/  ١١( ، المغني )  ٧٨/  ٩( ، اموع )  ٣٦٥/  ١( ، بداية اتهد )  ٢٨٧/  ٥(تبيين الحقائق : انظر )  ٢( 
الَّذِينَ أُوتوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  وَطَعَام : وأجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب ، لقوله تعالى : ( قال ابن قدامة في المغني )  ٣( 

 ) . ٣٥/  ١١( المغني : انظر .  يعني ذبائحهم   وَطَعَامكُمْ حِلٌّ لَهمْ
  ) . ٥( سورة المائدة ، الآية رقم )  ٤( 
  . طعامهم ذبائحهم ، وكذلك قال مجاهد وقتادة وروى معناه عن ابن مسعود : قال ابن عباس : قال البخاري )  ٥( 

 ) . ١٩/  ٢( تفسير ابن كثير : ، وانظر )  ٥٧/  ١٢( فتح الباري بشرح صحيح البخاري : انظر 
 .ما أذيب من الشحم والإلية : الهالة )  ٦( 
 .أي متغيرة : سنخة )  ٧( 
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أجاب اليهودي إلى طعامـه وهـذا الطعـام ممـا يـذبح ،       أنه : وجه الاستدلال منه
  .على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب فدلَّ

كنـا محاصـرين قصـر خيـبر     : ( ما روى عبد االله بن المغفل رضي االله عنه قـال   - ٣
فاسـتحييت منـه    فرمى إنسان بجراب فيه شحم فتروت لآخذه فالتفت فـإذا الـنبي   

()٢ (. 
 أصبت جراباً من شحم يوم خيبر قـال فالتزمتـه ، فقلـت لا أعطـي    : ( وفي رواية قال

  .) ٣()مبتسماً  فالتفت فإذا رسول االله : أحداً من هذا شيئاً قال  اليوم
  :وجه الاستدلال 

ــن الش   ــذ م ــه أخ ــي االله عن ــحابي رض ــذا الص ـــأن ه ــذي ـــ حم ال
ـــرم ـــاه اليــ ــن ـــ ــو م ـــطع هودي وه ـــامهم فأقــ ره ـ

  .حة طعامهم ؛ لأن الشحم من طعامهم، وهذا دليل على إبا الرسول 
 ـلمـا فت : ( قـال  ما روى أبو هريـرة   - ٤ حت خيـبر  ــــــــــــ
 ـش ديت للـنبي  ـــــــــــأه اة فيهـا سـم ،   ـــــــــ

إني : مـن يهـود ، فجمعـوا لـه ، فقـال لهـم       أجمعوا إلي من كان ههنا فقال النبي 
مـن  :  قـال لهـم الـنبي    . نعـم  : سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه ؟ قالوا 

. صـدقت  : قـالوا  . أبـوكم فـلان   كذبتم ، بـل  :  فقال . فلان : أبوكم ؟ قالوا 
نعـم يـا أبـا القاسـم ، وإن     : فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه ؟ فقالوا : قال

: مـن أهـل النـار ؟ قـالوا     : فقـال لهـم   .  كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينـا 
 ـيراً ثم تخلفـــــون فيها يســـنك  فقـال الـنبي   . ونا فيهـا  ــــــ
هـل أنـتم صـادقي عـن شـيء إن      : ثم قال. ها ، واالله لا نخلفكم فيها أبداًأخسؤا في: 

 ـهل جعلـتم في هـذه الش  : قال. نعم يا أبا القاسم: نه ؟ فقالوا سألتكم ع اة سمـاً ؟  ــ
                                                                                                                                                                              

 .) ٢١١/  ٣(   ، ورواه الإمام أحمد بلفظه عن أنس )  ١٢٤/  ٣( رواه البخاري ، في كتاب الرهن ، باب ما جاء في الرهن )  ١( 

 ) . ٩٣/  ٧( صحيح البخاري ، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها ، )  ٢( 
  ) . ١٦٣/  ٥( مسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب  صحيح)  ٣( 
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أردنـا إن كنـت   : ما حملكـم علـى ذلـك ؟ قـالوا    : قال  .نعم : وا ـــــقال
 .) ١()نستريح ، وإن كنت نبياً لم يضرك كاذباً

أن امـرأة يهوديـة أتـت    : ( اود عن أنس بن مالك رضي االله عنـه وفي رواية عند أبي د
فسـألها عـن    بشاة مسمومة فأكل منها فجـيء ـا إلى رسـول االله     رسول االله 

ان االله كــمــا : الـــــــــفق. أردت لأقتلــك  :ذلــك فقالــت 
 ـأو ق. لطك علـى ذلـك  ــــــــــليس . علـي : الـــــــــ
 ـألا نق: فقـالوا : قال لا ، فمـا زلـت   : تلها ؟ قـال ــــــــــــــ

  . ) ٢()أعرفها في لهوات رسول االله 
  :وجه الاستدلال من الحديثين 

من شاة اليهودية دليل على إباحة طعام أهل الكتاب ، ولو كان محرماً لما أكـل   أن أكله 
  .لأجل السم الموجود في ذراع الشاة، وإنما امتنع عن ذلك  منه النبي 

 .لأمة على إباحة ذبائح أهل الكتابفقد أجمعت ا: الإجماع  - ٥
  . ) ٤()والإجماع ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن : ( ) ٣(قال النووي

  .) ٦()أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب : ( ) ٥(وقال ابن قدامة 
  
  
  

                                                            
 ) . ٧٩/  ٤( عنهم أخرجه البخاري في كتاب الجزية ، باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعى )  ١( 
  ) . ٤٨١/  ٢( أخرجه أبو داود في كتاب الديات ، باب فيمن سقى  رجلاً سماً أو أطعمه فمات أيقاد منه )  ٢( 

 .جمع لهات ، وهي اللحم المعلق في أصل الحنك : لهوات : وقوله 
 .٣٣صتقدمت ترجمته )  ٣( 
 ) . ٨٠/  ٩( اموع : انظر )  ٤( 
 .٧٨صتقدمت ترجمته )  ٥( 
 ) . ٣٥/  ١١( المغني :  انظر )  ٦( 
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ومن المعلـوم أن حـلّ ذبـائحهم ونسـائهم ثبـت      (  ) ١(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فمن أنكـر ذلـك فقـد خـالف إجمـاع      : إلى أن قال ... بالكتاب والسنة والإجماع 

  . ) ٢()المسلمين 
  

  :مة في إباحة ذبائح أهل الكتاب الحك
والحكمة في إباحة ذبائح أهل الكتاب أنهم ينتسبون إلى الأنبيـاء والكتـب ، وقـد اتفـق     
الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير االله ؛ لأنـه شـرك ، فـاليهود والنصـارى يتـدينون      

  .) ٣(بتحريم الذبح لغير االله ؛ فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم
؛ لمـاء أن ذبـائحهم حـلال للمسـلمين    وهذا أمر مجمع عليه بين الع( :) ٤(قال ابن كثير

لأنهم يعتقدون تحـريم الـذبح لغـير االله ، ولا يـذكرون في ذبـائحهم إلا اسـم االله ،       
إلى أن ... وهـم متعبـدون بـذلك    ولأنهم يذكرون اسم االله على ذبائحهم وقرابينهم ، 

شـرك ومـن شـاهم ؛ لأنهـم لا     ولهذا لم يبح ذبائح من عـداهم مـن أهـل ال   : قال
يذكرون اسم االله تعالى على ذبائحهم ، بل ولا يتوقون فيما يأكلونه مـن اللحـم علـى    

  .) ٥()ذكاة ، بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين 
  
  
  
  

                                                            
 .٨٣صتقدمت ترجمته )  ١( 
 .) ٢٣٢/  ٣٥( فتاوى ابن تيمية :  انظر)  ٢( 
 .) ١١٧/  ٢( م المنان لابن سعدي تيسير االكريم الرحمن في تفسير كلا: انظر )  ٣( 
كتاب الأحكام : المفسرين والمؤرخين ، له مؤلفات عديدة منها إسماعيل بن عمر بن كثير ، أبو الفداء ، أحد كبار :  ابن كثير هو )  ٤( 

على أبواب الفه ، والبداية والنهاية ، وتفسير القران ، ومختصر ذيب الكمال ، ومناقب الشافعي ، توفي يوم الخميس السادس والعشـرين  
  .هــ  ٧٧٤من شهر شعبان سنة 

 .) ١١٠/  ١( ين للداودي طبقات المفسر: انظر 
  .) ٢٠ـــ  ١٩/  ٢( فسير ابن كثير ت: انظر  ) ٥( 
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  : الحالة الثالثة 

الذبائح المستوردة مـن بـلاد كـافرة أهلـها أهـل كتـاب ، لكـن غلـب علـى          
  :) ١(على غير الطريقة الشرعية ، ولهذه الحالة صورتانأهلها بأنهم يذبحون 

  .أنه ذكي على غير الطريقة الشرعيةعلم  ما: الصورة الأولى
  .فلا يدرى على أي صفة حصلت تذكيتهما جهل حاله ، : الصورة الثانية

  :أما الصورة الأولى 
وَطَعَام الَّذِينَ  : تعالى جاً بعموم قولهــتمح، ) ٢(القاضي ابن العربي المالكيفقد أفتى بحلها  

في كتابه  قال القاضي ابن العربي المالكي  ،) ٣( أُوتوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامكُمْ حِلٌّ لَهمْ
هذا دليل قاطع على أن الصـيد وطعـام    : ( في تفسير هذه الآية ما نصه ) ٤(أحكام القرآن

ولقد سـئلت عـن   ... الذين أوتوا الكتاب من الطيبات التي أباحها االله وهو الحلال المطلق 
تؤكل : النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ منه طعاماً ؟ فقلت 

، ولكـن االله أبـاح لنـا    لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا 
  .)حلال لنا إلا ما كذم االله به طعامهم مطلقاً ، وكل ما يرونه في دينهم فإنه 

هـذا النـوع مـن الـذبائح     فأفتوا بإباحة ) ٥(وقد استند إلى هذه الفتوى بعض المعاصرين
أما الذبائح فالذي نراه أن يأخذ المسلمون في تلـك الأطـراف بـنص كتـاب     : ( واوقال
 ٦( أُوتوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُـمْ وَطَعَـامكُمْ حِـلٌّ لَهـمْ    وَطَعَام الَّذِينَ  : تعالى في قوله االله 

                                                            
 .) ١٥٩ص ( ح  للشيخ صالح الفوزان كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائ: انظر )  ١( 
 ، هـــ٤٦٨ عام إشبيلية في ولد ، عربي بابن المعروف ، المالكي الإشبيلي المعافري محمد بن االله عبد بن محمد ، بكر أبو:  هو)  ٢( 

 كتباً صنف ، الشــريعة علوم في الإجتهاد رتبة وبلغ ، الأدب في وبرع ، فيه نبغ حتى العلم طلب في رحل ، الحديث حفاظ من ، قاضٍ
 ، الخلاف مسائل في والإنصاف ، الأحوذي وعارضة ، القرآن أحكام:  منها ، والأدب والتاريخ والتفسير والأصول والفقه الحديث في

  . هــــــ ٥٤٣ عام توفي ، وغيرها الفقه أصول في والمحصول
 ) . ١٤٠ ــــــــ ١٣٦(  الزكية النور شجرة ،)  ٢٨٢ ـــــــــ ٢٨١(  المذهب الديباج:  في ترجمته انظر

 ) . ٥( سورة المائدة ، الآية رقم )  ٣( 
 .) ٥٥٤/  ٢( القرآن لابن العربي  كتاب أحكام: انظر )  ٤( 
، )٦/٧٧١/٨١٢/٩٢٧(، ومجلة المنار ) ٦٨٢/ ١(تاريخ الأستاذ الإمام : الشيخ محمد عبده ، وتلميذه محمد رشيد رضا، انظر: مثل ) ٥( 

 ).٦/٢٠٠/٢١٧(وتفسير المنار 
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)١ (   لوا على ما قاله الإمام الجليل أبـو بكـر بـن العـربي المـالكي مـن أن       وأن يعو
المدار على أن يكون ما يذبح مأكوله أهل الكتاب قسيسـهم وعامتـهم ويعـد طعامـاً     

  .) ٢()لهم كافة 
  :) ٣(ويرد على هذه الفتوى من وجوه

  :الوجه الأول 
أن ابن العربي قد نقـض فتـواه هـذه بمـا جـاء في موضـع آخـر مـن تفسـيره           

فإن قيل فما أكلـوه علـى غـير وجـه الـذكاة كـالخنق وحطـم        : ( ) ٤(حيث قال
ــرأس  ــ. ال ــة وه ــذه ميت ــالجواب أن ه ــلا ف ــا ف ــالنص ، وإن أكلوه ي حــرام ب

ومـن طعـامهم وهـو    ) ل كـذا قـا  ( فإنـه حـلال لهـم     أكلها نحن كـالخترير  ن
  .)حرام علينا 

فكلامه هنا واضح في أنه يرى تحريم مـا ذكـاه أهـل الكتـاب علـى غـير الصـفة        
المشروعة في الـذكاة كـالخنق وحطـم الـرأس ، ولا شـك أن فتـل العنـق خنـق         

   .م فهو يرى تحريمه علينا وإن أكلوه هم واعتبروه طعاماً له
  

  :الوجه الثاني 
، أن المراد بطعام أهل الكتاب مـا ذكـوه مـن الـذبائح علـى الصـفة المشـروعة         

فلو ذكى الكتـابي في غـير المحـل المشـروع لم تـبح ذكاتـه ؛ لأن غايـة الكتـابي         
أن تكــون ذكاتــه كــذكاة المســلم ، والمســلم لــو ذكــى علــى غــير الصــفة  

                                                            
 .) ٥( ائدة ، الآية رقم سورة الم)  ١( 
وممن أيدها وتحمس لها تلميذه محمد رشـيد رضـا ،   ) .  ٦٨٢/ ١( تاريخ الأستاذ الإمام : هذه  فتوى الشيخ محمد عبده ، انظر )  ٢( 

 ٢٠٠/  ٦(  وأيضـاً في تفسـير المنـار    )  ٩٢٧،  ٨١٢،  ٧٧١/  ٦( وأطال الكلام في تأييدها والدفاع عنـها ، في مجلـة المنـار    
 ) . ٢١٧ــــــــ 

 ) . ١٦١ـــــــ  ١٦٠ص ( كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح  للشيخ صالح الفوزان  :انظر )  ٣( 
 ) . ٥٥٣/  ٢(  أحكام القرآن لابن العربي: انظر )  ٤( 
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أولى ، وكيـف يتشـدد في ذبيحـة    المشروعة لم تبح ذبيحتـه فالكتـابي مـن بـاب     
  .الكتابي والمسلم أعلى من الكافر المسلم ويتساهل في ذبيحة الكافر

  :الوجه الثالث 
   منـه مـا اسـتباحوه كـالخترير ، فـيخص منـه        أن طعام أهل الكتاب قـد خـص

  .لى غير الصفة المشروعة في الذكاةما ذبحوه ع
  :الوجه الرابع 

ــربة       ــح بض ــا ذب ــة ، وم ــدخل في المنخنق ــه ي ــل عنق ــح بفت ــا ذب أن م
نقـة والموقـوذة بـنص القـرآن في     وقـد حـرم االله المنخ   ، موقـوذ ونحوهـا  )١(بالبلطة

وَالـدم وَلَحْـم الْخِنْزِيـرِ وَمـا أُهِـلَّ       حرمَـتْ عَلَـيْكُم الْمَيْتَـةُ      :تعـالى قول االله 
، فيكـون ذلـك مخصصـاً لقـول     ) ٢(الآيـة    قَـةُ وَالْمَوْقُـوذَةُ  لِغَيْرِ اللَّهِ بِـهِ وَالْمنْخَنِ 

 أُوتـوا الْكِتَـابَ حِـلٌّ لَكُـمْ وَطَعَـامكُمْ حِـلٌّ لَهـمْ       وَطَعَـام الَّـذِينَ    : االله تعالى 
)٣ (.  
  

  :الوجه الخامس 
أن مـــا ذكـــي علـــى غـــير الصـــفة المشـــروعة يفتقـــد فوائـــد   

اســــتخراج اة مــــن ــــــــــــــــــــــــالذك
والذكاة لا ينظر فيها إلى وصف المذكي  ه وتطييب لحمه ـــــــــــــدم

فلو وجد أمامنا  اة معاً ــــذكي وصفة الذكـــفقط ، بل ينظر فيها إلى وصف الم
والآخرى ذكاها  اهما ذكاها مسلم ذبيحتان كل منهما ذكي على غير الصفة المشروعة إحد

ــذه     ــافر في ه ــة الك ــيح ذبيح ــلم ونب ــة المس ــرم ذبيح ــف نح ــابي ، فكي كت
  .ذا رفعاً لشأن الكافر على المسلمإن في ه الة ــــــــــــالح

                                                            
  . الحجر الذي تبلط به الدار أي تفرش والجمع البلاط: البَلْطَةُ )  ١( 

 ) . ٢٠٣/  ١( فقه اللغة وسر العربية : انظر 
 ) . ٣( لمائدة ، الآية رقم سورة ا)   ٢( 
 ) . ٥( سورة المائدة ، الآية رقم )  ٣( 
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  :الراجح 

؛ وذلـك لأن  حرمة الذبائح  التي علم من حالها أنها ذبحت على غير الطريقـة الشـرعية   
الشـرعية لا يخلـو أن يكـون ذبحـه بـالخنق أو      ما ذبحه أهل الكتاب على غير الطريقة 

نخنقـة والموقـوذة الـتي حرمهـا االله،     الكهرباء أو ضرب الرأس فإنه يكون بذلك من الم
أو أن يكون ذبحه بغير ذلك من الوسائل المحرمة ، فلا يعـدو ذلـك أن يكـون ميتـة ،     

  .  بنص القرآن والسنة ، واالله أعلم والميتتة أيضاً حرامٌ
  

  :  الثانية وأما الصورة
    علـم هـل ذكـي علـى     وهي ما جهل حاله من هـذه الـذبائح المسـتوردة ، فلـم ي

ريقة الإســلامية أو لا ، فهــذا قــد   ــــــــــــــــــالط
  :قوال العلماء في عصرنا على قوليناختلفت فيه أ

  
  : القول الأول 

الْكِتَـابَ حِـلٌّ لَكُـمْ    أُوتـوا  وَطَعَـام الَّـذِينَ    : بالآيـة الكريمـة  عملاً ؛  إنه مباح
فالأصــل فيــه الإباحــة إلا إذا علمنــا أنهــم ذبحــوه  )  ١( وَطَعَــامكُمْ حِــلٌّ لَهــمْ

على غـير الوجـه الشـرعي ، فقـد جـاء في مجلـة الجامعـة الإسـلامية في المدينـة          
وضـوع  ، في هـذا الم ) ٣(فتوى للشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز رحمـه االله       )٢(المنورة

                                                            
  ) . ٥( سورة المائدة ، الآية رقم )  ١( 
 . ١٥٦هـــ ، ص ١٣٩٥العدد الثالث ، السنة الثامنة ـــــ ذو الحجة ، عام )  ٢( 
ه ، كان محباً للعلم والعلماء ، متواضـعاً ،  ١٣٣٠سنة  عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله بن باز ، ولد بالرياض: هو )  ٣( 

ه تولى رئاسة الجامعة الإسلامية ١٣٩٠ه ، وفي عام ١٣٥٧زاهداً مهتماً بأمور المسلمين في كل مكان ، تولى القضاء في منطقة الخرج عام 
: والمناصب التي أسندت إليه  ، له مؤلفات كثيرة منها  ه عين مفتياً للديار السعودية ، إلى غير ذلك من المهام١٣٩٥بالمدينة المنورة وفي عام 

في الفوائد الجلية في المباحث الفرضية ، التحذير من البدع ، التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة ، وغيرها ، تـوفي  
  .ه ، وقد تجاوز التاسعة والثمانين من عمره  ١٤٢٠مدينة الطائف ، سنة 

 ) . ٩٤ص  – ٥٩ص ( محمد الشويعر : من مشاهير علمائنا ، للدكتور : ه في كتاب انظر ترجمت
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الْيَـوْمَ أُحِـلَّ لَكُـم الطَّيبـات وَطَعـام الَّـذِينَ        : االله سـبحانه قـال  : هذا نصـها 
، هـذه الآيـة أوضـحت لنـا     ) ١( الْكِتابَ حِلٌّ لَكُـمْ وَطَعـامكُمْ حِـلٌّ لَهـمْ     أُوتوا

أن طعام أهل الكتـاب مبـاح لنـا وهـم اليهـود والنصـارى إلا إذا علمنـا أنهـم         
ذبحــوا الحيــوان المبــاح علــى غــير الوجــه الشــرعي كــأن يــذبحوه بــالخنق أو 
الكهرباء أو ضرب الرأس ونحـو ذلـك ، فإنـه بـذلك يكـون منخنقـاً او موقـوذاً        

الموقـوذة الـتي ذبحهـا المسـلم علـى هـذا       فيحرم علينا كما تحرم علينـا المنخنقـة و  
 ه.أ) الوجه ، أما إذا لم نعلـم الواقـع فذبيحتـهم حـل لنـا عمـلاً بالآيـة الكريمـة         

.  
: ( ) ٢(كمــا جــاء في مجلــة الأزهــر فتــوى مشــاة لهــذه الفتــوى هــذا نصــها

اللحوم المحفوظة في العلـب هـي مـن قبيـل القديـد مـن اللحـم وهـو معـروف          
فمـتى كـان اللحـم المحفـوظ في العلـب لم يـنتن ولم        كانت الصـحابة تأكلـه ،  

أكلـه غـير مبـاح ،     يفسد جاز أكلـه ، ومجيئـه مـن أوربـا أو أمريكـا لا يجعـل      
 أُوتـوا الْكِتَـابَ حِـلٌّ لَكُـمْ وَطَعَـامكُمْ حِـلٌّ لَهـمْ       وَطَعَام الَّذِينَ  : قال االله تعالى

)غــير أن مــن علــم  ، والبحــث فيمــا وراء ذلــك لم يطلــب إلينــا شــرعاً ) ٣ ،
  .ه . أ )ه أكله شيئاً من ذلك غير مذكى التذكية الشرعية فلا يحل ل

  :القول الثاني 
فـلا  ، أن هذا النـوع مـن الـذبائح حـرام ؛ لأن الأصـل في الحيوانـات التحـريم        

  .ة تنقلها من التحريم إلى الإباحةيحل شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقن
شـكوك فيـه فتبقـى    الشـرعي في هـذه اللحـوم م   وحصول الذكاة علـى الوجـه   
في هـذا الموضـوع صـدرت مـن سماحـة الشـيخ        على التحريم ، وإليـك فتـوى  

                                                            
 ) . ٥( سورة المائدة ، الآية رقم )  ١( 
 . ١،  جــ  )  ٤( ، مجلد  ٢٦ص )  ٢( 
 ) . ٥( سورة المائدة ، الآية رقم )  ٣( 
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عــن  ـــــــ رحمــه االله ـــــــ  ) ١(عبــد االله بــن محمــد بــن حميــد
ما حكم اللحـوم المسـتوردة مـن الخـارج معلبـة وغـير معلبـة        : سؤال هذا نصه 

مـت البلـوى ـا فـلا يكـاد بيـت       والتي يكثر انتشـارها في المـدن والقـرى وع   
 ـيسلم منها ، هـل الأصـل فيهـا الإباحـة أم الح     ظر ؟ نرجـو بيـان ذلـك    ـــ

بضـاع والحيوانـات   الأصـل في الأ :(وهـذا نـص الفتـوى    . مفصلاً ولكم الأجـر  
التحــريم فــلا يحــل البضــع إلا بعقــد صــحيح مســتجمع لأركانــه وشــروطه ، 

تحقـق تحقـق تذكيتـها مـن أهـل       بعـد  كما لا يباح أكل  لحـوم الحيوانـات  إلا  
م الميتـة والـدم ولحـم الختريـر ومـا أهـل       لتذكية ، فإن االله سبحانه وتعـالى حـر  ل

 م المنخنقـة والموقـوذة والمترديـة والنطيحـة وأكليـة السـبع إلا       لغير االله به ، وحـر
علــى أن الأصــل في الحيــوان التحــريم إلا مــا ذكــاه مــا ذكــي ، فهــذا يــدل 

ب بقطـع الحلقـوم وهـو مجـرى الـنفس ، والمـريء وهـو        المسلمون أو أهل الكتا
 ـ ، مجرى الطعام والماء  ، فمـا  ودجين في قـول طائفـة مـن أهـل العلـم     مع قطـع ال

يرد من اللحوم المعلبة إن كـان اسـتيراده مـن بـلاد إسـلامية أو مـن بـلاد أهـل         
ــة    ــذبحون بالطريق ــادم ي ــاب وع ــل كت ــرهم أه ــم وأكث ــاب أو معظمه كت

ـفي ح الشرعية فلا شك  ه ، وإن كانـت تلـك اللحـوم المسـتوردة تسـتورد مـن       لّ
بــلاد جــرت عــادم أو أكثــرهم أنهــم يــذبحون بــالخنق أو بضــرب الــرأس أو 

ــلا  ــك ف ــو ذل ــة ونح ــاعقة الكهربائي ـــش بالص  كــــــــــــ
ريمها ، وكـذلك مـا يذبحـه غـير المسـلمين وغـير أهـل        ــــــــفي تح

وعي ونحـوهم فـلا يبـاح مـا     الكتاب مـن وثـني أو مجوسـي أو قاديـاني أو شـي     
أن تكـون مـن مسـلم أو     لابـد  كـي ؛ لأن التذكيـة المبيحـة لأكـل مـا ذ     ذكوه

                                                            
ه ، فقد بصره في طفولته ، قرأ على علماء الرياض الوافدين ١٣٢٩العالم الجليل عبد االله بن محمد بن حميد ، ولد بالرياض سنة : هو )  ١( 

الإبـداع   : إليها ، ونبغ في فنون كثيرة ، عين رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء ، ورئيساً للمجمع الفقهي في السعودية ، من آثاره العلميـة  
ذبح الهدي قبل وقت نحـره ، حكـم اللحـوم    شرح خطبة حجة الوداع ، إيضــــاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه 

  .ه ١٤٠٢المستوردة وذبائح أهل الكتاب ، توفي سنة 
 ) . ٣٤٠ص ( لمحمد خير رمضان يوسف )  ١٤١٥ -١٣٩٧وفيات ( تكملة معجم المؤلفين : انظر ترجمته في 
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كتابي عاقل له قصـد وإرادة ، وغـير هـؤلاء لا يبـاح تذكيتـهم ، أمـا إذا جهـل        
الأمر في تلك اللحوم ولم يعلـم عـن حالـة أهـل البلـد الـتي وردت منـها تلـك         

ــة الش  ــذبحون بالطريق ــل ي ــوم ه ـــــــــاللح ــا ــــ رعية أم بغيره
فـلا شـك في تحـريم مـا يـرد مـن تلـك        ، ولم يعلم حالة المذكين وجهل الأمـر  

تغليبــاً لجانــب الحظــر وهــو أنــه إذا ؛ الــبلاد اهــول أمــر عــادم في الــذبح 
اجتمع مبيح وحاظر فيغلـب جانـب الحظـر سـواء أكـان في الـذبائح أو الصـيد         

  :م منه له النكاح كما قرره أهل العلم، ومث
 ٣(، والحـافظ ابـن رجـب   ) ٢( ، والعلامـة بـن القـيم   ) ١( ابـن تيميـة   شيخ الإسلام

ــم) ــة ، وغيره ــن الحنابل ــقلاني  ،  م ــر العس ــن حج ــافظ ب ــذلك الح ،  ) ٤(وك
حين وغيرهمـا مـن حـديث عـدي     مسـتدلين بمـا في الصـحي   ، ) ٥(والإمام النووي 

المعلـم وذكـرت اسـم     إذا أرسـلت كلبـك  : ( قـال لـه    أن الـنبي  : بن حاتم
  .) ٦()، فإن وجدت معه كلباً آخر فلا تأكل االله عليه فكل

  
فالحديث يدل على أنـه إذا وجـد مـع كلبـه المعلـم كلبـاً آخـر أنـه لا يأكلـه          

    بـيح وهـو إرسـال الكلـب     تغليباً لجانب الحظر ، فقـد اجتمـع في هـذا الصـيد م
مـن   ا منـع الـنبي   المعلم إليه  وغير مبيح وهـو اشـتراك الكلـب الآخـر ، لـذ     

، ) ٧()إذا أصــبته بســهمك فوقــع في المــاء فــلا تأكــل : ( أيضــاً  وقال أكلــه،
إن الأثر الـذي يوجـد فيـه مـن غـير سـهم الرامـي        ( : قال ابن حجر في الصيد 

                                                            
 .٨٣صتقدمت ترجمته )  ١( 
 .٤٧صتقدمت ترجمته )  ٢( 
 .٢٥صتقدمت ترجمته )  ٣( 
 .٧٤صتقدمت ترجمته )  ٤( 
 .٣٣صتقدمت ترجمته )  ٥( 
 .٨٤صالحديث سبق تخريجه )  ٦( 
 ) .١٥٣٢/  ٣( ، ومسلم ، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ) ٨٧/  ٧(  صحيح البخاري، باب الصيد إذا غاب عنه ، )  ٧( 
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القاتلـة فـلا    آخـر أو غـير ذلـك مـن الأسـباب      أعم من أن يكون أثر سـهم رامٍ 
  ....)يحل أكله مع التردد

لأنـه حينئـذ يقـع     )وإن وقـع في المـاء فـلا تأكـل     (  :وقال أيضاً عنـد قولـه    
التردد هل قتله السهم أو الغـرق في المـاء ، فلـو تحقـق أن السـهم أصـابه فمـات        
فلم يقع في المـاء إلا بعـد أن قتلـه السـهم فهـذا يحـل أكلـه ، قـال النـووي في          

وقـد  .ه .أ) لإتفـاق  د في المـاء غريقـاً حـرم با   إذا وجـد الصـي  : ( شرح مسـلم  
بأن محلـه لم ينتـه الصـيد بتلـك الجراحـة إلى حركـة المـذبوح        : ) ١(صرح الرافعي

ــت      ــد تمـ ــثلاً فقـ ــوم مـ ــع الحلقـ ــا بقطـ ــهى إليهـ ــإن انتـ فـ
ـــذك اته ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــويؤي ــنبي  دهـــــــــــــ ــول ال ــدري  (   ق ــك لا ت فإن
سـهمه هـو الـذي قتلـه أنـه       ، فدل علـى أنـه إذا علـم أن   ) الماء قتله أو سهمك 

  .ــــ انتهى ملخصاً من فتح الباريـ يحل 
إنما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء لا مكان أن يكون الماء قـد أغرقـه   : ) ٢(وقال الخطابي

ذلك إذا وجد فيه أثـراً  فيكون هلاكه من الماء لا من قبل الكلب الذي هو آلة الذكاة ، وك
  .لغير سهمه

بشيء منها عاد الأمر  تراعي شرائطها التي ا وقعت الإباحة فمهما أخلّوالأصل أن الرخص 
  ه .إلى التحريم الأصلي أ

التي سبق بيانها ، وأن مقتضى  مما تقدم يتضح تحريم اللحوم المستوردة من الخارج على الصفة 
قواعد الشرع يدل على تحريمها كما في حديث عدي بن حاتم وغيره في اشـتراك الكلـب   

                                                            
ه ، فقيه من كبار الشافعية ، كان له مجلس بقـزوين   ٥٥٧، ولد عام أبو القاسم ، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني : هو )  ١( 

  .ه  ٦٢٣فتح العزيز شرح الوجيز ، وشرح مسند الشافعي ، والتدوين في أخبار قزوين ، وغيرها ، توفي عام : للتفسير والحديث ، له مؤلفات منها 
  ، النجوم الزاهرة )  ٥٦/  ٤( ، مرآة الجنان )  ٨ -٧/  ٢( يات ، فوات الوف)  ٢٥٥ -٢٥٢/  ٢٢( سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في 

 )٢٦٦/  ٦  . ( 
: ه ، من الفقهاء المحدثين ، له مؤلفات منـها   ٣١٩أبو سليمان ، حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي ، ولد عام : هو   ) ٢( 

  .ه٣٨٨توفي عام  يرها ،معالم السنن وإصلاح غلط المحدثين ، وغريب الحديث ، وغ
  .) ٣٩/  ٣( ، العبر )  ٢١٦ – ٢١٤/  ٢( ، وفيات الأعيان )  ١٢٥/  ١( إنباه الرواة : انظر ترجمته في 
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م معه غيره ، وفيما رماه الصائد بسهمه فوقع في الماء لاحتمال أن الماء قتله ، وفيما رواه المعل
، فـدل  ) ١()إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سـبع فكـل   : ( الترمذي وصححه 

الحديث بمفهومه على أنه لو وجد فيه أثر سبع أنه لا يأكله ، فإنك ترى من هذا أنه إذا تردد 
شيئين مبيح وحظر فيغلب جانب الحظر ، وليس في حديث عائشة في الصحيحين الأمر بين 
لام يأتوننا باللحوم فلا ندري أذكروا اسم االله ــــأن قوماً حديثي عهد بإس( وغيرهما 

لأن الحديث  ؛ ) ٢() لوا ـــموا االله أنتم وكــــــس: فقال النبي ، عليه أو لا 
د بكفر بخلاف تلك اللحوم المستوردة من الخارج فـإن  في قوم مسلمين إلا أنهم حديثوا عه

  .مجهول الحالابح لها ليس بمسلم ولا كتابي بل الذ
كما بينا فيما تقدم من أن أهل البلد إذا كانت حالتهم أو معظمهم يذبحون بالطريقة الشرعية 

وإن كانوا يذبحون بغير الطريقة الشـرعية  ، وهم مسلمون أو أهل كتاب فيباح لنا ما ذبحوه 
أو بضرب رأس أو بصاعقة كهربائية فهو محرم ، وإن جهل أمرهم ولم تعلم حالتهم بل بخنق 

بما يذبحونه فلا يحل ما ذبحوه تغليباً لجانب الحظر ، ولا عبرة بما عليه أكثر الناس اليوم مـن  
  أكلهم 

  
انتهى المقصود من فتوى سماحـة   ،) ٣(...) ها ن غير مبالاة بتذكيتها من عدملتلك اللحوم م

  .رحمه اهللالشيخ 
  : القول الراجح

بالنظر في القولين السابقين في حكـم هـذا النـوع مـن اللحـوم يتضـح رجحـان        
  :) ٤(وذلك من وجوه، لقوة مبناه ووضوح أدلته ؛ القول بالتحريم 
  : الوجه الأول 

                                                            
 .) ٦٧/  ٤(  ي الصيد فيغيب عنه ، سنن الترمذي ، باب ما جاء في الرجل يرم)  ١( 
 ).٥٥٠٧(برقم ) ٧/٩٢(صحيح البخاري ، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم ،  ) ٢( 
 .) ١٦٥ــــ  ١٦٢ص ( لح الفوزان ، الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح ، للشيخ صا:  انظر كتاب )  ٣( 
 .المرجع السابق نفس الجزء والصفحة)  ٤( 
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أن االله حرم لحوم الحيوانـات الـتي تمـوت بغـير ذكـاة شـرعية في قولـه سـبحانه         
وَالدم وَلَحْـم الْخِنْزِيـرِ وَمَـا أُهِـلَّ لِغَيْـرِ اللَّـهِ بِـهِ         حرمَتْ عَلَيْكُم الْمَيْتَةُ : وتعالى

 وَالْمنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُـوذَةُ وَالْمتَرَديَـةُ وَالنطِيحَـةُ وَمَـا أَكَـلَ السـبع إِلَّـا مَـا ذَكَّيْـتمْ         
)ــا لم ت ) ١ ـــتفم ــذكاة اـ ــوم ال ــوم اللح ــذه اللح ــي حقق في ه ــرعية فه لش

  .على الأصلمحرمة بناء 
  :الوجه الثاني 

أن النصوص الشرعية الـتي سـاقها سماحـة الشـيخ في فتـواه تـبين بوضـوح أنـه          
ــب الحظــر ، وهــذه اللحــوم كــذلك   ــب جان ــيح وحاضــر غل إذا اجتمــع مب
تـــــرددت بـــــين كونهـــــا مـــــذكاة الـــــذكاة     

ـــالمبي ــذكاة    ــــــــــــــ ــير م ــا غ ــل ، وكونه حة فتح
وكمـا قـرر ذلـك كبـار الأئمـة الـذين       فلا تحل ، فيغلـب جانـب التحـريم ،    

  .والهم في الفتوىساق الشيخ أق
  :الوجه الثالث 

 ـ  ىء ـا الأسـواق العالميـة مـن الـدجاج وغـيره       أن هذه الكميات الهائلة التي تمتل
 ـ     ا كلـها ؛ لأنهـا تـذبح    يستبعد أن تأتي الـذكاة الشـرعية بشـروطها علـى أفراده

  .وتعلب آلياً
  :الوجه الرابع 

والتحلـل مـن العهـد الدينيـة والأحكـام الشـرعية قـد غلـب علـى          أن الإلحاد  
الناس في هذا الزمان وقلت الأمانـة والصـدق ، فـلا يعتمـد علـى أقـوال هـؤلاء        

رين لهـذه اللحـوم ولا علـى كتابتـهم علـى ظهـر أغلفتـها بأنهـا ذكيـت          صدالمُ
جاج برأسـه لم يقطـع   على الطريقة الإسـلامية لا سـيما وقـد وجـد بعـض الـد      

كمـا وجـدت هـذه العبـارة مكتوبـة علـى أغلفـة مـا لا          رقبتـه   شيء مـن 
ـــيحت ــاة كالـ ـــسـاج إلى ذك ــذه   مك ــــ ــى أن ه ــدل هل ــا ي مم

                                                            
 ) . ٣( سورة المائدة ، الآية رقم )  ١( 
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 الكتابة إنما هـي عبـارة عـن دعايـة مكذوبـة يقصـد ـا مجـرد تـرويج هـذه          
  .) ١(اللحوم وإبتزاز الأموال بالباطل

  
  :الوجه الخامس 

 سـتند سـوى التمسـك بعمـوم     أنه لم يكن لقول من أباح هذا النوع من اللحوم من م
، وهـذا العمـوم   ) ٢( وَطَعَام الَّـذِينَ أُوتـوا الْكِتَـابَ حِـلٌّ لَكُـمْ       :الآية الكريمة 

حرمَـتْ عَلَـيْكُم الْمَيْتَـةُ وَالـدم      : الى ــعــمخصوص بالنصوص الكثيرة كقوله ت
 نْخَنِقَةُوَلَحْمطِيحَـةُ وَمَـا      الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْميَـةُ وَالنتَرَدوَالْمَوْقُـوذَةُ وَالْم

، وبالنصوص الـتي تـدل علـى أنـه     ) ٣( أَكَلَ السبع إِلَّا مَا ذَكَّيْتمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصبِ
  .واالله أعلم. ) ٤(الحظراجتمع حظر وإباحة غلب جانب إذا 
  
  
  
  
  

  : ربط هذه المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر
 ـ يسبق مع حكـم شـراء الـذبائح المسـتوردة مـن      (  في مسـألة  القـول  تلأن فص

 ـ )بلاد غير إسلامية  ـ      ت، وبين  منـها،  نيتحريـر محـل الـتراع فيهـا ، والـذي يهم 
المسـتوردة مـن    الـذبائح إذا كانـت  مـا  : والذي له علاقـة ببحثـي هـي مسـألة    

                                                            
 ).١٦٦ــــ ١٦٥ص(  الفوزان صالح للشيخ ، والذبائح الصيد وأحكام الأطعمة:   كتاب انظر)  ١( 
 ) . ٥( سورة المائدة ، الآية رقم )  ٢( 
 ) . ٣( سورة المائدة ، الآية رقم )  ٣( 
 ).١٦٦ص(  الفوزان صالح للشيخ ، والذبائح الصيد وأحكام الأطعمة:   كتاب انظر)  ٤( 
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قـد ذبحهـا أهـل الكتـاب ، ولكـن جهـل حالهـا ، هـل          بلاد غـير إسـلامية   
  حت على الطريقة الشرعية ؟ أو لا ؟ــــذُب
فالأصـل في هـذه    فالمسألة هذه حصل فيهـا التعـارض بـين الأصـل والظـاهر ،      

ــائح: المســألة  ــا ، والظــاهر في هــذه المســألةأهــل الكتــاب حــلا أن ذب : لٌ لن
  .حرمة ذبائح أهل الكتاب إذا جهل حالها 

ــدمَ   ــاهرفقُ ــل  الظ ــى الأص ــألة عل ــذه المس ــون  ؛في ه ــا لك ــاهر هن الظ
كمــا يعتضــد الظــاهر هنــا  ومعتضــداً بالنصــوص مــن القــرآن والســنة ؛قوياً،

مـع حظـر وإباحـة ، غلّـب جانـب      بجانب الحظر ، فإنّ مـن المعلـوم أنـه إذا اجت   
ــة الــتي اعتمــدالحظــر؛ صــتها عليهــا الأصــل عمومــات ، قــد خص ولأن الأدل
 ـ ر علـى الأصـل في   ، فوجـب تقـديم الظـاه    اعتمـد عليهـا الظـاهر    تي الأدلة ال
  .هذه المسألة
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  المبحث الثالث

  إسلامية حكم شراء الأجبان المستوردة من بلاد غير
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شراء الأجبان المستوردة من بلاد غير إسلامية حكم 
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  :رة المسألة وص
المســتوردة مــن بــلاد غــير  اق الــبلاد الإســلامية بيــع الأجبــانانتشــر في أســو

 واسـتعمال ألبانهـا وأنافحهـا   ، التي يغلـب علـى أهلـها أكـل الميتـات      و إسلامية 
ــث   ــان حي ــذه الأجب ــنع ه ــعفي ص ــيلاً ونيوض ــد  قل ــبن ، فينعق ــها في الل من

  :وإليك بيان ذلك    ؟ أو لا ؟  هل يجوز شراؤها ويتكاثف ويصير جبناً 
المسـتوردة مـن بــلاد غـير إسـلامية الــتي      الأجبــاناختلـف الفقهـاء في شـراء    

، هـل يجـوز    ) ١(واسـتعمال ألبانهـا وأنافحهـا     يغلب على أهلـها أكـل الميتـات   
 ،أو يمتنـع ذلـك بنـاءً علـى الظـاهر مـن أحـوالهم         ،تناولها بناءً على أصل الحـل  

  :والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى سببين ، هما 
  :الأول 

إذ هـي  ، إنفحـة الميتـة الـتي تعقـد ـا غالـب الأجبـان         اختلافهم في طهـارة  
نجسة غير مأكولـة عنـد الجمهـور ، وطـاهرة مأكولـة عنـد أبي حنيفـة ، سـواء         

 ـكانـت صــلبة أم مائعـة  قياســاً علـى اللــبن ، وق    : ) ٢(ال الصــاحبانـــــ

                                                            
منفحة أيضاً ، وهي مادة بيضاء صفراوية : جمع إنفحة ، بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء أو تشديدها ، وقد يقال : الأنافح )  ١( 

  .في وعاء جلدي ، تستخرج من بطن الجدي أو الحمل الرضيع ، يوضع قليل منها في اللبن الحليب ، فينعقد ويتكاثف ويصير جبناً 
 ) . ١٥٥/  ٥( ، الموسوعة الفقهية )  ٦١٦ص ( ، المصباح المنير للفيومي )  ٤٧١ص ( طرزي المُغرب للم: انظر 

  .أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن : أبي حنيفة  المقصود ما صاحبا ) ٢( 
، كان من  ه ، في الكوفة ١١٣يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، صاحب أبي حنيفة وتلميذه ، ولد عام : أبو يوسف هو : أولاً 

: انظر ترجمته في .ه ببغداد  ١٨٢الأمالي ، الخراج ، النوادر ، وغيرها ، توفي عام : الحفاظ والفقهاء ، ولي قضاء بغداد ، له مؤلفات منها 
، ســـيـــر  )  ٣٧٣/  ٣٧٢( ، الــــفوائد البهــــية   ) ٢٢٢ - ٢٢٠/  ٢( الجــــواهــر المضــــية  

محمد بن الحسن بن : ثانياً ) . ١٤١ص ( طبقات الفقهاء للشيرازي  )  ٥٣٩ -٥٣٥/  ٨(  ــــــلام الـــنبــــلاء أع
ه ، كان فقيهاً فصــــــــيحاً بليغاً ، تولى القضاء في ١٢٩فرقد الشيباني ، يكنى بأبي عبد االله ، صاحب أبي حنيفة ، ولد عام 

ه وله ثمان وخمسـون   ١٨٧توفي عام  لسير الكبير ، المبسوط ، وغيرها ، ا الجامع الكبير والجامع الصغير: عهد الرشيد ، له مؤلفات منها 
  .سنة 

 .) ٤٣ -٤٢/  ٢( ، الجواهر المضية )  ١٨٤/  ٤( ، وفيات الأعيان )  ١٤٢ص ( طبقات الفقهاء للشيرازي : انظر ترجمته في



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ١٠٧     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

، فهـي نجسـة ،    وإن كانـت مائعـة  ،  إن كانت صـلبة يغسـل ظاهرهـا وتؤكـل    
  .) ١(لنجاسة وعائها بالموت ، فلا تؤكل

  
عهم في جـبن  وعلـى هـذا الـتراع انـبنى نـزا     : ( ) ٢(قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة  

ــد      ــرام عنــ ــوس حــ ــائح اــ ــإن ذبــ ــوس ، فــ اــ
، وقـــد  الســـلف والخلـــف ورــــــــــــــــــــجمه

ذلـــــــــــــــــك إن : قيـــــــــــــــــل
ـــمجم ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

يصــنع بالأنفحــة ، : ، فــإذا صــنعوا جبنــاً ، والجــبن  عليــه بــين الصــحابة 
  .) ٣(كان فيه هذان القولان 

  :الثاني 
التعارض الواقع بين الأصل والظاهر ، فمن اعتبر الأصـل قـال بالحليـة ، حـتى يتـبين      

  .أن يعلم غيره بحجة معتبرة  خلافه ، ومن اعتبر الظاهر قال بالمنع ، إلا
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة أقوال ، وفيما يلي بيانها و
  

  :القول الأول 
  .) ٤(، وهذا مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة في ظاهر المذهب عندهم نجسة محرمةأنها 

  :أدلتهم 
  : لأبرزها واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة ، وفيما يلي بيان 

                                                            
 ـمــجــم: انظر )  ١(   ـهـــع الأنــ  ـائــــقـــ، تبـيين الح )  ٦٤/  ١( ر ـــ رد ، )  ٢٦/ ١(  قـــ
    وعــــمـــجـــ، الم)  ٢٠٦/  ١( ار ـــتـــمحــــال
 )٧٧/  ٩،   ٥٨٨/  ٢ . ( 
 .٨٣تقدمت ترجمته ص)  ٢( 
 ) . ٤٨٠/  ١،  ٢٧١/  ١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية : انظر )  ٣( 
  ، الفروع )  ٤٤/  ١( هية شرح البهجة الوردية ب، الغرر ال)  ٢٤٥/  ١( ، نهاية المحتاج )  ٤١٧/  ٢( منح الجليل : انظر )  ٤( 
 ) . ٩٢/  ١( ، الإنصاف )  ١٠٧/ ١( 
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  :الدليل الأول 
  .) ١(حرمَتْ عَلَيْكُم الْمَيْتَةُ وَالدم وَلَحْم الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  : قوله تعالى  
 

  :وجه الاستدلال بالآية 
 ؛ من أجزائهـا ، فهمـا محرمـان كـذلك    والإنفحة واللبنأن ظاهرها يفيد تحريم الميتة ،  

  .) ٢(مة دليل النجاسةرلأن تحريم الكل يلزم الجزء ، والح
بعدم التسليم بأن اللـبن والإنفحـة ميتـة ؛ لأن الميتـة      : وقد أجيب عن هذا الاستدلال

 من الحيوان في عرف الشرع اسمٌ لما زالـت حياتـه بغـير ذكـاة مشـروعة ، واللـبن      
  .) ٣(لا تحلّهما الحياة ، فلا يكونان ميتة والإنفحة

  
  :لدليل الثاني ا
ع في وعـاء نجـس ، فكـان نجسـاً ، كمـا لـو حلـب        أن لبن الميتة وإنفحتها مـائ  

في وعاء نجس ، ولـو أصـاب الميتـة بعـد فصـله عنـها لكـان نجسـاً ، فكـذلك          
  .) ٤(قبل فصله

  
  :عن هذا الاستدلال بجوابين  ) ٥( وقد أجاب الإمام ابن تيمية

  : الأول 
بملاقـاة النجاسـة ، لا سـيما وأن السـنة الثابتـة قـد       ع يـنجس  لا نسلِّم أن المـائ 

  .دلت على طهارته لا على نجاسته 
  :الثاني 

                                                            
 ) . ٣( الآية رقم : سورة المائدة )  ١( 
 ) . ٦٣/  ١( بدائع الصنائع للكاساني : انظر )  ٢( 
 .نفس الجزء والصفحة المرجع السابق )  ٣( 
 .)  ٥٧/  ١( االمغني لابن قدامة  :انظر)  ٤( 
 . ٨٣ص ت ترجمتهتقدم)  ٥( 
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 ـ أن هذه  كـم لهـا ، ولهـذا جـاز حمـلُ      ، والملاقـاةُ في البـاطن    ةٌملاقاة باطنيلا ح
  .) ١(بي الصغير في الصلاة ، مع ما في بطنه من النجاساتالص

   
  :الدليل الثالث 

ــا     ــتعمال دهونه ــة واس ــل الميت ــلمين أك ــير  المس ــوال غ ــن أح ــب م أن الغال
 .وأنافحها في أطعمتهم ، والظاهر إذا اعتضد بأصل التحريم كان معتبراً 

لا يختلـف اثنـان ممـن يسـافر أن الإفـرنج لا تتـوقّى الميتـة ،        : ( ) ٢(قال القـرافي 
 ـولا تفرق بينـها وبـين الذّكيـة ، وأنهـم يضـربون الشـاة حـتى         وت وقيـذةً  تم

 ـبالعصا وغيرهـا  ويسـلّون رؤوس الـدجاج مـن غـير ذب      ح ، وهـذه  ـــــ
ـــ رحمـه االله ـــ في تحـريم جـبن       ) ٣(سيرم ، وقـد صـنف  الطرطوشـي   

الروم كتاباً ، وهـو الـذي عليـه المحققـون  فـلا ينبغـي لمسـلم أن يشـتري مـن          
  .) ٤()الميزان والبائع والآنية حانوت فيها شيء منه ؛ لأنه ينجس 

، منـها   وأيد هذا الفريق مذهبه أيضـاً بـبعض الآثـار الـواردة عـن الصـحابة       
أنـه سـئل عـن السـمن      ه عـن ابـن عمـر    ما رواه عبـد الـرزاق في مصـنف   

ــبن ــال والجـــــ ــل : ( ، فقـــــ ــم وكُـــــ ) ســـــ
ـــفقي ــه ـــــــــــــــــــ ــةً  ، : ل لـ ــه ميتـ إن فيـ

  .) ٥()إن علمت أن فيه ميتة ، فلا تأكله : ( فقال 
                                                            

 ) . ٢٧٢/  ١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية : انظر )  ١( 
هـــــــ  ٦٢٦أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله الصنهاجي المصري المالكي ، المشهور بالقرافي ، ولد عام : هو )  ٢( 

الذخيرة في الفقـه ،  : ، من مجتهدي المالكية  انتهت إليه رئاسة الفقه في المذهب ، وبرز في علم الأصول والعلوم العقلية ، له مؤلفات منها 
  .هـــــــ  ٦٨٤فائس الأصول ، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم ، وغيرها ، توفي عام والفروق ، ون

 ) .  ٩٤/  ١( ، الأعلام )  ١٨٩/  ١٨٨( ، شجرة النور الزكية )  ٦٧/  ٦٢( الديباج المذهب : انظر ترجمته في 
ة الكبـار ، كـان    زيد ، نزيل الإسكندرية ، وأحد الأئمهو محمد بن الوليد القرشي الفهري الأندلسي المالكي ، المعروف بابن أبي ) ٣( 

زاهداً ، ورعاً ، ديــــناً ، متــقشــفاً ، متقلّلاً من الدنيا ، راضياً باليسير ، ولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ،  إماماً، عالماً 
 ) . ١٠٤ـــــــ  ١٠٢/  ٦( ات الذهب شذر: انظر ترجمته في .  وتوفي سنة عشرين وخمسمائة للهجرة ، بثغر الإسكندرية 

 ) . ١٢٤/  ٤( الذخيرة للقرافي : انظر )  ٤( 
 ) .  ٨٧٩٢( برقم )  ٥٤١/  ٤( المصنف  : انظر )  ٥( 
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 كـان أصـحاب الـنبي    : ( ومنها ما رواه البيهقي عن الحسن البصـري أنـه قـال    
  .) ١()يسألون عن الجبن ، ولا يسألون عن السمن 

وقد أجيـب عـن هـذا الاسـتدلال ـذه الآثـار علـى تحـريم أجبـان اـوس           
علـى وجـه الاحتيـاط المنـدوب لا الواجـب ،      كـان  ونحوهم بـأنّ تـركهم لهـا    

 عنـه  وقـد كـان بعـض الصـحابة لا يسـأل     : ( قالـه البيهقـي  ويؤيد ذلك مـا  
ذلـك عـن ابـن عبـاس وابـن عمـر رضـي االله عنـهما          ، روينـا تغليباً للطهارة

  . ) ٢()احتياطاً عنه وغيرهما ، وبعضهم يسأل 
  

  :القول الثاني 
أنها طـاهرة حـلال ، وهـذا مـذهب الحنفيـة في المختـار عنـدهم ، والحنابلـة في         

  .) ٣(رواية انتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية
  :أدلتهم 

  :وفيما يلي بيان لأبرزها واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة ، 
  :الدليل الأول 

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْـرَةً نسْـقِيكُمْ مِمـا فِـي بطُونِـهِ مِـنْ بَـيْنِ         : قوله تعالى  
  .) ٤(فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشارِبِينَ 

أنــه تعــالى : أحــدها : والاســتدلال بالآيــة مــن وجــوه : ( ) ٥(قــال الكاســاني
: يشـوبه شـيء مـن النجاسـة ، والثـاني     وصفه بكونـه خالصـاً ، فيقتضـي أن لا    

                                                            
 ) . ٧/  ١٠( السنن الكبرى للبيهقي : انظر )  ١( 
 ) . ٧/  ١٠( السنن الكبرى للبيهقي )  ٢( 
ف ــاشــــ، ك)  ٢٧١/  ١( برى لابن تيمية ـــتاوى الكـــ، الف)  ٣٤٩/  ١( رد المحتار  لابن عابدين : انظر )  ٣( 

 . ) ٢٠١/  ٦( القناع للبهوتي 
 ) . ٦٦( سورة النحل ، الآية رقم  )  ٤( 
الفقه و  أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني ، علاء الدين الحنفي ، الملقب بملك العلماء ، من علماء الحنفية المتقنين ، جمع بين: هو )  ٥( 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، والسلطان المبين في أصول الدين ، وغيرهما ، توفي عـام  : الأصول ، وله شعر حسن ، له مؤلفات منها 
  .هــــــ بحلب  ٥٨٧
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ــه ســائغاً لل ــه ســبحانه وتعــالى وصــفه بكون شــاربين ، والحــرام لا يســوغ أن
 ـ     : ، والثالث للمسلم ذلك ، إذ الآيـة خرجـت   أنـه سـبحانه وتعـالى مـن علينـا ب

ة بالحلال لا بالحرام ةمخرج المن١()، والمن (.  
  :الدليل الثاني 

على المـدائن أنـه سـئِل     وقد كان نائب عمر بن الخطاب  ما ثبت عن سلمان  
، الحـلال مـا حلّلـه االله في كتابـه    : ( والجبن ، والفِرَاء ، فقال  عن شيء من السمن ،

 ٢()فهو ممـا عفـا عنـه    تابه ، وما سكت عنه ، ك حرم االله في رام ماــــــوالح

(. 
ومعلوم أنه لم يكن : ( ) ٣(لام ابن تيميةــــــــــــــــقال شيخ الإس

لمين وأهل الكتاب ، فإن هذا أمرٌ بين ، وإنما كان السؤال ـــــالسؤال عن جبن المس
  . ) ٤()تي بحلها ـــفـــلمان كان يــــعن جبن اوس ، فدل ذلك على أن س

  :الدليل الثالث 
لما فتحوا بلاد العـراق أكلـوا مـن جـبن اـوس ، وكـان هـذا         أن الصحابة  

 ـ  ، ن بعضـهم مـن كراهـة ذلـك ، ففيـه نظـر      ظاهراً سائغاً بينهم ، وما ينقـل ع
ن نَقـل بعـض الحجـازيين ، وأهـل العـراق كـانوا أعلـم بـذلك منـهم ،          فإنه مِ

  .) ٥(فإن اوس كانوا ببلادهم ، ولم يكونوا بأرض الحجاز
  :ليل الرابع الد

                                                                                                                                                                              
، )  ٣٧١/  ١( ، كشف الظنـون  )  ٣٢٩/  ٣( ، تاج التراجم )  ٢٤٦ـــــــ  ٢٤٤/  ٢( الجواهر المضية : انظر ترجمته في 

  الأعلام 
 )٧٠/  ٣ . ( 
 ) . ٢٧١/  ١( ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية )  ٦٤/  ١( ، مجمع الأنهر )  ٤٣/  ٥( بدائع الصنائع للكاساني : انظر )  ١( 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وروى سفيان وغـيره  : ( الترمذي والبيهقي مرفوعاً ، وقال عنه الترمذي رواه )  ٢( 

  .، فالصحيح وقفه ) عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي االله عنه قوله ، وكأن الحديث الموقوف أصح 
 ) . ١٢/  ١٠( ى للبيهقي ، السنن الكبر)  ٢٢٠/  ٤( سنن الترمذي : انظر 

 .٨٣صتقدمت ترجمته )  ٣( 
 . ) ٢٧١/  ١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية : انظر )  ٤( 
 ) . ٥٧/  ١( ، المغني لابن قدامة )  ٢٧١/  ١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية : انظر  )  ٥( 
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أن المعهود في الإنفحة الجامدة حالة الحياة الطهارة ، وهي مما لا تَحلُّـه الحيـاة ، وإنمـا     
ــب    ــوت وج ــا الم ــاة ، وإذا لم يحلّه ــه الحي ــا تحلُّ ــة فيم ــوت بالنجاس ــؤثر الم ي

ـــالح ــاء الوصـــــــــــ ـــكم ببق ف ــــــــــــ
 .) ١(الشرعي المعهود ؛ لعدم المزيل

فلأن النجاسة وهي محلـهما قبـل المـوت لم تكـن مـؤثرة      ؛  المائعة واللبنوأما الإنفحة 
  .) ٢(فيهما ، فلا تكون مؤثرة فيهما بعد الموت

  :الدليل الخامس 
، واحـدة  ، حيـة كانـت الشـاة أو ميتـة     أن الإنفحة تنفصل مـن الشـاة بصـفة     

  .) ٣(الإنفحة ذُبحت أو لم تذبح ، فلا يكون لموت الشاة تأثير في اللبن و
  

  :القول الثالث 
أنها نجسة معفوٌّ عن الأجبـان الـتي تصـنع ـا ، وهـو اختيـار بعـض متـأخري         

  .) ٤(الشافعية
  :أدلتهم 

المعقـود ـا معفـو عنـه بعمـوم       علل القـائلون بنجاسـة الإنفحـة ، وأن الجـبن    
ــافح   ــودة بالأن ــان المعق ــين الأجب ــز ب ــراز والتميي ــا ، ومشــقة الاحت  ــوى البل

ــاهرة  ــقة المحالط ــة ، والمش ــدى   رِوالنجس ــف ل ــيات التخفي ــن مقتض ــة م ج
  .) ٥(الشارع

                                                            
 ) . ٦٣/  ١( ، بدائع الصنائع )  ٩٧/  ١( فتح القدير : انظر )  ١( 
 .  ) ٢٧٢/  ١( ، الفتاوى الكبرى )  ٦٤/  ١( مجمع الأنهر : انظر )  ٢( 
 ) .  ٢٨/  ٢٤( المبسوط للسرخسي : انظر )  ٣( 
 ) . ١٩١/  ١( فتوحات الوهاب  : وممن قال ذا القول الإمام الزيادي وغيره  ، انظر )  ٤( 
 ) . ٨٨/  ١( ، حاشيتا قليوبي وعميرة )  ١٩١/  ١( فتوحات الوهاب : انظر )  ٥( 
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نعم يعفـى عـن الجـبن المعمـول بالإنفحـة مـن حيـوان تغـذى         : ( ) ١(قال الرملي
رحمـه   –بغير اللبن ؛ لعموم البلوى بـه في هـذا الزمـان ، كمـا أفـتى بـه الوالـد        

ــالى  ــد أن المش –االله تع ــن القواع ـــإذ م ــب التيــــ ـــقة تجل ير ، ســ
وَمَـا جَعَـلَ عَلَـيْكُمْ فِـي الـدينِ       : وأن الأمر إذا ضاق اتسع ، وقد قـال تعـالى   

، وصـرح الأئمـة بـالعفو عـن النجاسـة في      ) ٢(أَبِـيكُمْ إِبْـرَاهِيمَ    مِلَّـة مِنْ حَرَجٍ 
  .) ٣()مسائل كثيرة المشقة فيها أخف من هذه المشقة 

  :الراجح من الأقوال 
، يتـبين لي  ى مذهبه في هذه المسألةالموجز لأهم ما استدل به كل فريق علوبعد هذا العرض 

  :رجحان القول بحلية  الأجبان المستوردة من البلاد غير الإسلامية ، وذلك لما يلي 
عليها في تناول الأجبان  الاعتمادقوة أدلة القاتلين بطهارة الإنفحة ؛ ولقوا فإنه يجوز   - ١

 الاعتمـاد ا في الغالب الأعم بالأنافح ، مع عدم ثبوت ما يصلح المستوردة ، والتي يعقدونه
 .عليه في تحريمها ، بل الدليل قائم على إباحتها 

كان له أكـل   ، وعلى هذا ، لو دخل أرضاً فيها مجوس وأهل كتاب: ( ) ٤(قال ابن قدامة 
  .) ٥() وصحابته  جبنهم ولحمهم ، احتجاجاً بفعل النبي 

أن الأصل المعتبر في الأطعمة هو الحل والإباحة ، والشكوك غير كافية في نقلها إلى حيز   - ٢
 .التحريم ، وذلك الذي تشهد له نصوص الشريعة وقواعدها 

                                                            
هــ ، فقيه الديار المصرية في وقتـه ومرجعهـا في    ٩١٩محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي ، ولد بالقاهرة ، سنة : هو  ) ١( 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، غايـة  : ، له مؤلفات منها ) فية بمصر من قرى المنو( الشافعي الصغير ، نسبته إلى رملة : الفتوى ، يقال له 
  .هــ ١٠٠٤المرام في شرح شروط الإمامة لوالده ، وغيرها ، توفي بالقاهرة سنة 

 ) .وما بعدها  ٧/  ٦( الأعلام للزركلي : انظر 
 ) . ٧٨( سورة الحج ، الآية رقم )  ٢( 
، ووالد الرملي المذكور هو الإمام شهاب الـدين  )  ٢٩٧/  ١(  ، تحفة المحتاج شرح المنهاج  )  ٢٤٥/  ١( نهاية المحتاج : انظر )  ٣( 

 .أحمد الأنصاري الرملي الفقيه الشافعي المشهور في زمانه 
 .٧٨صتقدمت ترجمته  ) ٤( 
 ) . ٥٧/  ١( المغني : انظر )  ٥( 
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لا لأن الطعـام  ؛ وإن شك كُره رد الإشاعة ولا يَحـرم  : ( ) ١(قال الشيخ علّيش المالكي
  .) ٢()...سجهم ة على الطهارة  كنيطرح بالشك ولأن صنائع الكفار محمول

زير في عقدها ، فلا تأثير لـه في  اأما ما يثيره البعض من احتمال استعمالهم أنافح الخنو  - ٣
د لم يكـن  سـتنَ مجرداً ، ومن المعلوم أن الشك إذا تجرد عن المُ اًالمنع من تناولها ؛ لكونه شك

صالحاً للاعتبار ، ويزيده بعداً أن أهل الصنعة ذكروا أن إنفحة الجدي هي التي تستخدم غالباً 
 .) ٣(، فنبقى على ذلك الغالب حتى يتبين لنا خلافةفي صناعة الأجبان 

  

  : ربط هذه المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر
حكـم شـراء الأجبـان المسـتوردة مـن بـلاد غـير إسـلامية         ( وهي هذه المسألة  

 أنّ :حصل فيها التعـارض بـين الأصـل والظـاهر ، فالأصـل في هـذه المسـألة        ) 
ومـن جملـة هـذه الأطعمـة     ، فيهـا هـو الحـلّ والإباحـة      الأطعمة الأصل المعتبر

لهـا فـإنّ   ا، فمـا دام أنـه قـد جهـل ح    الأجبان المستوردة من بلاد غـير إسـلامية   
  .والإباحةحكمها الحلّ ؛ بناء على الأصل العام في الأطعمة وهو الحلّ 

هـو حرمـة الأجبـان المسـتوردة مـن بـلاد غـير        : الظاهر في هذه المسـألة  بينما  
أنــافح الميتــة في إســلامية ؛ وذلــك لأن الظــاهر مــن أحــوالهم أنهــم يســتعملون 

  .صنع هذه الأجبان
هذه المسألة ؛ لأن الظاهر هنـا احتمـالٌ مجـرد وشـك لا      فَقُدم الأصل على الظاهر في

يستند إلى دليل ، ومن المعلوم أنّ الشك إذا تجرد عن المستنَد لم يكـن صـالحاً للاعتبـار     

                                                            
قيه ، من أعيان المالكية ، مغربي الأصل ، من أهل طرابلس بـالمغرب ، ولـد   محمد بن أحمد بن محمد عليش ، أبو عبداالله ، ف: هو  ) ١( 

هــــــ ، وتعلم في الأزهر ، وولّي مشيخة المالكية فيه ، ولما كانت ثورة عرابي باشا أُم بموالاا ، فأُخـذ   ١٢١٧بالقاهرة سنة 
فتح : من تصانيفه  هـــــ ، ١٢٩٩وفي فيه بالقاهرة سنة من داره وهو مريض محمولاً لا حراك به ، وأُلقي في سجن المستشفى ، فت

  .  العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ، ومنح الجليل على مختصر خليل ، وهداية السالك ، وموصل الطلاب إلى منح الوهاب 
 ) . ١٩/  ٦( الأعلام للزركلي : انظر ترجمته في 

 . ) ٤١٧/  ٢( منح الجليل : انظر )  ٢( 
 ) . ٢٠٧ـــــــــــ  ٢٠١ص ( نظرية الأصل والظاهر في الفقه الإسلامي : انظر )  ٣( 
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كما أنّ الشكوك غير كافية في نقل حكم هذه المسألة إلى حيـز التحـريم ؛ كمـا أنـه     
 ـمن المعلـوم أنّ الأص   ـل إذا عــ  ـمــتـارضه احــ فإنـه لا  ، الٌ مجـرد  ــ

، ويجب العمل بالأصل من غير خـلاف ؛ لأن العمـل بالأصـل واجـب ،      يلتفت إليه
  .إلا إذا عارضه ما هو أقوى منه ، ولم يوجد هنا ، فيبقى الحكم على ما هو عليه 
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  الرابعالمبحث 

  أوانيهم المستعملةحكم شراء ثياب الكفار و

  

 

  بحث الرابع الم

  شراء ثياب الكفار وأوانيهم المستعملة حكم 
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  :صورة المسألة 
هي أن يقدم المسلم على شراء ثياب أو أواني مستعملة مـن قِبـل الكفـار قـد جهـل      

ويمكن أن يمثّل لهـذه الصـورة بمـا يحصـل      ،من نجاستها  ُــعلم طهاراحالها فلم ت
شراء ملابس لـبعض الكفـار كلاعـبي كـرة     ننا اليوم من قيام بعض المسلمين من في زما

 القدم والممثّلين وغيرهم ، والمعروضة عندهم في المزاد العلـني ، ولا يعلـم طهـارة هـذه    
  لا ؟ هل هو جائز ؟ أو، فما حكم هذا الشراء ، الثياب من نجاستها 

اختلــف الفقهــاء في هــذه المســألة وســبب اخــتلافهم راجــع إلى اخــتلافهم في 
ب وأواني الكفـار ، فمـن يـرى مـن العلمـاء طهارـا قـال        مسألة طهـارة ثيـا  

  .بجواز شرائها ، ومن يرى نجاستها قال بتحريم شرائها 
  :تحرير محل التراع في هذه المسألة 

  .ثياب الكفار  :أولاً 
  : ثياب الكفار لها ثلاث حالات

  : الحالة الأولى
كالثيـاب   لم تسـتعمل  أن تأتي من بلاد الكفار جديـدة ، كأن تكون جديدة لم تلبس  

حكمهـا  هـذه  ف ، ، وبطريقـة لا شـبهة فيهـا    المصنعة في بلاد الكفار من مواد طاهرة
  .وهو الطهارة  بناءً على الأصل؛  الطهارة يقيناً

 أنّ الـنبي  ( : ديث عائشـة رضـي االله عنـها   ـــــــودليل هذه الحالة ح 
   .) ١() ن في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سَحوليةفّـــــكُ

، وكانـت الـيمن أرض أهـل    ) ٢(موضع باليمن تصنع فيـه هـذه الثيـاب   :  وسحول
كما يشهد لذلك حـديث معـاذ رضـي االله عنـه لمـا       الكتاب حتى آخر حياة النبي 

 إِنـك تـأتي قومـاً أهـل كتـاب     (  : إليها في آخر سنةٍ من حياته فقال له بعثه النبي 

                                                            
 ) . ٧٧/  ٢( صحيح البخاري ، باب الكفن بغير قميص  )  ١( 
  .  ، تسمى السحولية اليمن يحمل منها ثياب قطن بيض فيقرية : سحول )  ٢( 
 ) .٦٩٦/  ٢( مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، : انظر كتاب  
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

،  هذا على جواز لبس الثياب المصنعة في بـلاد الكفـر مـن مـواد طـاهرة      ، فدلّ) ١()
  .) ٢(ومثله لبسه عليه الصلاة والسلام للبرد النجْرانِية

  
ــة والطيلســان وكــذلك الحــال فيمــا ــام كالعمام ــن ثي ولم يباشــر ،  عــلا م

ـــع ــنبي ، ورامــــ ــاهر؛ لأن ال ــو ط ــون  فه ــانوا يلبس ــحابه ك وأص
  . الكفار ثياباً من نسج

  . كالسراويل والإزار ، ما لاقى عوراموأما 
  :ففيه روايات 
  

  :الأولى 
الســراويل المتصــلة وتكــره : ( ة ، وهــو قــول الحنفيــة ، حيــث قــالواالكراهــ 

ــدانهم  ـــلاستح؛ بأب ــرــ ــا  لالهم الخم ــون  ، ، ولا يتقونه ــا لا يتوق كم
التأكـد مـن طهارـا    ، فلو أمن ذلـك بالنسـبة لهـا وكـان      النجاسة والتتره عنها

  .) ٤(، وهو أيضاً قول الشافعية) ٣() ، فإنه يباح لبسها قائماً
  

  :الثانية 
لأنهـم يتعبـدون   وذلـك  ؛  ) ١( ) ٥(أحمـد أنها نجسـة ، وهـي روايـة عـن الإمـام       

  .اسةــــبالنج

                                                            
  ، وسنن الترمذي ، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الزكاة )  ١٠٤/  ٢( سنن أبي داود ، باب في زكاة السائمة :  انظر )  ١( 
  ،  سنن ابن ماجه ، باب فرض الزكاة ، )  ٥٥ / ٥( ، سنن النسائي ، باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد ) ١٢/  ٣( 
 ) . ٤٩٨/  ٣( مسند الإمام أحمد ، ) ٥٦٨/  ١( 
 ).٧٣_١/٧٢(شرح زاد المستقنع للشنقيطي : انظر )  ٢( 
 ) . ٢٤٤/  ١ ( ، ابن عابدين)  ١٧/  ١( ، الاختيار  ، والعناية امشه بذات الصفحة)  ٧٥/  ١( فتح القدير : انظر )  ٣( 
 .)  ٣٦/  ١( ، الإقناع للشربيني الخطيب )  ٢٠ – ١٩/  ١(  المهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر )  ٤( 
(  المغـني  ،)  ١/٧١ ( ، المحـرر )  ١/٣٥( ، الفروع )  ٨٥ ــ ١/٨٤(  الإنصاف: انظر . وهو أيضاً قول القاضي من الحنابلة )  ٥( 
 ) .٤٨/  ١( قنع ، المبدع في شرح الم)  ٤٨/  ١( ، الكافي ) ١/٨٣
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  :الثالثة 
، فـلا   ؛ لأن الأصـل الطهـارة   ) ٣(وغـيره   ) ٢( وهو قول أبي الخطـاب  أنها طاهرة ، 

  . تزول بالشك
، أو عـلا مـن ثيـام     ، فمـا لم يلبسـوه   فأمـا ثيـاب الكفـار   : ( جاء في الكافي 

وأصــحابه كــانوا يلبســون  ؛ لأن الــنبي  ، فهــو طــاهر كالعمامــة والطيلســان
  . ثياباً من نسج الكفار

: وقيـل  ،  ؛ لأنهـم يتعبـدون بالنجاسـة   هو نجس : فعن أحمد ،  لاقى عورامما ما أو 
  . ) ٤()  ، فلا تزول بالشك ؛ لأن الأصل الطهارة وهو قول أبي الخطاب، بالطهارة 

 ـأ ، وثيـاب الكفـار كلـهم    (: وجاء في كشـاف القنـاع    ل الكتـاب كـاليهود   ه
، حـتى مـا ولي    طاهرة إن جهـل حالهـا  ، وثان لأوالنصارى وغيرهم كاوس وعبدة ا

  .) ٥()صل الطَّهارة فلا تزول بالشك الأ ياب كالسراويل ؛ لأنَّثعورام من ال
  : الحالة الثانية

ه ـــــأن:  فحكمـــه،  أن تـــرى علـــى ثـــوب الكـــافر النجاســـة 
  .) ٦(، والصلاة فيه تطهيره إذا أراد لبسه ه، فيلزم ســجــــن

  
                                                                                                                                                                              

فحفظ القرآن الكريم ، وسمع كثيراً من ، نشأ في طلب العلم  ١٦٤أحمد  بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني ،  ولد سنة : هو )  ١( 
البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وأبو زرعة ، وغيرهم ، وكان يحفظ آلاف الأحاديث ، وقد ألف في : الأحاديث عن المحدثين وسمع عنه 

  . ٣٤١ان القرآن مترل غير مخلوق ، توفي سنة : ، أثنى عليه الشافعي وغيره ، عذب وامتحن عندما قال" المسند"كتابه : ذلك
 ) .٣٤٣-١٠/٣٢٥(، البداية والنهاية ) وما بعدها ٢/٤٣١( تذكرة الحفاظ للذهبي : انظر ترجمته في 

هـ ، شيخ الحنابلة ، ومن أعلامهـم   ٤٣٢العراقي الكلوذاني ، ولد عام  أبو الخطاب ، محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد: هو )  ٢( 
التمهيد في أصول الفقه ، : البارزين في الفقه وأصوله والحديث ، كان خيرا صادقا ، حسن الخلق ، من أذكياء الرجال ، له مؤلفات منها 

  .ـ هـ ٥١٠والانتصار في المسائل الكبار ، والتعليقة ، وغيرها ، توفي عام 
 ) . ١/٢٣٣( ، الدر المنضد )  ٢١٢/  ٥( ، النجوم الزاهرة )  ٣٥٠ــ  ٣٤٨/  ١٩( سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في 

، الروض المربع شـرح زاد المسـتقنع   ) ١/٥٣(كشاف القناع : انظر .  وأيضاً ممن قال ذا القول البهوتي والحجاوي رحمهما االله )  ٣( 
)١/١٦.( 

 .، بتصرف ) ١/٤٨(الكافي في فقه الامام أحمد بن حنبل  :انظر )  ٤( 
 ).١/٥٣(كشاف القناع : انظر )  ٥( 
 ) .٧٣_١/٧٢(شرح زاد المستقنع للشنقيطي : انظر )  ٦( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  : الحالة الثالثة
، ر يســتعمله الكــاف ثــوبالإذا كــان :  الـــــكــوهــي الــتي فيهــا الإش 

؟ ، أو طاهر ، فهل هو نجس نجاسةالعليه  ىرـــولم ت  
  
  

  : ثانياً 
  :أواني الكفار 

  .ويقال في أواني الكفار مثل ما قيل في ثيام ، وتجري عليها الحالات الثلاث المذكورة آنفاً 
  

  :الحالة الأولى 
، ومصـنوعة مــن مـواد طــاهرة ،    ســتعملجديـدة لم ت أواني الكفــار أن تكـون   
  .وهو الطهارة  بناءً على الأصل؛  يقيناًحكمها الطهارة هذه أيضاً ف

  :الحالة الثانية 
  :ا فحكمه،  الكافر النجاسة أوانيأن ترى على  
  .استعمالها إذا أراد  ا وغسلهاتطهيره ه، فيلزمة نجس اأنه 

  :الحالة الثالثة 
 ى عليـه ، ولم تـر ر يسـتعمله الكـاف  الإنـاء  إذا كـان  :  وهي التي فيها الإشـكال  
ـــنجال ،  اسةـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟ ، أو طاهر فهل هو نجس
  

  :اختلف الفقهاء في حكم ثياب الكفار وأوانيهم التي جهل حالها ، على عدة أقوال 
   :القول الأول

 ـ ، طاهرة مباحة الاستعمال وأوانيهم أن ثياب الكفار  سـواءً   علم نجاسـتها ـمـا لم ت ،
 ـكانوا يهوداً أو نصارى أو غ ، بنـاءً علـى الأصـل     يرهمــــــــــــ
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وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطه

و ـــــــــــــــــــــارة ، وهـــــــــــذا ه
ول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

ــة ــــــــــــــــالج ــن الحنفي ــة ) ١(مهور م ــو ) ٢(، والمالكي ، وه
  .) ٣(المذهب عند الحنابلة

؛ لأن المخـتلط بـه    سـؤرهم طـاهر   لأن؛ آنية الكفار طـاهرة   إنّ: فقالوا الحنفية  فأما
أنـزل وفـد    ، فقـد روي أن   ، فيكـون طـاهراً   ، وقد تولد من لحم طاهر اللعاب

  .) ٤(ثقيف في المسجد وكانوا مشركين
ولا  ، لما فعل ذلك رك نجساًـــــــــــولو كان عين المش

ارض بقوله ــــــــــــيع
لأن  ؛) ٥( الْمشْرِكُونَ نَجَسٌإِنمَا   :الىــــــــــــــــــــتع

، فمتى تنجست أوانيهم فإنه يجري عليها ما يجري على ما  لأن المراد به النجس في العقيدة
. ، إذ لهم ما لنا وعليهم ما علينا  تنجس من أواني المسلمين من غسل وغيره

، وإذا تنجست فيباح لبسها ،  ام طاهرةـــــــــــــــــوثي
، سواء بالغسل أو  عندما تصيبها نجاسة يجري على تطهير ملابس المسلمينجرى عليها ما 

  .) ٦(غيره

                                                            
، الفتـاوى  )  ٢٤٤/  ١ ( ، ابن عابدين)  ١٧/  ١( ، الاختيار  ، والعناية امشه بذات الصفحة)  ٧٥/  ١( فتح القدير : انظر )  ١( 

 ) . ٣٤٧/  ٥( الهندية 
 ) . ٦٢ــ  ٦١/ ١( حاشية السوقي : انظر )  ٢( 
 ) . ٥٣/  ١( ، كشاف القناع )  ٨٥/  ١( الإنصاف : انظر )  ٣( 
من حديث عثمان ) ٤٢١/  ٣(أخرجه أبو داود . . . ". أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد: " حديث)  ٤(

 .أبي العاص، وأشار المنذري إلى أعلاه بالانقطاع بين عثمان بن أبي العاص والراوي عنه، وهو الحسن البصري بن
 ) . ٢٨ (، الآية رقم سورة التوبة )  ٥( 
 ) . ٢٤٤/  ١ ( ، ابن عابدين)  ١٧/  ١( ، الاختيار  ، والعناية امشه بذات الصفحة)  ٧٥/  ١( فتح القدير : انظر )  ٦( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــة   ــا المالكي ــد : وأم ــازفق ــدم    واأج ــيقن ع ــيهم إلا إذا ت ــتعمال أوان اس
ـــط ـــال  هاراـــ ــرافي وقـــــ ــنعه  : ) ١(الق ــا يص ــع م ــأن جمي ب

أهــل الكتــاب والمســلمون الــذين لا يصــلون ولا يســتنجون ولا يتحــرزون مــن 
، وإن كـان الغالـب    نجاسات مـن الأطعمـة وغيرهـا محمـول علـى الطهـارة      ال

، فـإذا تنجسـت أوانـيهم فإنهـا تطهـر بـزوال تلـك النجاسـة          عليـه النجاسـة  
  . بالغسل بالماء أو بغيره مما له صفة الطهورية

  .) ٢(س، فإن الأصل فيها الطهارة ما لم يصبها النج وكذلك الحال بالنسبة لملابسهم
وثيـاب الكفـار وأوانـيهم    : ( الفـروع كتـاب  في  فقـد جـاء  : الحنابلـة  وأما عن 

  .)٣() مباحة إن جهل حالها
ــاء ـــفي اله وج ــار : ( دايةــــ ــتها   -أواني الكف ــيقن نجاس ــا لم تت  -م

  .) ٤()، وكذلك ثيام طاهرة مباحة الاستعمال
ــع  ــروض المرب ــام  (: وجــاء في ال ــاح ثي ــار، وتب ــاب الكف ــل  أي ثي ، إن جه

  .) ٥(لأَن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك ؛حالها ولم تعلم نجاستها 
، مـا لم   ، طـاهرة مباحـة الاسـتعمال    وثياب الكفار وأوانيهم ( :وجاء في الإنصاف 

  .) ٦() وعليه الجمهور ، هذا المذهب مطلقا، تعلم نجاستها 
ــ ــاء في الش ــبير روج ــاهرة   (: ح الك ــيهم ط ــار وأوان ــاب الكف ــة وثي مباح

  .) ٧() الاستعمال ما لم تعلم نجاستها
  

  : القول الثاني 
                                                            

 . ١٠٤ص تقدمت ترجمته)  ١( 
 .) ١٠/  ١( ، جواهر الإكليل )  ٦١/  ١(  الشرح الكبير: انظر )  ٢( 
 . )١٠٨/ ١(الفروع لابن مفلح : انظر )  ٣( 
 . )٤٩ص(، لكلوذاني لالهداية :  انظر )  ٤( 
 ) .١/١٦(الروض المربع شرح زاد المستقنع :  انظر )  ٥( 
 ) .١/٨٤(الإنصاف : انظر )  ٦( 
 ) .١/٦١(الشرح الكبير : انظر )  ٧( 
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رواية ـــــهـــي الو،  تهاـــــــثيـــاب الكفـــار الظـــاهر نجاسأن 
ـــالث ــة  ـــ ــد المالكي ـــ، ورواي) ١(انية عن ــام  ــــــ ــن الإم ة ع
  .) ٢(دــــــأحم

وذلك عملاً بالظاهر مـن حـالهم ، فـإنَّ المعـروف مـن حـالهم أنهـم لا يتوقَّـون         
  . النجاسات من 

  : القول الثالث 
ا روى أبــو ثعلبــة الخشــني بمــ ، واســتدلوا  ) ٣(الشــافعية ة ، وهــو قــولهــاكرال
 ونأكــل في  إنــا بــأرض أهــل الكتــاب، يــا رســول االله :  قلــت:  قــال ،

ــهم ــال، آنيت ــداً  ( :  فق ــدوا ب ــهم إلا أن لا تج ــأكلوا في آنيت ــإن لم  لا ت ، ف
ـــتج ــداًــــــ ـــفاغس دوا ب ــا  ــــــ ــوا فيه  ؛) ٤()لوها وكل

  .ولأنهم لا يتجنبون النجاسة فكره لذلك
  
  :لقول الرابع ا
،  فــإن كــان ممــن يتــوقى النجاســات حكــم بطهارــا: في المســألة  التفصــيل 

  .) ٥(وإن كان ممن لا يتوقون النجاسة حكم بالنجاسة
في شــرحه علــى زاد  -تعــالىرحمــه االله  - ) ٦(عثــيمينمحمــد بــن  قــال الشــيخ

  : المستقنع 
                                                            

 .)  ١٠/  ١(، جواهر الإكليل )  ٦١/  ١(الشرح الكبير : انظر )  ١( 
/ ١( رح الممتع ــشــال، )  ١/٨٣(  المغني ،)  ١/٧١ ( ، المحرر)  ١/٣٥( ، الفروع )  ٨٥ ــ ١/٨٤(  الإنصاف: انظر )  ٢( 

٨٤(. 
 .)  ٣٦/  ١( ، الإقناع للشربيني الخطيب )  ٢٠ – ١٩/  ١(  الشافعيالمهذب في فقه الإمام : انظر )  ٣( 
 . واللفظ للبخاري) ١٥٣٢/  ٣(ومسلم ، ) ٩٢٢/  ٩فتح الباري (أخرجه البخاري  الحديث)  ٤( 
 . )٨٤/ ١(الشرح الممتع ، ) ٧٣_١/٧٢(شرح زاد المستقنع للشنقيطي : انظر  ) ٥( 
أبو عبد االله ، محمد بن صالح بن سليمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن عبد االله بن عبدالرحمن آل مقبل ، من آل ريس الوهيبي : هو )  ٦( 

هـــــ ، نشأ في أسرة ذات دين وصلاح  ١٣٤٧التميمي ، وجده الثالث عثمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر به ، ولد في عنيزة عام 
ّـن ، وحفظ القرآن الكريم في  صغره ، وأخذ العلم عن الشيخ ابن سعدي ، والشيخ عبدالرزاق عفيفي ، وغيرهم ، رحمهم االله جميعاً ، عي

ريعة مدرساً بالمعهد العلمي في عنيزة ، ثم انضم إلى أعضاء هيئة التدريس بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم بكلية الش
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، وهـذا يشـمل مـا صـنعوه      الكفـار ،  تبـاح ثيـاب  و: أي "  وثيـام  "قوله  (
لعلــهم نســجوها :  ، ولا نقــول ، فثيــام الــتي صــنعوها مباحــة ومــا لبســوه

ــس ــج نج ــس ، بمنْسَ ــبغ نج ــبغوها بص ــارة أو صَ ــلُّ والطَّه ــل الحِ ،  ؛ لأنَّ الأص
، ولكـن مـن عـرِفَ منـه      وكذلك ما لبسوه من الثيـاب فإنـه يبـاح لنـا لُبسـه     

عدم التوقِّى من النجاسات فـالأَوْلَى الـتترُّه عـن ثيـام بنـاءً علـى مـا يقتضـيه         
  .) ١( حديث أبي ثعلبة الخُشني 

  
  :هذا له مفهومان " إن جهل حالها "وقوله 
  .أن تعلَمَ طهارتها:  الأول
  . أن تعلم نجاستها:  الثاني

وإن علمـت طهارـا   ، فإن علمـت نجاسـتها فإنهـا لا تسـتعمل حـتى تغسـل        
إن :  ، فهــل نقــول ، ولكــن الإشــكال فيمــا إذا جهــل الحــال فــلا إشــكال

ــرام  ــا ح ــات وإنه ــون النجاس ــم لا يتوقَّ ــل أنه ــول الأص ــل :  ، أو نق إن الأص
  .) ٢() ؟ الجواب هو الأخير الطَّهارة حتى يتبين نجاستها

  
ويخرج على اخـتلافهم في مسـألة طهـارة ثيـاب الكفـار وأوانـيهم المسـتعملة ،        

م شـرائها ،  فالحالـة الأولى والثانيـة لا إشـكال فيهمـا ،       ــــاختلافهم في حك
فإذا علمت طهارا فإنه لا خـلاف في أنـه يجـوز شـراؤها ، وكـذلك إذا علمـت       

 ـ ل ، وإنمـا الخـلاف هـو في الحالـة     نجاستها فإنها لا يجوز شراؤها واستعمالها حتى تغس

                                                                                                                                                                              
الشرح الممتع على زاد المستقنع ، شرح بلوغ المرام ، شرح العقيـدة  : ا حتى وفاته ، له مؤلفات عديدة منها وأصول الدين ، ولم يزل فيه

انظر ترجمته . هـــــ ، رحمه االله  ١٤٢١الواسطية ، شرح الأصول الثلاثة ، القول المفيد على كتاب التوحيد ، وغيرها ، توفي عام 
يمين في موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين على شبكة الانترنت ، جهود الشيخ ابن عثيمين في نبذة مختصرة عن حياة الشيخ ابن عث: في 

 .  التفسير وعلوم القرآن ، لـــ أحمد البريدي ، وهي رسالة دكتوراة في كلية أصول الدين بجامعة الإمام بالرياض ، وغيرها 
 .١١٧ص الحديث سبق تخريجه)  ١( 
 . )٨٤/ ١( الشرح الممتع: انظر )  ٢( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

الثالثة وهي ما إذا كانت ثياب الكفار وأوانيهم قـد اسـتعملوها ، ولم تعلـم طهارـا     
  من نجاستها ، هل يجوز شراؤها أم لا ؟ 

ــول الجمهــور   ــول الأول وهــو ق ــين الق ــع ب الخــلاف الحقيقــي في المســألة وق
الجـواز ، فمـن غلّـب     القائلين بـالجواز ، وبـين القـول الثـاني القـائلين بعـدم      

جانب الأصل فيها وهـو الطهـارة قـال بـالجواز ، ومـن غلّـب جانـب الظـاهر         
  :وهو النجاسة قال بعدم الجواز ،  وإليك بيان هذه الأقوال 

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 
  :القول الأول 

وهـو  ،  جواز شراء ثياب الكـــفار وأوانيهم التي استعملــــوها وجهل حالهـا 
  .) ١(قـــــول الجـــمهور

  :أدلتهم 
  :ويستدل لأصحاب هذا القول بما يلي 

  :الدليل الأول 
  .) ٢( وَطَعام الَّذِينَ أُوتوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامكُمْ حِلٌّ لَهمْ : قال االله تعالى  

ــة  ــتدلال بالآي ــه الاس ــراء طع أن االله : وج ــا ش ــاح لن ــد أب ـــق امهم ــ
ــه ــا أن طعوالأكــل من ــين لن ــه ـــــــــ، وب امهم طــاهر ، فيقــاس علي

ــيهم ؛       ــام وأوانـ ــن ثيـ ــتعملوه مـ ــا اسـ ــراء مـ ــواز شـ جـ
ـــبج امع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــالطه ارة ــــــــــــــــــــــــــــــــ
في كــلٍّ منــهما ، وذلــك لأن الأصــل في ثيــام وأوانــيهم الــتي جهــل حالهــا 

  .الطهارة 
                                                            

، الفتـاوى  )  ٢٤٤/  ١ ( ، ابن عابدين)  ١٧/  ١( ، الاختيار  ، والعناية امشه بذات الصفحة)  ٧٥/  ١( فتح القدير : انظر )  ١( 
  ، الإنصاف)  ١٠/  ١(، جواهر الإكليل )  ٦١/  ١(الشرح الكبير ، )  ٦٢ــ  ٦١/ ١( ، حاشية السوقي )  ٣٤٧/  ٥( الهندية 

 ) . ٥٣/  ١( ، كشاف القناع   ) ٨٥/  ١(  
 ) . ٥( سورة المائدة ، الآية رقم )  ٢( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  :الدليل الثاني 
 .) ٣(فأجابه  ) ٢(سنخة  ) ١(إلى خبز شعير وإهالة  أن يهودياً دعا النبي  عن أنس 

  :وجه الاستدلال من الحديث 
ــنبي   ــيهم  أن ال ــاءه ، مــع أنّ أوان أجــاب اليهــودي إلى طعامــه وأكــل في إن

ــات ، وطب    ــن النجاس ــو م ــد لا تخل ــاً ق ـــغالب ــا ،  ـــ ــة فيه خ الميت
ـــف ــى طهــــ ــذا علـ ـــدلّ هـ ـــارة أواني الكفــــ ار ــــ

تعملة ، وجـواز الانتفـاع ـا ، وإذا جـاز الأكـل في إنـاء الكـافر        ــــالمس
واستعماله ، فمـن بـاب أولى أن نجـوز شـرائه ؛ لكونـه طـاهراً ، وينتفـع بـه ،         

  .ومثل هذا يقال في ثيام 
  :الدليل الثالث 

  .) ٥( مشركة ) ٤(توضأ من مزادة أنه  النبي  عن ثبتما 
  

  :وجه الاستدلال 
مــن مــزادة المشــركة ، دليــل علــى طهــارة أواني الكفــار  أن وضــوء الــنبي 

واز الانتفـــاع ـــا ، ــــــــــــــــــــالمســـتعملة وج
  .وإذا جاز ذلك ، فجواز البيع من باب أولى 

  
  :الدليل الرابع 

                                                            
 .ما أذيب من الشحم والإلية : الهالة )  ١( 
 .أي متغيرة : سنخة )  ٢( 
 .٨٦هذا الحديث سبق تخريجه ص )  ٣( 
  . أيضا سطيحةوتسمى ، هي القربة الكبيرة سميت بذلك لأنها يزاد فيها جلد آخر من غيرها : زادة الم)  ٤( 

 )  ٣٤٢/  ٢( ، تاج العروس )  ١٦٦/  ١( ، القاموس المحيط )  ٥١٤/  ٢( ، المصباح المنير )  ٧٥٠/  ١( مجمل اللغة لابن فارس : انظر 
 ) .٤٧٦ - ٤٧٤/  ١(ومسلم ، ) ٤٤٨ - ٤٤٧/  ١فتح الباري (أخرجه البخاري )  ٥( 
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ــاب    ــل في ثي ــا أن الأص ــلّ ، كم ــو الح ــاملات ه ــوع والمع ــل في البي أن الأص
الطهـارة ، فـلا يعـدل عـن هـذا الأصـل ـرد شـكٍّ          الكفار وأوانيهم المستعملة

الأصـل ونستصـحبه حـتى يـرد مـا      ، بل نبقـى علـى هـذا    ) ١(لا يستند إلى دليل
  .يصرفه

ومن المعلوم أن ما كان طـاهراً في نفسـه ، وجـائز الانتفـاع بـه ، فالأصـل فيـه        
المسـتعملة ؛ لكونهـا    الحل ، فعلـى هـذا يجـوز شـراء ثيـاب الكفـار وأوانـيهم       

  .وجائز الانتفاع ا رة طاه
  

  :القول الثاني 
وهـو  ، لا يجوز شراء ثيـاب الكفـار وأوانـيهم الـتي اسـتعملوها وجهـل حالهـا        

  .) ٢(رواية عن الإمام أحمد 
  :ويستدل لأصحاب هذا القول بما يلي  :أدلتهم 

  :الدليل الأول 
  .) ٣(إِنمَا الْمشْرِكُونَ نَجَسٌ  : قول االله تعالى 

  :الدلالة من الآية الكريمة وجه 
، نجس، والآية عامـة تشـمل كـل نجاسـة    أخبر في هذه الآية بأن المشركون  أن االله 

سواء كانت نجاسة حسية أو معنوية ، وعليه فإنه لا يجوز شراء مـا لبسـه الكفـار مـن     
  . ؛ لكونهما من النجاسة التي أُمرنا باجتناا ياب ، أو ما استعملوه من الأوانيالث

  :ونوقش هذا الدليل 

                                                            
الشـرح  ،  )  ٢٤٤/  ١ ( ، ابن عابدين)  ١٧/  ١( ، الاختيار  امشه بذات الصفحة، والعناية )  ٧٥/  ١( فتح القدير : انظر )  ١( 

 ) . ٥٣/  ١( ، كشاف القناع )   ٨٥/  ١( ، الإنصاف )  ١٠/  ١(، جواهر الإكليل )  ٦١/  ١(الكبير 
، المبدع )  ٤٨/  ١( ، الكافي )  ١/٨٣(  المغني ،)  ١/٧١ ( ، المحرر)  ١/٣٥( ، الفروع )  ٨٥ ــ ١/٨٤(  الإنصاف: انظر )  ٢( 

 ) .٤٨/  ١( في شرح المقنع 
 ) . ٢٨( سورة التوبة ، الآية رقم )  ٣( 
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 المعنويـة ، لا النجاسـة الحسـية     بأن المراد بالنجاسة في هـذه الآيـة هـي النجاسـة    
ــنى  ــذلك ؛  : والمع ــفهم ب ــاد ، ووص ــس الاعتق ــركون نج ــم أي أن المش لأن معه

  . الشرك وهو بمترلة النجس
ــال ــام ق ــد اســتدل ــ: (  -رحمــه االله  -) ١(الشــوكاني الإم ــة مــن ذه وق الآي

 ـبأن المش:  الــــــــــــــــــــق رك ـــــــــ
وذهـب   ، عن ابن عباس رويمو ، ، كما ذهب إليه بعض الظاهرية والزيدية نجس الذات

،  الجمهور من السلف والخلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن الكافر ليس بنجس الذات
فعله وقوله ما يفيـد عـدم   في ذلك من  ، وثبت عن النبي  لأن االله سبحانه أحل طعامهم

، وأنزلهم  ، وتوضأ فيها ، وشرب منها ل في آنيتهمـــــــــ، فأك نجاسة ذوام
  .) ٢() في مسجده

  :الدليل الثاني 
ــهم  ــرف عن ــا ع ــار ، وم ــال الكف ــن ح ــاهر م ــتفاض ،  أن الظ ــم لا واس أنه

ــلون  ــرون، ولا يغتس ــات  يتطه ــون النجاس ــها ،   ، ولا يتجنب ــون عن ولا يتترّه
وذلك كـافٍ في الدلالـة علـى المنـع مـن شـراء ثيـام وأوانـيهم المسـتعملة ؛          
ــات    ــان النجاس ــن إتي ــهي ع ــلم من ــا ، والمس ــة فيه ــة متحقق ــون النجاس لك

  . ومباشرا 
  :ونوقش هذا الدليل 

أن الأصل في ثياب الكفـار وأوانـيهم الطهـارة ، فـلا يعـدل عـن هـذا الأصـل         
تمـوه مـن أن الظـاهر مـن أحـوالهم أنهـم يباشـرون النجاسـات ولا         رد ما ذكر

 تمـوه معـارض بالأصـل الـذي ذكرنـاه      يتترّهون عنها ، بـل الظـاهر الـذي ذكر   
فقـد أجـاب اليهـودي إلى طعامـه      ويؤيد هذا الأصـل ويعضـده فعـل الـنبي     

ــزادة مشــركة ،  ــاءه ، وتوضــأ مــن م ــه وأوأكــل في إن ــأتي إلي يضــاً كــان ي

                                                            
 .٣٩ص تقدمت ترجمته )  ١( 
 ) .٣٩٩/  ٢( فتح القدير : انظر )  ٢( 
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ترلهم في ركين فـــيــــــــــــــــــالمش ود مـــنـــــالوف
، ولم يكن النبي ـــ صـلى االله عليـه وسـلم ـــ يمتنـع عـن شـيء          مسجده

مــن ذلــك ــرد مــا ذكرتمــوه مــن أنّ الظــاهر مــن أحــوالهم أن يباشــرون  
النجاسات ، بل ولم ينقل عنه ـــ صـلى االله عليـه وسـلم ـــ أنـه سـأل أو        

مـع مـا ذكرنـا مـع أنّ أوانـيهم       استفسر عن حـال الآنيـة الـتي أكـل منـها ،     
ات ، ـــــــــــــــــغالبــاً قــد لا تخلــو مــن النجاس   

وطبخ الميتة فيها ، وكذلك الحـال في المـزادة الـتي توضـأ منـها قـد لا تخلـو مـن         
ـــنج ــود    ــــــــــــ ــاً في الوف ــال أيض ــذلك الح اسة ، وك

ــن المش    ــه م ــد علي ــت تف ــتي كان ـــال ــم في ــــــ ركين ويترله
ــم  ــــــــــــمس ــن حــال المشــركين أنه ــوم م ــع أن المعل جده ، م

ـــلا يجت ـــنبون النجـــــــــــ اسات ولا ـــــــــــ
يغتسلون مـن الجنابـة ، ولا يتترّهـون مـن البـول ، ومـع ذلـك كلـه عاملـهم          

ــنبي  ــل الطه ال ـــبأص ــزلهم في مســــ ـــارة وأن جده ، ــــــ
أن  ولم يرد عنه أنه استفسـر أو سـأل عـن شـيء مـن ذلـك ، ممـا يـدل علـى         

والبحــث  وانــيهم الــتي جهــل حالهــا الطهــارة الأصــل في ثيــاب المشــركين وأ
ــيهم    ــام وأوان ــن ثي ــه م ــل حال ــا جه ــن م ــؤال ع ــك والس ــا وراء ذل فيم

  .والاستفسار عنه تكّلف لا يطاق تأباه الشريعة ، ولم تأتِ الشريعة مثله 
كرتمـوه  فلا يترك الأصل الذي تقويـه الأدلـة وتعضـده وتشـهد لـه ـرد مـا ذ       

  . من الظاهر الذي لا يستند إلى دليل 
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  :القول الراجح 

بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة ، وعرض أدلة كـل فريـق منـهم ، يتبـين لي     
أن الراجح هو قول الجمهور القائلين بجواز شراء ثيـاب الكفـار وأوانـيهم المسـتعملة ؛     

الـتي هـي    وذلك لقوة أدلتهم التي استدلوا ا  سواء من القرآن ، أومن أفعال الـنبي  
و استصحاباً للأصـل العـام وهـو الطهـارة ، وفي المقابـل      الفاصل في هذه المسألة ، أ

  . ضعف أدلة القائلين بالمنع ؛ لكونها عامة ، ولما ورد عليها من مناقشات 
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  : ربط هذه المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر
ــألة    ــذه المس ــي ه ــم ش( وه ـــحك ــاب ــــــــــــ راء ثي

ــيهم   ــار وأوانــــــــــــــ الكفــــــــــــــ
تعــــارض ) تعملة ــــــــــــــــــــــــــالمس

فهــو جــواز شــراء : أمــا الأصــل اهر ، ـــــــــــفيهــا أصــل وظ
ثيــاب الكفــار وأوانــيهم المســتعملة ، بنــاء علــى أن الأصــل العــام في البيــوع 
والمعاملات هو الحـلّ ، كمـا أن الأصـل في ثيـاب الكفـار وأوانـيهم المسـتعملة        

  .الطهارة 
يتجنبــون لا أنهــم ز ؛ لأن الظــاهر مــن أحــوالهم هــو عــدم الجــوا: والظــاهر 
  .ولا يتترّهون عنها  النجاسات

فوجب تقـديم الأصـل علـى الظـاهر هنـا ،  لكـون الظـاهر في هـذه المسـألة          
احتمال مجرد غير مسـتند لـدليل ، ولا يقـوى علـى معارضـة الأصـل ، فوجـب        

إلا إذا لأن العمـل بالأصـل واجـب لازم ،    تقديم الأصـل عليـه والتمسـك بـه ؛     
 عارضه ما هو أقوى منه ، ولم يوجـد هنـا ، فيبقـى الحكـم علـى مـا هـو عليـه        

.  
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  المبحث الخامس 

حكم التعامل بالبيوع التي ظاهرها الصحة للتوصل 

  ا إلى استباحة الربا 
  

  

  :وفيه مطلبان 

  .التورق المنظم : المطلب الأول 

  .بيوع العينة : المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 

التـــــــــــورق 

المنـــــــــــــ
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  المطلب الأول

  التورق المنظم
  

  :صورة المسألة 
إلى شــخص  إلى المــال ، فيــذهب هــي أن يكــون الشــخص بحاجــة    

ـــآخ ــتري ر ويـــــــــــــ ــه ش ــل من ــثمن مؤج ــلعة ب ،  س
 ـالشعهـا بـثمن حـال علـى غـير      بعد ذلـك يقـوم ببي  ثم  خص ـــــــ

 فــع بثمنــهاينتمــن أجــل أن  ،ؤجل ــــبــالثمن المأولاً ها منــه ااشــتر الــذي
  .ويحصل على النقد 

  
  :لغة واصطلاحاً تعريف التورق 

  :) ١(التورق لغة 
ف أصـلان يـدل أحـدهما علـى خـير      الـواو والـراء والقـا   : ) ٢(قال ابن فـارس  

جر ، ـــــــــــــــــــــ، وأصــــله ورق الشومــــال
  .والآخر على لون من الألوان

  .المال من الغنم و الإبل: وَرَق ال
 اسم للدراهم ، وكـذلك الرقـة ، أصـل اللفظـة الـوَرِق وهـي الـدراهم        : الوَرِق

  .حذِفت الواو وعوض منها الهاءالمضروبة خاصة فَ
ــل  ــة ، والر : وقي ــكوك خاص ــورق المس ــة ال ــكوكة أو : ق ــة مس ــير الفض غ
  .مسكوكة

                                                            
)  ٦٢٦/  ٢( غريب الحديث ، النهاية في )  ٥٦٧/  ٢( ، مشارق الأنوار على صحاح الآثار )  ٦٥٥/  ٢( المصباح المنير : انظر )  ١( 
. 

 .١٤ص تقدمت ترجمته )  ٢( 
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  .لنقرة مضروبة كانت أو غير مضروبةا: الورق : وقيل 
  . لوَرْق والوِرْق والوَرِقا: وفي الوَرِق ثلاث لغات 

  .) ١( بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ :وفي التتريل
  .) ٢() في الرقة ربع العشر( :وفي السنة 

  :التورق في الإصطلاح 
 حيـث  لم يعرف التورق في الاصـطلاح الفقهـي ـذا الاسـم إلا عنـد الحنابلـة ،      

ومـن احتـاج لنقـد فاشـترى     : ( جاء في كتـاب شـرح منتـهى الإرادات قولـه     
 ٣()ما يساوي ألفاً بأكثر ليتوسـع بثمنـه فـلا بـأس بـه نصـاً ، ويسـمى التـورق         

(.  
ــه   ــاف قولــ ــاب الإنصــ ــاً في كتــ ــاء أيضــ ــو : ( وجــ لــ

ـــاحت ــا  اجــــــــــــ ــترى مـــ ــد فاشـــ إلى نقـــ
ـــيس ـــاوي مـــــــــــــــــ ائة ـــــــــــ
ائة وخمسـين ، فـلا بـأس ، نـص عليـه وهـو المـذهب        ــــــــــبم

  .) ٤()وعليه الأصحاب ، وهي مسألة التورق 
  

ومـن احتـاج إلى نقـد واشـترى     : ( قولـه وجاء أيضاً في كتـاب الـروض المربـع    
 ٥()سـألة التـورق   ما يساوي مائة وأكثـر ليتوسـع بثمنـه فـلا بـأس ، وتسـمى م      

(.  
ــاع  ــاف القن ــاب كش ــاً في كت ــاء أيض ــد : ( وج ــان إلى نق ــاج إنس ــو احت ول

نـص عليـه وهـي    فاشترى ما يساوي مائة بمائـة وخمسـين فـلا بـأس بـذلك ،      

                                                            
 ) . ١٩( سورة الكهف ، الآية رقم )  ١( 
 ) . ١١٨/  ٢( صحيح البخاري ، باب زكاة الغنم ، )  ٢( 
 ) . ٢٦/  ٢( شرح منهى الإرادات للبهوتي : انظر )  ٣( 
 ) . ٢٤٣/  ٤( الإنصاف للمداوي : انظر )  ٤( 
 )  . ٢/٥٦(  الروض المربع شرح زاد المسقنع :  انظر )  ٥( 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ١٣٦     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

مـن الـورق وهـو الفضـة ؛ لأن     ) مسـألة التـورق   : ( أي هذه المسـألة تسـمى  
  .) ١()مشتري السلعة يبيع ا 

  
 عوأما غـير الحنابلـة فـإنهم يذكرونـه ضـمن صـور بيـوع العينـة ، أو البيـو          

ــطلاحاً    ــوه اص ــورته دون أن يعط ــذكرون ص ــا ، أو ي ــها ، أو الرب ــهي عن المن
  .) ٢( خاصاً

في تعريــف  ) ٣(قــال ابــن تيميــة ـــــــــ رحمــه االله ـــــــــ 
تسـمى   أن يشتري السـلعة إلى أجـل ليبيعهـا ، ويأخـذ ثمنـها ، فهـذه      : ( التورق

  .) ٤()مسألة التورق ؛ لأن غرضه الورق لا السلعة 
وهذا التعريف غير جـامع ولا مـانع ؛ لأنـه يـدخل فيـه بيـع العينـة ، حيـث لم         

  .) ٥(يشترط التعريف أن يبيعها على غير بائعها 
  

 ــ ــة الس ــة العربي ــاء في المملك ــة للإفت ــة الدائم ــت اللجن ــورق وعرف : عودية ، الت
بـثمن مؤجـل ، ثم تبيعهـا بـثمن حـال علـى        أن تشتري سـلعة (بــــــ 

  .) ٦()غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل من أجل أن تنتفع بثمنها 
هـو شـراء   : (وعرفه امع الفقهـي الإسـلامي برابطـة العـالم الإسـلامي بقولـه       

سلعة في حـوزة البـائع وملكـه بـثمن مؤجـل ، ثم يبيـع المشـتري بنقـد لغـير          
  .) ١() البائع للحصول على النقد

                                                            
 ) . ١٧٥/  ٣( كشاف القناع على متن الإقناع : انظر )  ١( 
التورق : ، و كتاب )  ١٥٣ص ( بيع العينة والتورق للحنيطي : ، و كتاب )  ١٩ص ( عمليات التورق للرشيدي : انظر كتاب )  ٢( 

 ) . ١١٥ص ( ، وكتاب فقه المعاملات للخثلان )   ١٥ص (     لللقره داغيالمصرفي
 .٨٣صترجمته  تقدمت ) ٣( 
 ) .  ٣٠٢/  ٢٩( مجموع الفتاوى : انظر )  ٤( 
 ) .  ٤٥٨/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ٥( 
 ) . ١٦١/  ١٣( فتاوى اللجنة الدائمة : انظر )  ٦( 
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لأن المشـتري يشـتري سـلعة لا يريـدها لـذاا ، وإنمـا       : وسميت بمسألة التـورق  
  .) ٢()النقد ( يريد أن يتوصل ا إلى الورق 

  
  : ) ٣(والتورق نوعان 

  .تورق بسيط : النوع الأول 
تــورق مــنظم ، وهــو مــا اصــطلح عليــه بتســميته بــالتورق : النــوع الثــاني 

  .المصرفي 
البـدء بـالكلام عـن التـورق المـنظم أن أتطـرق للكـلام حـول         ويحسن بي قبـل  

  :التورق البسيط ، من حيث اختلاف العلماء فيه ، فأقول 
  :أربعة أقوال  إلى اختلف العلماء في حكم التورق 

  : القول الأول 
، والمذهب ) ٥(في مذهب المالكية ل، وقو) ٤(الجواز مطلقاً ، وهو مذهب الجمهور من الحنفية

  .) ٧(، والحنابلة ) ٦(الشافعيةعن 
والشـيخ عبـد     ) ٢( ) ١(، والشيخ ابن باز  ) ٩( ) ٨(وبه أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 

   ) ٦( ) ٥(، و الشيخ ابن عثيمين  ) ٤( ) ٣(الرحمن السعدي 
                                                                                                                                                                              

/  ٣(  فقه النوازل للجيزاني: ، وانظر  هــــ ١٤١٩/ رجب / ١١قدة بمكة المكرمة ، يوم السبت الدورة الخامسة عشرة المنع)  ١( 
٢٥٢ . ( 

 ) . ١١٥ص ( ، وكتاب فقه المعاملات للخثلان )  ٤٥٨/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ٢( 
 ) . ٤٧٧/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ٣( 
 ) . ٢١٣/  ٧( ، فتح القدير )  ٣٢٦/  ٥( حاشية ابن عابدين : انظر )  ٤( 
 ) . ٤٠٤/  ٤( مواهب الجليل : انظر )  ٥( 
 ). ٣١٤/  ٩( اموع للنووي : انظر )  ٦( 
، كشاف  ) ٢٦/  ٢( ، شرح منتهى الإرادات )  ٤٩/  ٤( ، المبدع ) ٥٦/  ٢( ، الروض المربع )  ٣٣٧/  ٤( الإنصاف : انظر )  ٧( 

 ) . ١٨٦/  ٣( القناع 
 ) . ٤٧/  ٧( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر )  ٨( 
مـــحمـــد بن إبراهــيــم بن عبد اللطيف بن عبد الرحــمــن بن حسن بن محمد بن عبد الوهـاب ،  : هو )  ٩( 

للعلم مهتماً بالعلماء ، أُسندت إليه رئاسة المعاهـد ودار الإفتـاء   ه ، عالم الديار السعودية وفقيهها ، عرف محباً ١٣١١ولد بالرياض سنة 
ه أسندت إليه رئاسة القضـاء ،   ١٣٧٦ه عين مفتياً للمملكة العربية السعودية ، وفي عام ١٣٧٢والإشراف على الشئون الدينية ، وفي عام 
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ــــــ رحمهم االله تعالى ـــــــ ، وصدر بجوازه قـرار مجمـع الفقـه     
  .) ٧(الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي

  : أدلتهم 
  : الدليل الأول 

  .) ٨(الْبَيْعَ وَأَحَلَّ اللَّه  : قوله تعالى 
بِـدَيْنٍ إِلَـى أَجَـلٍ مسَـمى      إِذَا تَـدَايَنْتمْ يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنـوا      : وقوله تعالى 

وهبفَاكْت )٩ (.  
والتــورق بيــع دخلــه التأجيــل ، وقــد تم بأركانــه وشــروطه ، فهــو داخــل في 

  .، وليس في ذلك أي حيلة على الرباعموم ما أحل االله من البيع والمداينة 
  :الدليل الثاني 

رضـي االله  هريـرة ــــــــ   ما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخـدري وأبي  
 ـ ـــــ أن رسول االله عنهما ــ ى خيـبر ، فجـاءه بتمـر    استعمل رجلاً عل

                                                                                                                                                                              
فتاوى ، نبذة رسائل ونصائح موجهة للأمة الإسلامية ،  مجموع في علم الحديث ، مجموع خطب منبرية ، مجموعة: له مؤلفات كثيرة منها 

  .ه ١٣٨٩وغيرها ، توفي عام 
 ) . ٥٥ – ٩ص ( محمد الشويعر : من مشاهير علمائنا ، للدكتور :انظر ترجمته في كتاب 

 . )٥٨-٢٣(سابع البحوث الإسلامية ، العدد ال مجلة:  انظر )  ١( 
 . ٩٢ص تقدمت ترجمته)  ٢( 
 ) ١٧٢ص ( رشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب  إ: انظر )  ٣( 
، في منطقة القصيم ، برز في الفقه وعلومـه ،   ه ١٣٠٧سنة  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي التميمي ، ولد بعنيزة: هو )  ٤( 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان ، والقواعـد   : وفي التفسير ، ودرس وأفتى ووعظ في الجامع الكبير بعنيزة ، له مؤلفات منها 
  .ه  ١٣٧٦توفي عام  الحسان في تفسير القرآن ، والقواعد والأصول الجامعة ، ورسالة في القواعد الفقهية ، وغيرها ،

 ) . ٣٩٧ -٣٩٦/  ١٣( ، معجم المؤلفين )  ٣٤٠/  ٣( الأعلام : انظر ترجمته في 
ع ثلاثة شروط ، ويحسن التنبيه إلى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه االله وض)  ٢٢١ـــــــ  ٢٢٠/  ٨( الشرح الممتع : انظر )  ٥( 

أن يكون محتاجاً لذلك حاجـة   -٢أي أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح ، أن يتعذر القرض أو السلم ،  -١، لجواز هذه المعاملة
 .أن تكون السلعة عند البائع  -٣بينة ، 

 .١١٧صتقدمت ترجمته )  ٦( 
 .هــــ  ١٤١٩/ رجب /  ١١القرار الخامس ، الدورة الخامسة عشر ، مكة المكرمة ، : انظر )  ٧( 
 ) . ٢٧٥( سورة البقرة ، رقم الآية )  ٨( 
 ) .  ٢٨٢( سورة البقرة ، الآية رقم )  ٩( 
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 ـأَكُلُّ تمر خيـبر هكـذا ؟ فق   : جنيب ، فقال لا واالله : ال الرجـل  ـــــــ
 والصـاعين بالثلاثـة   ، بالصـاعين  ا رسول االله ، إنا لنأخذ الصاع مـن هـذا  ــــي
  .) ١()هم ، ثم ابتع بالدراهم جنيباً لا تفعل ، بعِ الجمع بالدرا :فقال له النبي ،

  :وجه الاستدلال بالحديث 
أن هذا الرجـل لديـه تمـر رديء يريـد الحصـول علـى تمـر جيـد ، فـإن بـاع           
الصاعين منه بالصـاع وقـع في عـين الربـا ، ولكـن إن باعـه بـدراهم وهـو لا         
يريد الدراهم أصبح البيع صـحيحاً ؛ لأنـه قـد تـوفرت فيـه أركانـه وشـروطه ،        

 ـ       د وإن كان قصده من هذا البيع هـو الحصـول علـى التمـر الجيـد ، فهـذا القص
ــن     ــد م ــر الجي ــترى التم ــد اش ــه ق ــا دام أن ــع م ــحة البي ــدح في ص لا يق

ـــرج ــه  ــــــــــــــــ ــترى من ــذي اش ــير ال ــر غ ل آخ
  .) ٢(مر الرديءـــــالت
  

  : لثالدليل الثا
الأصل حـل جميـع المعـاملات إلا مـا قـام الـدليل علـى منعـه ، ولا دليـل          أن  

 مـن الـتراع هـو المـانع ،    على منع التورق ، فالمطالب بالـدليل الصـحيح الخـالي    
  .) ٣(وليس المبيح

  
  :الدليل الرابع 

 المسـلم قـد تشـتد حاجتـه إلى النقـد      مسيس الحاجـة إلى هـذه المعاملـة ، فـإن     
ولا يجد من يقرضـه بـدون ربـا ، وهـذه المعاملـة لـيس فيهـا مفسـدة الربـا ،          
فالبائع يبيعـه السـلعة بـثمن مؤجـل وهـو لا يعلـم نيتـه ، هـل يريـد السـلعة           

                                                            
 )  .  ١٥٩٣( برقم )  ١٢١٥/  ٣(، ومسلم )  ٢٠٨٩( برقم )  ٧٦٧/ ٢( صحيح البخاري )  ١( 
 ) . ٤٦٤ــــــ  ٤٦٣/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ٢( 
 .المرجع السابق : انظر )  ٣( 
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يَـا   : نفسها أو يريد الدراهم ، وفعـل البـائع جـائز بالإجمـاع ؛ لقولـه تعـالى       
ــوا  ــذِينَ آمَن ــا الَّ ــدَايَنْتمْأَيُّهَ ــدَيْ إِذَا تَ ــاكْتبوه بِ ــمى فَ ــلٍ مسَ ــى أَجَ ، ) ١( نٍ إِلَ

والمشتري يشتري منه السلعة وهو لا يعلـم قصـده مـن ذلـك ، هـل باعهـا بنيـة        
التــورق ، أو بنيــة الــتخلص والاســتغناء عــن الســلع ، وفعــل المشــتري جــائز 
ــه ، فهــذان   ــه اشــترى ســلعة مــن مالكهــا ، وهــي في حوزت بالإجمــاع ؛ لأن

في فعلـهما ، بقـي المتـورق ، فـالمتورق قـد بـاع        إشـكال طرفان في المعاملـة لا  
سلعة ثبت ملكه عليها بعقـد صـحيح ، ومـن ملـك عينـاً ملـك التصـرف فيهـا         

  .) ٢(، ومنه البيع ، فالقياس صحة فعله 
  

  :القول الثاني 
ـــنــمــال ـــلــطـــع مـ ــد   ـ ــن عب ــر ب ــال عم ــه ق قاً ، وب

، وقـال  ) ٤(العينـة بـالتورق  ، واختـاره بعـض الحنفيـة ، حيـث فسـروا      ) ٣(العزيز
  .) ٧(من الحنابلة ) ٦(، وابن القيم) ٥(بتحريم التورق كل من ابن تيمية

  :أدلتهم 
  :الدليل الأول 

ــيم ، أخبرن    ــق هش ــن طري ــد م ــا رواه أحم ـــم ا ــــــــــــ
 تمــيم ، ا شــيخ مــن بــنيــــــــــــــأبــو عــامر المــزني ، حدثن

                                                            
 ) . ٢٨٢( سورة البقرة ، رقم الآية )  ١( 
 ) . ٤٦٥ـــــــ  ٤٦٤/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )   ٢( 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كـلاب ، الإمـام   : هو  ) ٣( 

 أميـة ،  الحافظ العلامة اتهد ، السيد العابد أمير المؤمنين ، أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري الخليفة الزاهد الراشد ، أشجُّ بني
  .ه ١٠١ه ، وقيل  ٩٩انية من التابعين ، توفي سنة من الطبق الث

 ) . ٥٧٦/ ٥( سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في 
 . ) ٢٠٨/  ٣( ، الفتاوى الهندية )  ١٣٩/  ٢( ، مجمع الأنهر )   ٢٧٣/  ٥( حاشية ابن عابدين : انظر )  ٤( 
 .٨٣صتقدمت ترجمته )  ٥( 
 .٤٧صتقدمت ترجمته )  ٦( 
 ) . ١٧٠/  ٣( ، إعلام الموقعين )  ٥٠٠ــــ  ٤٣٤/  ٢٩( مجموع الفتاوى  :انظر )  ٧( 
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عـن بيـع المضـطرين ، وعـن      نهـى رسـول االله   : خطبنا علـي ، وفيـه  : قال 
  .) ١(بيع الغرر

  :وجه الاستدلال 
أن الرجل لا يلجأ إلى التورق إلا في حال الاضطرار إذا لم يجد مـن يقرضـه ، فيضـطر    

  .ليبيعها ، ويحصل على النقد  راء سلعة بأكثر من ثمنها مؤجلاً ،إلى ش
النبـوة ، فـإن عامـة العينـة إنمـا       مـن دلائـل  : ( هذا الحديث : ) ٢(قال ابن تيمية 

فيبيعونـه ثمـن   ... تقع من رجل مضـطر إلى نفقـة يضـن عليـه الموسـر بـالقرض       
لعلمــاء أن يكــون أكثــر بيــع المائــة بضــعفها ، أو نحــو ذلــك ، ولهــذا كــره ا

  .) ٣()أو عامته نسيئة ؛ لئلا يدخل في اسم العينة ، وبيع المضطر الرجل 
  :من وجهين  ونوقش هذا الاستدلال

  : الوجه الأول 
  .أن الحديث ضعيف ، و لا حجة في الحديث الضعيف 

  :الوجه الثاني 
لا نسلم أن كل من لجأ إلى التورق مضـطر ، وذلـك لاخـتلاف ذلـك بـاختلاف      (  

ضـروري فتعـذر عليـه إلا    أمـر  الدواعي إلى تحصيل النقد ، فإن أراد تحصيله لتـأمين  
، وإن أراده  لـه أراده لتـأمين حـاجي فهـو محتـاج     ذه الوسيلة فهو مضـطر ، وإن  

، والواقع شاهد علـى لجـوء النـاس إلى هـذه     لتأمين أمر كمالي فهو متوسع في المباح 

                                                            
  .من طريق هشيم به )  ١٧/  ٦( ، والبيهقي في السنن )  ٣٣٨٢( ، والحديث أخرجه أبو داود  ) ١١٦/  ١( المسند )  ١( 

  .الرجل مبهم من بني تميم : والعلة الثانية . صالح أبو عامر ، مختلف فيه : العلة الأولى : والحديث فيه علتان 
) ١٤٢٢(وله شاهد من حديث حذيفة ، لكنه ضعيف جدا ، فلا يصلح للإعتبار ، فقد روى أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العاليـة  

ألا إن زمـانكم هـذا زمـان    : (  قال رسول االله : ، قال  بلغني عن حذيفة : من طريق الكوثر بن حكيم ، عن مكحول ، قال 
  .الحديث ... ) وشهد شرار الناس يبايعون كل مضطر ، ألا إن بيع المضطرين حرام : ، وفي الحديث  عضوض

متروك الحديث : ، وسئل عنه أحمد ، فقال )  ٥٠٣الضعفاء المتروكين ( متروك الحديث : قال عنه النسائي . وفي إسناده الكوثر بن حكيم 
  .بين مكحول وحذيفة وفيه انقطاع ) .  ١٧٦/  ٧الجرح والتعديل ( ، 
 .٨٣ص تقدمت ترجمته )  ٢( 
 ) . ٤٩/  ٦: (الفتاوى الكبرى : انظر )  ٣( 
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المعاملة لتحقيق الأمـور الثلاثـة ، فلـم يصـح طـرد حكـم الاضـطرار في جميـع         
  .) ١()ور ـــالص

  : الدليل الثاني 
المعـنى الـذي مـن أجلـه حـرم      : ( ) ٢(أن المعنى يقتضي تحريم التورق ، قال ابن تيمية 

الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشـراء السـلعة وبيعهـا ، والخسـارة فيهـا ،      
  .) ٣()فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى ، وتبيح ما هو أعلى منه 

حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما  التورق أصل الربا ، فإن االله: ( وقال أيضاً 
  .) ٤()في ذلك من ضرر المحتاج ، وأكل ماله بالباطل ، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة 

  :ويناقش 
 ـ       وأمـا  : ( ) ٥(قال سماحة الشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز ــــ رحمـه االله ـــ

ذلـك  تعليل مـن منعهـا أو كرههـا لكـون المقصـود منـها هـو النقـد فلـيس          
ــاملات   ــاً في المع ــها ؛ لأن مقصــود التجــار غالب موجــب لتحريمهــا ، ولا لكراهت
هو تحصيل نقود أكثـر بنقـود أقـل ، والسـلع المبيعـة هـي الواسـطة في ذلـك ،         
وإنمــا يمنــع مثــل هــذا العقــد إذا كــان البيــع والشــراء مــن شــخص واحــد 

خذ ـــــــــألة العينـــة ، فـــإن ذلـــك يت  ـــــــكمس
  .) ٦()ا ــــــلة على الربـــــحي

، نـع الإضـرار بـه   وإذا كان تحريم التورق من أجـل رفـع الظلـم عـن المحتـاج وم     
لو اشـتراها بـأكثر مـن قيمتـها مـؤجلاً ، وهـو يريـد السـلعة ،         : فهل تقولون 

  هل زيادة الثمن عليه في مقابل التأجيل حرام ؟

                                                            
 ) . ١٥٤ص ( الذرائع الربوية  للملحم : انظر )  ١( 
 .٨٣ص تقدمت ترجمته )  ٢( 
 ) .  ١٧٠/  ٣( إعلام الموقعين  : انظر )  ٣( 
 ) .  ٤٣٤/  ٢٩(  مجموع الفتاوى : انظر )  ٤( 
 .٩٢صدمت ترجمته تق)  ٥( 
 ) . ٥٣/  ٧( مجلة البحوث الإسلامية )  ٦( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

، لء حــداً للزيــادة في مقابــل التأجيــولا يضــع جمهــور الفقهــا.  لا : الجــواب 
 ـ    القـائلين بتحـريم التـورق ، والقـول      دفالصورة هنا خالية تمامـاً مـن التحـريم عن

  .) ١(بتحريمها قول شاذ
  :القول الثالث 

، وروايـة في مـذهب الإمـام    ) ٢(الكراهة مطلقاً ، وهـو قـول في مـذهب الحنفيـة    
  .) ٣(أحمد 

  :يلهمدل
لعل الذي كره التـورق إنمـا كرهـه لمـا فيـه مـن اسـتغلال حاجـة المضـطر ،          
وحمله على شراء السـلعة بـأكثر مـن سـعر يومهـا ، ولوجـود خـلاف قـوي في         

  .مضارعة للصور المحرمة جواز التورق ، وخشية أن تكون في  
  :ويناقش 

ــورق م  ــلمنا أن الت ـــكــس ــع    ـ ــديدة ترف ــة الش ــإن الحاج روه ، ف
ـــــــــــــــالك ــع  ــــــــــ ــا ترفـ راهة ، كمـ
  . ) ٤(رورة حكم المحرم ، واالله أعلمـــــــــــالض
  

  :القول الرابع 
  .) ٥(يكره إذا اتخذ ذلك حيلة على الربا ، وهذا هو المذهب عند المالكية

  
  : دليلهم 

                                                            
 ) . ٤٧١/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )   ١( 
 ) . ٣٢٥/  ٥( حاشية ابن عابدين : انظر )  ٢( 
 ) . ٧١/  ١( ، الفروع )  ٣٣٧/  ٤( الإنصاف : انظر )  ٣( 
 ) . ٤٧٤ / ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ٤( 
 ) . ٤٠٥/ ٤( ، التاج والأكليل )  ٨٩/  ٣( ، حاشية الدسوقي )  ٤٠٤/  ٤( مواهب الجليل : انظر )  ٥( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

إذا اتفق معه قبل شراء السـلعة علـى أن تكـون المائـة مائـة وعشـرة فقـد        : قالوا 
ضارعت هذه الصـورة صـورة الربـا ، ومشـاة الربـا أقـل أحوالـه أن تكـون         

  .) ١(مكروهة 
  
  

  : الراجح 
بعد عرض أقوال الفقهاء في هـذه المسـألة ، وعـرض مـا اسـتدل بـه كـل فريـق         

جـواز التـورق ، وذلـك    : الأول وهـو  على مذهبه ، يتـبين لي رجحـان القـول    
لقوة ما اسـتدلوا بـه مـن الأدلـة النقليـة والعقليـة ، ولضـعف مـا اسـتدل بـه           

  .المخالفون ، ولما ورد على أدلتهم من مناقشة ، واالله أعلم 
وهـو التـورق   : وبعد هـذا العـرض المـوجز للنـوع الأول مـن أنـواع التـورق        

سـألة  القـول الـراجح في هـذه الم   البسيط  وبيان خـلاف العلمـاء فيـه ، وبيـان     
بعـد ذلـك سـوف أتطـرق للكـلام عـن  التـورق        وهو جواز التورق البسـيط ،  

  .المنظم ، وذلك بتعريفه ، وتكييفه ، وبيان خلاف العلماء فيه 
  

  :تعريف التورق المنظم 
الحصـول علـى النقـد عـن طريـق شـراء       : يمكن تعريف التـورق المـنظم بأنـه    

سلعة مخصوصة من مكان مخصـوص بـثمن آجـل مـن البنـك ، وتوكيـل البنـك        
  .) ٢(في بيعها لحساب العميل 

  : شرح التعريف 

                                                            
 ) .  ٤٧٥/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ١( 
 ) .  ٤٧٧/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ٢( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

إشـارة إلى أن الغـرض مـن شـراء السـلعة       ) :الحصـول علـى النقـد    : (  قوله 
يلتقـي فيـه التـورق البسـيط مـع التـورق المـنظم        هو الحصول على النقد ، وهذا 

.  
إشــارة إلى أن الســلعة المباعــة ليســت  ) :شــراء ســلعة مخصوصــة : ( وقولــه 

ألا تكـون  : أي سلعة بل لا بد أن يتـوفر فيهـا شـروط مخصوصـة ، مـن ذلـك       
حـتى لا يـؤدي ذلـك إلى بيـع الـذهب والفضـة        السلعة من الذهب أو الفضـة ، 

  .تأجيل ، وهذا لا يجوز بالأوراق النقدية مع ال
وغالباً مـا تكـون السـلعة مـن المعـادن كالزنـك ، أو النيكـل ، أو البرونـز ، أو         

ساســية الــتي يجــري فيهــا الصــفيح ، أو النحــاس ، أو غيرهــا مــن المعــادن الأ
  .التبادل يومياً 

وهذا قيـد يفتـرق فيـه التـورق المـنظم عـن التـورق البسـيط ؛ لأن السـلعة في          
غالبـاً مـا تكـون     لا يشـترط أن تكـون مـن المعـادن ، وإنمـا     التورق البسـيط  

روض المعروضــة في الأســواق ، أو مــترلاً ، أو أثاثــاً ، أو نحوهــا مــن العــســيارة
  .العادية، ولدى تجار التجزئة

ــه  ــوص   : ( وقول ــان مخص ــن مك ــلعة لا   ) :م ــذه الس ــارة إلى أن ه إش
ـــتب اع في ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإنمـــا تعـــرض في واق العاديـــة ، ـــــــــــــــــــالأس
ـــأس ــماة ــــــــــــــــ ــة ، والمسـ ــلع العالميـ واق السـ

  . بالبورصة
  .ين التورق المنظم والتورق البسيطوهذا فارق آخر ب

التـورق البسـيط مـع التـورق      هـذا القيـد يلتقـي فيـه     :)بثمن آجل : ( وقوله 
  .المنظم

التـورق  هـذا فـارق ثالـث يتميـز بـه       ) :توكيـل البنـك في بيعهـا    : ( وقوله 
المــنظم عــن التــورق البســيط ، فالســلعة في التــورق البســيط يتــولى المشــتري 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

بنفسه قبض السلعة ، والبحـث عـن مشـترٍ لهـا ، بينمـا التـورق المـنظم يتـولى         
ــى        ــا عل ــاحبها ، وم ــن ص ــة ع ــا نياب ــلعة وبيعه ــبض الس ــك ق البن

ـــالعمي ــود  ـــــــــــــــ ــبض نقــــ ل إلا قــــ
ـــأق ــر ــــــــــ ــود أكثــ ــع نقــ ــدلاً ل ، ودفــ  بــ

ـــمنه ــراءها    ا ، واـــــــــ ــك ش ــولى البن ــلعة يت ــطة س  لواس
  .وقبضها ، وبيعها لصاحبها

  .والفرق بينه وبين التورق البسيط هذا هو التورق المنظم ،
فالمعاملـة في التــورق المـنظم تقــوم علـى أكثــر مـن عقــد ، منـها مــا يمكــن      

علـى  ا مـا لا يمكـن الاطـلاع    الاطلاع عليه ، والوقـوف علـى حقيقتـه ، ومنـه    
  .حقيقته

هـي تلـك العقـود الـتي تقـوم بـين البنـك        : فالعقود المكشوفة في هذه المعاملـة  
  .ملائه المتورقين من افراد وشركاتوبين ع

  :تعلقة بالسوق الدولية ، وأطرافهاوهي تلك العقود الم: وعقود مستترة 
البنك وما يتعامـل معـه مـن شـركات يبيـع عليهـا ، ويشـتري منـها ، وفـق          
عقود واتفاقـات مسـبقة قبـل عقـد البيـع مـع العميـل ، ولا يحـق للعميـل أن          

ضـمن مـا يعـرف    يطلع عليهـا ، وهـي جـزء مشـروط في العمليـة ، وتـدخل       
  . بسرية العمل المصرفي

، لصـفقة ن وجـود بـائع ، ووجـود مشـتر ل    ويهدف البنك مـن ذلـك أن يضـم   
بحيث لا يتحمـل البنـك أجـور تخـزين السـلع ، ولا يتحمـل تبعـات الصـفقات         
الكبيرة ، والحـرص قـدر الإمكـان علـى تـوفير اسـتقرار أسـعار السـلع ؛ لأن         

  .سوق البورصة من طبيعته تقلب الأسعار في كل لحظة 
وهذا التعريف هـو أحسـن مـا يقـال فيـه ، وإن كـان هـذا التعريـف قـد لا          

 ـ      يكون مانعاً  ، مـع أن   نظم، فإن التـورق بالأسـهم يصـدق عليـه أنـه تـورق م
السلعة في الأسـهم يمكـن تملكهـا حقيقـة ، ويقبضـها المشـتري قبضـاً حكميـاً         
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

صحيحاً ، ولـه الحريـة في التصـرف ـا ، إن شـاء باعهـا ، وإن شـاء احـتفظ         
ا ليتربص ا ارتفـاع  الأسـعار ، وإن شـاء أبقاهـا في ذمتـه للاسـتثمار ، فـلا        

  .) ١(الممنوع ، وهو التورق في المعادن نظمتدخل في التورق الم
  
  

  :خلاف العلماء في التورق المنظم 
في أثناء الكلام عن التورق البسـيط ذكرنـا أنـه قـد اختلـف العلمـاء في جـوازه        

ل يـرى الجـواز ، وقـول    قـو : إلى أربعة أقـوال ، وكـان مـن ضـمن الأقـوال      
  .يرى التحريم

 ق البسـيط سـيمنعون التـورق المـنظم     يـذهبون إلى تحـريم التـور   والفقهاء الـذين  
  .مثله ، أو لكونه أولى بالمنع منهإما لأنه 

لفـوا في التـورق المـنظم    وأما الفقهاء القـائلون بجـواز التـورق البسـيط فقـد اخت     
  : إلى قولين

  
  
  
  
  

  :القول الأول 
  .يرى تحريم التورق المنظم 

، ) ٢(التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي     وبه صـدر قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي     
  .) ٢(،وكثير من الباحثين المعاصرين) ١(وأكثر الباحثين في ندوات البركة 

                                                            
 ) .  ٤٧٩ــــــ  ٤٧٧/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ١( 
 .هــــ  ١٤٢٤/  ١٠/  ٢٣ــــــــ  ١٩الدورة السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من )  ٢( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  :أدلتهم 
  :الدليل الأول 

ــو داود الطي  ـــالـــــروى أبــــ ــن ـــــــ يسي مــــ
ريق عمــرو بــن شــعيب ، عــن أبيــه عــن عبــد ــــــــــــــط

عـن سـلف وبيـع ، وعـن شـرطين       نهـى رسـول االله   : االله بن عمرو ، قـال  
  .  ) ٣(في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن

  :وجه الاستلال 
في هذا الحديث عن بيع ما ليس عند البائع ، وحقيقـة التـورق المـنظم     نهى الرسول 

إنما هو بيع مستندي في سوق البورصة ، لسلع لم يـتم اسـتلامها ، ولا تملكهـا ، وإنمـا     
  .هي بيوعات آجلة يتم المضاربة فيها ، فيصدق عليه أنه بيع ما ليس عند البائع 

  .لربح فيما لم يضمن في الحديث السابق عن ا كما نهى رسول االله 
ه ، لأنهـا في حقيقتـها بيـوع    وهذه المعادن يربح فيها البنك ، وهي لم تـدخل ضـمان  

لم يتم تملكها ، ولا قبضها القبض الشـرعي ، ولا وجـود لهـذه السـلع حقيقـة       آجلة 
إلا على الحاسب الآلي ،وما يقوله بعض البنوك بـأن العميـل يمكنـه اسـتعمال السـلع      

  .) ٤(ف الحقيقة بنفسها كلام يخال

                                                                                                                                                                              
 ) . ٢٤/  ٦( الندوة الثالثة والعشرين ، ضمن توصية بشأن التورق  )  ١( 
، التورق المـنظم  )  ٤١٥ص  (  ، اموع في الإقتصاد الإسلامي لرفيق المصري )  ٥٧ص ( لعلي السالوس التورق والعينة : انظر )  ٢( 

 ) . ٤ص ( للسويلم 
، وإسناده حسن ، والحديث مداره على عمرو بن شعيب ، فرواه أيوب ، واختلف عليه فيه )  ٢٢٥٧( مسند أبى داود الطياليسي )  ٣( 

النسائي في = = من طريق ابن عجلان ، وأخرجه ) ٢/٢٠٥(ريق الضحاك بن عثمان ، وأخرجه أيضاً من ط) ٢/١٧٤( ، وأخرجه أحمد 
من طريق حسين المعلم ، وأخرجه الطبراني في مسـند الشـاميين   ) ٢٥٦٠(، والدارمي )  ٦٢٢٥(، وفي السنن الكبرى ) ٤٦٢٩(اتبى 

من طريق عامر الأحـول ، وأخرجـه البيهقـي    ) ٣/٧٤(ارقطني ، والد) ٤/٤٦(من طريق مطر الوراق ، وأخرجه الطحاوي ) ٢٧٧٧(
 .وإسناده حسن لوافقته رواية الجماعة ... من طريق داود بن قيس ، كلهم عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ) ٥/٣٤٨(

 ) .  ٤٨٣ــــــ  ٤٨٢/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ٤( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ما رواه أحمد من طريق محمد بن عمـرو ، حـدثنا أبـو سـلمة عـن أبي      : الدليل الثاني
  .) ١()عن بيعتين في بيعة  نهى رسول االله :( قال  هريرة 

  :وجه الاستدلال 
أن التورق المنظم قد اشـتمل علـى بيعـتين ، أحـدهما نسـيئة ، والأخـرى نقـد ،        

 ـفي صفقة واحـدة ، والمبيـع واح   د ، بـل إن التـورق المـنظم لا يقـوم علـى      ــ
 ـقــبيعتين في بيعة ، بل علـى جملـة مـن الع    ود ، مرتبطـة ببعضـها ، مـن    ــ

  :ذلك 
  :الأول 

اتفاق بـين البنـك وبـين شـركتين أحـدهما بائعـة ، وأخـرى مشـترية ، وهـذه          
الاتفاقات تحصل قبل عقـد البيـع علـى العميـل المتـورق ، وقبـل توكيـل البنـك         

ا عقـوداً علـى ديـون لم توجـد بعـد      والإلزام ـذه الاتفاقـات يجعلـه    في البيع ،
فهي من قبيـل بيـع الـدين بالـدين المتفـق علـى منعـه ، وفي أقـل الأحـوال أن          

محـرم   تكون من باب الإلزام بالوعد علـى البيـع ، والوعـد علـى الشـراء ، وهـو      
  .، كما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالى لدى الأئمة الأربعة 

  :الثاني 
و عقد بيع بين البنـك وبـين الشـركة  البائعـة عليـه تنفيـذاً للاتفـاق السـابق ،         

هذه الصفقة يدخلها مـا يدخلـها مـن الإلـزام بالوعـد ، لأن كـلاً مـن الشـركة         
  .البائعة والبنك ضامن للآخر بإتمام العقد 

  :الثالث 
  .عقد بيع بين البنك وبين المستورق 

                                                            
: ، وإسناده حسن ، والحديث مداره على محمد بن عمرو ، ويرويه جماعة عن محمد بن  عمرو ، منهم )  ٤٣٢/  ٢( المسند : انظر )  ١( 

عبدة بن : الثالث ) . ٢/٥٠٣(يزيد بن هارون ، كما في المسند : الثاني . يحيى بن سعيد القطان ، كما في المسند وتقدم الحديث : الأول 
: الخـامس  ) . ٤/٣٨١(عبدالعزيز الدراوردي ، كما في معرفة السـنن للبيهقـي   : بع الرا) . ١٢٣١(سليمان، كما في سنن الترمذي 

إسماعيل بن جعفر ، ومعاذ بن معـاذ ، ذكرهـا   : السادس والسابع ) . ٦١٤٢(عبدالوهاب بن عطاء الخفاف ، كما في مسند أبي يعلى 
 .ى عن بيعتين في بيعة نه: كل هؤلاء رووه عن محمد بن عمرو به ، بلفظ ) . ٥/٣٤٣(البيهقي في سننه 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  :الرابع 
بنك وبين العميل ، ولولا هذه الوكالة لما قبل العميل بالشراء منه بأجـل  عقد وكالة بين ال

  .ابتداء 
  :الخامس 

عقد بيع بـين البنـك بصـفته وكـيلاً عـن المسـتورق وبـين الشـركة المشـترية          
تنفيذاً لاتفاق سابق بين البنـك وبـين الشـركة المشـترية ، وهـذا الشـراء يدخلـه        

 مـن المشـتري النـهائي والبنـك ضـامن      ما يدخله من الإلزام بالوعـد ؛ لأن كـلاً  
للآخر بإتمام العقـد ، وكيـف يسـوغ للبنـك قبـل توكيلـه أن يجـري مواعـدة         

  .) ١(ملزمة بينه وبين المشتري
  

  :الدليل الثالث 
أن إلتزام البائع في عقـد التـورق بالوكالـة في بيـع السـلعة لمشـتر آخـر وترتيـب         

يجعلـها مـن بيـع العينـة الممنوعـة      من يشتريها باتفاق سابق على عمليـة التـورق   
بالاتفاق ، وليس من بيـع العينـة المختلـف في ، سـواء أكـان الالتـزام مشـروطاً        

  . ) ٢( صراحة ، أم بحكم العرف والعادة المتبعة
  

  :الدليل الرابع 
أن التورق المـنظم يـدخل في الإلـزام بالوعـد ، فـالمتورق إذا وعـد البنـك علـى         

يقـوم بـإلزام العميـل بتنفيـذ هـذا الوعـد بعـد تملـك         شراء المعدن ، فإن البنك 
  .البنك المعدن المتفق عليه 

                                                            
 ) .٤٨٧ــــــ  ٤٨٦/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ١( 
 .المرجع السابق )  ٢( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــة   ــذهب الحنفي ــالف لم ــد مخ ــزام بالوع ــة ) ١(والإل ــافعية) ٢(، والمالكي ، ) ٣( ، والش
، وهيئـة كبـار العلمـاء في    ) ٥(، وبـه أخـذ مجمـع الفقـه الإسـلامي     ) ٤(والحنابلة 

يـة والإفتـاء بالسـعودية ، ورجحـه     السعودية ، واللجنـة الدائمـة للبحـوث العلم   
  .) ٦(جمع من العلماء المعاصرين

  :الدليل الخامس 
تعتبر سياسـة التمويـل الـتي تنتجـه البنـوك الإسـلامية ، ومنـها عمليـة التـورق          
المنظم من أعظـم الأسـباب الـتي أدت إلى انحـراف هـذه البنـوك عـن الغايـات         

هنـاك فـوارق كـبيرة بـين     التي من أجلها قامت هذه المصـارف ، حيـث لم تعـد    
 الإسـلامية بنـوك  البنوك الربويـة وبـين المصـارف الإسـلامية ، حيـث اكتفـت ال      

ــذه الصــيغ التمويليــة الاســتهلاكية عــن صــيغ الاســتثمارات الأخــرى ، ذات 
ــة ، والجــدوى الاقتصــادية  ــدة الإجتماعي ــر : الفائ كالســلم ، والمشــاركة ، الأم

ــرعي  ــاذير الش ــض المح ــا في بع ــذي أوقعه ــا ، ال ــل تملكه ــلع قب ــع الس ة ، كبي
والتصرف فيها قبل قبضـها ، والالـزام بالوعـد ، وإحـداث صـيغ تمويليـة عليهـا        

  .) ٧(الات كثيرة ، كالتورق المنظمـــــــــــــإشك
  :القول الثاني 

يفرقـوا بينـها وبـين    ولم  العلـم إلى جـواز التـورق المـنظم ،     ذهب فريق من أهل
  . التورق البسيط

                                                            
 ) . ٢٣٧/  ٣٠( ، المبسوط )   ١٢٧ـــ   ٧٩ص ( كتاب الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني : انظر )  ١( 
  ارــــتذكـــــ، الاس)  ٤٠٦/  ٤( ، مواهب الجليل )  ٤٠٥/  ٤( ، التاج و الإكليل  )  ١٧/  ٥( الذخيرة : انظر )  ٢( 
 )٢٥٥/  ١٩ . ( 
 ) . ٣٩/  ٣( الأم :  انظر )  ٣( 
 )  . ٢٣/  ٤( إعلام الموقعين :  انظر )  ٤( 
 ) . ٩٣٥/  ٢/  ٥( مجلة مجمع الفقه الإسلامي )  ٥( 
، ) ٤٧٣ص ( ، وبيع التقسيط وأحكامه للتركـي  )١٠٧ـــ ٧٢ص ( بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة للأشقر : انظر )  ٦( 

 ) . ٢٥٨ص  ( وبحوث في المصارف الإسلامية 
 ) . ٤٩٤/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ٧( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــار  ــد اخت ـــجــالوق ــض لـ ـــجــواز بع ــة في ـ ــوى والمراقب ان الفت
  .) ١(ة ترجع إليها ــيــرعــبعض المصارف التي لها لجان ش

  
  :وقد اعتمدوا على القول بالجواز بأدلة منها 

  :الدليل الأول 
التورق الفقهي البسيط قد ذهب إلى جوازه جمهـور الفقهـاء ، وكـل دليـل ذكـروه      

دليـل علـى جـواز التـورق المـنظم ، والفـرق بـين        على جواز التورق البسيط فهو 
ـــالمع أن : املتينــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــالت ــنظم ، ـــــــــــــــــــــــ ــديث م ورق الح

ووسائله حديثة ، وتكلفته أقل ، فمـن أجـاز التـورق في السـيارات ، والأراضـي ،      
  .) ٢(فيجب عليه أن يجيز التورق في المعادن حيث لا فرق

  
  : ونوقش هذا 

  : ) ٣(هناك فرقاً بين التورق البسيط والتورق المنظم من وجوهبأن 
  

  :الوجه الأول 
ا ، أن التـورق القـديم يلتـزم العميـل بشـراء السـلعة مـن        ــهـمــوهو أه

، والقيـام بحيازـا ، ومـن ثم بيعهـا     سيارة أو عقار ، وقبضـها القـبض الشـرعي    
على رجل أجنبي لا علاقـة لـه بالبـائع ، وهـذا يرهـق المصـرف الـذي يعتمـد         

  .الاتجار بالنقود دون حيازة السلععلى 

                                                            
ة الشـرعية بالبنـك الأهلـي    المعتمدة لدى البنك العربي الوطني  ،  ولجنة الرقابالبنك السعودي الهولندي ، والهيئة الشرعية : منها )  ١( 

  .، و هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبو ظبي الإسلامي التجاري
 ) . ١٢٩ـــ  ١٢٧ص ( انظر عملية التورق وتطبيقاته الإقتصادية للرشيدي 

 ) .  ٤٩٥/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ٢( 
 ) . ٤٩٨ــــ  ٤٩٥/   ١١( المرجع السابق )  ٣( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــارف      ــإن المصـ ــة فـ ــوق البورصـ ــادن في سـ ــراء المعـ ــا شـ أمـ
ـــتش ــى    ــــــــــ ــون عل ــتم يك ــا ي ــا إلى أن م ير في عقوده
  .للسلعوراق ، وليس حيازة وتملكاً أ

  :الوجه الثاني 
مـع المشـتري النـهائي    ) المصـرف  ( ورق المـنظم يتفـق البـائع    ــتــأن في ال

ــع   ــورق البســيط ، حيــث يقــوم المشــتري بنفســه ببي ، وهــذا لا يــورد في الت
  .وهذا فارق مؤثر جداً، طرف أجنبي لا علاقة له بالمصرف  السلعة على

  :الوجه الثالث 
البــائع في قــبض الســلعة نيابــة عــن  هنــاك خــلاف فقهــي في صــحة توكيــل

  .) ١(المشتري ، بينما لا يوجد هذا في التورق الفقهي البسيط
  :الوجه الرابع 

من الفروق بـين التـورق البسـيط والتـورق المـنظم ، أن التـورق البسـيط يطلـع         
ــى ــــــــــــــــــــــــــالمش تري علــــــ
ـــالس ــا ، ــــــــــــــــــ ــه ـ ــيط علمـ لعة ، ويحـ

في التـورق المـنظم هـو مبيـع لسـلعة معدومـة أو غائبـة موصـوفة ،          بينما السلعة
  .وبيع السلع الغائبة الموصوفة محل خلاف بين الفقهاء 

  :الوجه الخامس 

                                                            
لا يصح ، وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، وأحد الوجهين : فقيل : اختلف الفقهاء في صحة توكيل المشتري للبائع في قبض المبيع )  ١( 

  .عند الحنابلة 
 ـصــ، الإن)  ٧٤/  ٢( ، مغني المحتاج )  ٧٢/  ٣( ، الأم )  ٥٠/  ١(  رح مجلة الأحكام  ــدرر الحكام ش: انظر  /  ٤( اف ــ
  ) . ١٢١/  ٤( ، المبدع )  ٤٦٩
  .يصح توكيل البائع بالقبض ، وهو أصح الوجهين في مذهب الحنابلة : وقيل 
  ) . ١٢١/  ٤( ، المبدع )  ٤٦٩/  ٤( الإنصاف : انظر 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

، والـذي  ) البنـك  ( استلام النقود الحاضرة في التورق المنظم يأخـذها المتـورق مـن    
يأخـذه المشـتري مـن     صار مديناً بالثمن الآجل ، في حين أن الثمن في التورق البسـيط 

  .رجل أجنبي لا علاقة له بالبنك 
عليه في هـذه العقـود ، ومصـرح بـه     بل إن الحصول على النقد العاجل أمر منصوص 

هم بالـدراهم مـع التفاضـل    وهذا يجعل من السلعة حيلة للتواصل علـى بيـع الـدرا   
  .والتأجيل

  :الوجه السادس 
المشـتري يريـد التـورق ، بـل ربمـا      في التورق البسيط قـد لا يعـرف البـائع أن    

ظن به أنه يريد السلعة  لينتفـع ـا ، وإذا قبضـها باعهـا علـى طـرف ثالـث لا        
  .عة قد اشتراها صاحبها يريد ثمنهايعلم أن السلعة المبي

بينما التورق المـنظم البيعـة الثانيـة مشـروطة في قبـول البيعـة الأولى ، ولـولا أن        
للمشــتري في بيعهــا لم يقبــل المشــتري  المصــرف قــد التــزم أن يكــون وكــيلاً

  .الصفقة
فالقول بـأن التـورق في السـيارات كـالتورق في المعـادن قـول ينقصـه الدقـة ،          

  .) ١(والفهم السليم لما يتم في سوق البورصة 
  :الدليل الثاني 

استندت اللجان الشرعية في المصارف التي تبنت عملية التورق المصرفي المنظم ، وبنت فتواها 
على الجواز استناداً على قرار امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 

  .الخامسة عشرة ، والمنعقدة في مكة المكرمة 
  

ومع : ( ونوقش هذا بما قاله صاحب  كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ، حيث قال 
اجتهاد يتطرق إليه الخطأ والصواب ، فإن قـرار  أن قرار امع ليس دليلاً ، وإنما هو قول و

إن هـذه  : امع إنما هو في التورق البسيط ، ولو كان امع لم يصدر إلا هذا القرار لقيل 
                                                            

 ).٤٩٨- ١١/٤٩٥( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ١( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

، ورأت أن الفتوى باجتهاد نظم صرفي الماللجان لم تجد فرقاً بين التورق البسيط والتورق الم
  :ولكن حين يكون للمجمع قراران م ،منها تشمل بعمومها التورق المصرفي المنظ

  .فيما يتعلق في حكم التورق البسيطالجواز ، وذلك  :أحدهما  
  .ما يتعلق بالتورق المصرفي المنظمالتحريم في: وقرار آخر 

يقــول بصــحة التــورق المصــرفي ر أنــه فــلا يجــوز أن ينســب إلى امــع المــوقّ
هــذا التصــرف  إن: ، ولــولا حســن الظــن بالمشــايخ الفضــلاء لقلــت المــنظم

خلاف الأمانـة العلميـة ، فـامع الفقهـي لا يجيـز التـورق المصـرفي المـنظم ،         
وعلى فرض أن تكـون فتـوى اللجـان الشـرعية سـابقة لقـرار امـع الفقهـي         

أجــاز : الإســلامي فيمــا يتعلــق بــالتورق المصــرفي المــنظم ، فينبغــي أن يقــال 
المـنظم مقـيس عليـه ، حـتى      امع التورق البسيط  ونـرى أن التـورق المصـرفي   

يفهم القـارئ أن كـلام امـع إنمـا هـو في جـواز التـورق الفقهـي البسـيط ،          
ــرفي    ــورق المص ــأن الت ــويقية ب ــا التس ــرح في إعلانا ــوك أن تط ــوز للبن ولا يج
المنظم جائز بناءً على فتـوى اللجنـة الشـرعية المسـتندة إلى قـرار امـع الفقهـي        

  . ) ١(الإسلامي
  

قـرار امـع الفقهـي الإسـلامي والمتعلـق بـالتورق المصـرفي المـنظم         وإليك نص 
:  

  : أما بعد. الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على رسول االله ، وعلى آله وصحبه
فإن مجلـس امـع الفقهـي الإسلامـي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة 

- ١٣: هـ الذي يوافقه٢٣/١٠/١٤٢٤- ١٩ن المنعقـدة بمكـة المكرمـة ، في الفترة م
صارف في الوقت التورق كما تجريه بعض الم: ( م  قد نظر في موضوع ١٧/١٢/٢٠٠٣

  . )الحاضر

                                                            
 ) .  ٤٩٩/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ١( 
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وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع ، والمناقشات التي دارت حوله، تبين 
قيـام المصرف : للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو 

من أسواق السلع ) ليست من الذهب أو الفضة ( بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة 
إما بشرط في العقد  –العالمية أو غيرها ، على المستورق بثمن آجل ، على أن يلتزم المصرف 

بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسليم  –أو بحكم العرف والعادة 
  .للمستورقثمنها 

  
   

  : وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما يلي
   :أولاً

  : توصيفه في التمهيد للأمور الآتيةعدم جواز التورق الذي سبق 
أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها  -  ١

سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً ، 
  .  والعادة المتبعة

أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم  -  ٢
  . لصحة المعاملة

أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من  -  ٣
معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها ، المصرف في 

وهذه المعاملة غير . هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل 
التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء ، والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن 

وذلك لما بينهما من فروق عديدة .. وشروط محددة بينها قرارهقال بجوازه بمعاملات حقيقية 
فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن . فصلت القول فيها البحوث المقدمة

آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه ، ثم يقوم ببيعها هو 
عليه وقد لا يتمكن ، والفرق بين الثمنين  بثمن حال لحاجته إليه ، قد يتمكن من الحصول
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الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على 
زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها ، وهذا لا يتوافر في 

  . بينة التي تجريها بعض المصارفالمعاملة الم
  : ثانياً

يوصي مجلس امع جميـع المصـارف بتجنـب المعـاملات المحرمـة ، امتثـالاً لأمـر        
ــالى  ــاذ  . االله تع ــدر جهــود المصــارف الإســلامية في إنق ــس إذ يق كمــا أن ال

الأمة الإسلامية من بلوى الربـا ، فإنـه يوصـي بـأن تسـتخدم لـذلك المعـاملات        
إلى كونهـا تمـويلاً    الحقيقية المشـروعة دون اللجـوء إلى معـاملات صـورية تـؤول     

  .ا هــــ . محضاً بزيادة ترجع إلى الممول 
  

  :الترجيح 
بعد عرض أقـوال الفقهـاء في مسـألة التـورق المـنظم ، واسـتعراض الأدلـة الـتي         
استدل به كل فريـق علـى مـا ذهـب إليـه ، يتـبين لي رجحـان القـول الأول ،         

تـورق المصـرفي   وهو القـول بتحـريم التـورق المصـرفي المـنظم ، و ذلـك لأن ال      
المنظم هو حيلة ظاهرة للتعامـل بالربـا ، وأيضـاً لقـوة أدلـة القـائلين بـالتحريم ،        
وفي المقابل ضـعف أدلـة القـائلين بـالجواز ، ومـا ورد عليهـا مـن مناقشـات ،         

  . واالله أعلم 
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  : قاعدة تعارض الأصل والظاهرربط هذه المسألة ب

حصـل فيهـا تعـارض بـين الأصـل      ) المـنظم  التـورق  ( في هذه المسـألة وهـي   
ــذه المســألة  ــا  أنّ: والظــاهر ، فالأصــل في ه ــوع الأصــل فيه ــاملات والبي المع

بنـاءً علـى    تـورق المـنظم ، فإنـه جـائز ؛    ال: ذلـك  الحلّ والإباحة ، ومن جملـة  
  . الأصل العام وهو الحلّ

حيلـة   لأنـه حرمـة التـورق المـنظم ؛ وذلـك     : بينما الظاهر في هذه المسـألة هـو   
  . عامل بالرباتظاهرة لل

، ؛ وذلـك لأن الظـاهر هنـا قـوي     فَقُدم الظاهر علـى الأصـل في هـذه المسـألة    
 ـ   ، اءت الأدلـة القاطعـة بتحـريم الربـا    وتعضده الألة من القرآن والسـنة ، فقـد ج

في هـذه المسـألة قـد اسـتند      ، فالظـاهر ... ولعنت آكلـه ، وكاتبـه ، وشـاهده    
ــرعي ، فت ــل ش ـــإلى دلي ــه ،ـقّ ــى  فو وى ب ــه عل ــه، وتقديم ــل ب جــب العم

  .الأصل
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   ثانيالمطلب ال

بــــيـــــــــــ

ــــــــــع 
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  المطلب الثاني

  بيع العينة
  
  

  :صورة المسألة 
يشـتريها نفسـها ممـن    أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل ، أو بثمن لم يقبضـه ، ثم  هي 

  .من الذي باعها به قبل حلول الأجلباعها عليه نقداً بثمن أقل من جنس الث
  :تعريف العينة لغة واصطلاحاً

  :تعريف العينة لغة
جـاء إطـلاق العينـة علـى المـال      : في معجـم مقـاييس اللغـة     ) ١(قال ابن فارس

  . وعلى السلف ، وعلى خيار الشيء اضر ـــــــــــــــالح
 ـ   : وقال أيضاً  ن ، أي هـو  العَين ، وهو المال العَتِيد الحاضر ، يقال هـو عَـينٌ غـير دي

  .مال حاضر تراه العيون 
خذ درهمك بعينه ، فأما قـولهم للميـل في الميـزان عـين     : تقول ، نفسه : وعين الشيء 

  .فهو من هذا أيضاً ؛ لأن العين كالزيادة في الميزان 
  .) ٢(ي زيادته ؛ وذلك لأن العينة لابد أن تجر زيادة واشتقت من عين الميزان ، وه

إذا : والعِينة بكسر العين ، السـلف ، يقـال اعتـان الرجـل     : وجاء في مختار الصحاح 
  .) ٣(اشترى الشيء بالشيء نسيئة ، أو اشترى بنسيئة 

                                                            
 .١٤صتقدمت ترجمته )  ١( 
 ) . ١٦٤/  ٤(  لابن فارس مقاييس اللغة: انظر )  ٢( 
 ) . ٤٦٧ص ( مختار الصحاح : انظر )  ٣( 
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 ، أي البيع عينة ؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها مـن البـائع عينـاً   سمي هذا و
  .نقداً حاضراً 

 تحصـيل مطلوبـه علـى وجـه التحيـل       وقيل إنما سميت عينة ؛ لإعانتها للمضطر على 
  . ) ١(بدفع قليل في كثير

  :وأما تعريف العينة اصطلاحاً 
أن يبيع الرجـل سـلعة بـثمن مؤجـل ، أو بـثمن لم يقبضـه ، ثم يشـتريها        : فهي 

الـثمن الـذي باعهـا بـه قبـل      نفسها ممن باعها عليه نقداً بثمن أقـل مـن جـنس    
  .حلول الأجل 

والفرق بين الثمنين يعتـبر ربـاً للبـائع الأول ، وتئـول العمليـة إلى قـرض عشـرة        
  .ليرد خمسة عشر ، والبيع وسيلة صورية إلى الربا 

وهذه الصورة هـي أشـهر صـور العينـة ، وهـي الـتي تتبـادر إلى الـذهن عنـد          
ـ  عليهـا جمـاهير    الإطلاق ، وهي التي نص  ـأهـل العلـم ، ورت   ٢(الحكـم  اب عليه

(.   
  :حكم بيع العينة 

لى اسـتباحة  إاختلف الفقهـاء في البيـوع الـتي ظاهرهـا الصـحة ، ويتوصـل ـا        
الرتــرك علــى أصــل حلّيــة التبــايع ، ويوكل المتبــايعون إلى ـــــبــا ، هــل ت

 ـ أو أنهـا تمنـع ؛ سـد    قصودهم قـد ذكـرت في   ، وذرع إلى الحـرام  اً لأبـواب الت
وهـي  بـا  يعـة إلى الر ذرتتخـذ  التبايعـات الـتي قـد     ة لـبعض صور المطلب السابق

ـــالت ــنظم ــــــــــــ ــأذكر     ورق الم ــب س ــذا المطل وفي ه

                                                            
 ) . ٣٠١/  ٢( ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )  ٣٠٥/  ١٣( لسان العرب لابن منظور : انظر )  ١( 
  ، العناية شرح الهداية )  ٩٠/  ٦( ، البحر الرائق )  ٥٣/  ٤( ، تبيين الحقائق )  ٦٣٦/  ١( أحكام القرآن للجصاص : انظر )  ٢( 
، شرح النـووي علـى   )  ٤٠٤/  ٤( ، مواهب الجليل )  ١٧٩ص ( ، القوانين الفقهية )  ٣٨٨/  ٤( ، التاج والإكليل )  ٤٣٢/  ٦( 

، )  ١٦٩/  ٤( ، الفـروع  )  ٢١/  ٤( ، الفتاوى الكبرى لابن تيميـة  )  ١٣٤/  ١٠( ، تكملة اموع )  ٢١/  ١١( صحيح مسلم 
  الإنصاف 

 ) . ٤٨/  ٤( ، المبدع )  ٢٥/  ٢( ، الكافي )  ٣٣٥/  ٤( 
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 ـبيعـة إلى الر ذرتتخـذ  قـد  أيضاً صورة أخـرى مـن الصـور الـتي      ا ـــــ
أن  :وهــي  ة ،ــــنــيــعــع الوــــــيـــبي ـــــوه

يبيع الرجـل سـلعة بـثمن إلى أجـل معلـوم ، ثم يشـتريها مـن نفـس الشـخص          
 ـهـــنــالذي باعها لـه بأقـل مـن ثم     ـقــا نــ فيكونـا قـد    داً ـــ

 ـإلى ق بما أظهرها مـن البيـع الصـحيح مـثلاً    توصلا   ـرض عشـرةٍ ل ــ رد ـــ
  .) ١(خمسة عشر

  
  :والخلاف في هذه المسألة مثاره في الجملة أمران ، هما 

  
  :الأول 

، فمـن فسـرها بمـا     اختلافهم في المقصـود بالعينـة الـتي نهـى عنـها الـنبي        
ســبق في التعريــف ، ذهــب إلى تحريمهــا بــالنص ، ومــن فســرها بمعناهــا العــام 

  .) ٢(في الحديث ما يفيد المنع من التبايع ا  وهو السلف ، لم يرَ
  

                                                                                                 :الثاني 
تجاذب الأصل والظاهر في طرفي المسألة ، فمن نظر من الفقهاء إلى أصل المشروعية ، قال 

، وهو  ظاهرهذا الصنف من البيوع ، ما لم يبدَ الممنوع صراحة ، ومن نظر إلى ال بإباحة
  .) ٣(كونه لا يقع غالباً إلا ذريعة للتحيل على الربا ، قال بتحريمه ، والمنع من التعامل به 

  :لمذكورة على قولين مشهورين ، هماواختلف الفقهاء في حكم بيع العينة بالصورة ا
  

  :القول الأول 
                                                            

 ) . ٣٦١/  ١( المقدمات الممهدات لابن رشد : انظر  ) ١( 
 ـوع شـــمــجــ، الم)  ٢٧٣/  ٥( ، رد المحتار )  ١٩/  ٥(  الذخيرة : انظر )  ٢(  ، )  ١٤٤/  ١٠( رح المهـذب  ـــ
 ) . ١٠٥/  ٥( ــل يــلــح الجــنــم
 ) . ١٢/٣٣٧( تح الباري لابن حجر ، ف) ٣/١٣٤( ، إعلام الموقعين ) ٣/٢٣٣(الموافقات للشاطبي : انظر )  ٣( 
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قـال  أنها بيوع محرمة ، وذا قال الأئمـة أبـو حنيفـة ، ومالـك ، وأحمـد ، وبـه       
  .) ١(أكثر أهل العلم

  
  :أدلتهم 

  :برزها لأأصحاب هذا القول بمجموعة من الأدلة وفيما يلي بيان واستدل 
  : الدليل الأول

ما رواه أبو داود والبيهقي عن ابن عمر ـــــ رضـي االله عنـهما ـــــ أن     
ــنبي  ــال  الـــــــــــــ إذا : ( قـــــــــــــ

ـــتب ــة ، ــــــــــــــــــــــــــ ايعتم بالعينــ
البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتـركتم الجهـاد ، سـلط االله علـيكم ذلاً لا     وأخذتم أذناب 

  .) ٢()يترعه حتى ترجعوا إلى دينكم 
  

  :الدليل الثاني
دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم رضـي  : أثر أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية ، قالت 

من زيد  إني بعت غلاماً: االله عنه على عائشة رضي االله عنها ، فقالت أم ولد زيد بن أرقم 
بـئس  : ( بستمائة درهم نقداً ، فقالت لها م إلى العطاء ، ثم اشتريته منهـــبثمانمائة دره

أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهـاده مـع   واالله ما اشتريتِ ، وبئس واالله ما اشترى ، 
ذت رأس ـــت إن أخـــأرأي: ، فقالت المرأة لعائشة ) إلا أن يتوب  رسول االله 

                                                            
، بدايـة  )  ١٠٣/  ٥( ، منح الجليـل  )  ١٦/  ٥( ، الذخيرة )  ٥٣/  ٤( ، تبيين الحقائق  )  ٢١٢/  ٧(  فتح القدير :  انظر )  ١( 

 ) . ١٢٧/  ٤( ، المغني )  ١٦٩/  ٤( ، الفروع )  ١٨٥/  ٣( ، كشاف القناع )  ١٠٦/  ٢( اتهد 
  ) . ١٠٤٨٤( برقم )  ٣١٦/  ٥( ، السنن الكبرى للبيهقي )  ٣٤٦٢( برقم )  ٢٧٤/  ٣( سنن أبي داود : انظر )  ٢( 

ولا يخفـاك أن  ... ورجاله ثقات : الحديث أخرجه أيضاً الطبراني ، وابن القطان وصححه ، قال الحافظ في بلوغ المرام : ( قال الشوكاني 
  .الحكم على رجاله بأنهم ثقات ، قد قامت به الحجة الحديث بعد تصحيح ذلك الإمام ، و

  ) . ١٦/  ٤( ، ونصب الراية )  ١٥١/  ٢( الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ، وانظر )  ٨٨/  ٣( السيل الجرار : انظر 
  ).شد الآخر ويقويه وهذان إسنادان حسنان ، أحدهما ي: قال شيخنا : ( وقال ابن القيم بعد أن ساق إسنادي الحديث المشهورين 

 ) .  ٣/١٣٠( إعلام الموقعين : انظر 
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: ل ، قالت ــــضـــه الفـــليــــي ، ورددت عــــالــــم
 ٌمَوْعِظَة هِ فَانْتَهَى فَمَنْ جَاءَهمِنْ رَب  )أو قالت  ) ١ ، :   ْأَمْـوَالِكُم ءُوسمْ فَلَكُمْ ربْتوَإِنْ ت
)٣( ) ٢ (.  

  :وجه الاستدلال بالأثر 
 شة ـــــ رضي االله عنها ـــــ لو لم يكن عندها علم من رسول االله ئأن عا

  .) ٤(بتحريم ذلك ؛ لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد صحابيٍّ باجتهادها 
تصريح عائشة ـــ رضي االله عنها ــــ بأن مثل هذا الفعل : (  )  ٥(قال الشوكاني

يدل على أنها قد علمت تحريم ذلك بـنص مـن    موجب لبطلان الجهاد مع رسول االله 
الشارع ، إما على جهة العموم ، كالأحاديث القاضية بتحريم الربا ، والشاملة لمثـل هـذه   

  .) ٦()الصورة ، أو على جهة الخصوص ، كحديث العينة 
  :الدليل الثالث 

 ـأن الثمن لم يدخل في ضـمان البـائع قبـل قبضـه ، فـإذا أع      اد إليـه عـين   ـــ
رج عن ملكـه ، وصـار بعـض الـثمن قصاصـاً      ـــه بالصفة التي خــلاــم

ببعض ، بقي له عليه فضل بلا عوض  فكان ذلك ربح مـا لم يضـمن ، وهـو حـرام     
  .) ٧(بالنص

  :الدليل الرابع 

                                                            
 ) . ٢٧٥(سورة  البقرة ، الآية رقم )  ١( 
 ) . ٢٧٩( سورة البقرة ، الآية رقم )  ٢( 
  ) . ١٤٨١٢( برقم )  ١٨٥/  ٨( ، مصنف عبد الرزاق )  ١٠٥٧٩( برقم )  ٣٣٠/  ٥( السنن الكبرى للبيهقي : انظر )  ٣( 

ولم يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث ، ولا قدح فيها من أجله ، ويستحيل في العادة أن تروي : ( قال ابن القيم 
  ) .حديثاً باطلاً ، ويشتهر في الأمة ولا ينكره عليها منكر 

 ) . ١٣١/  ٣( إعلام الموقعين : انظر 
، )  ١٣١/  ٣( لام المـوقعين  ـــ، إع)  ١٢٧/  ٤( غني ــمــ، ال)  ٥٤/  ٤( ن الحقائق ـــييــبـــت: انظر )  ٤( 
 ) . ١٠٦/  ٢(  د ــجتهــة المــدايــــب

 .٣٩صتقدمت ترجمته )  ٥( 
 ) . ٢٤٣/  ٥( نيل الأوطار : انظر )  ٦( 
 ) .  ٥٤/  ٤( تبيين الحقائق : انظر )  ٧( 
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أنه ذريعـة إلى الربـا ، والذريعـة إلى المحـرم ممنوعـة ، والأدلـة الكليـة والجزئيـة         
  .) ١(بالغة مبلغ العلم الضروري التي تقوم بمبدأ اعتبار الذرائع 

  :الدليل الخامس 
ــورته   ــرد ص  ــرم ــا لم يح ــا ، والرب ــت بألفاظه ــدها ، وليس ــود بمقاص أن العق

  . ) ٢(ولفظه ، وإنما حرم لحقيقته ومعناه 
  :القول الثاني 

  .) ٣(أنها بيوع جائزة ، وذا قال الإمام الشافعي
  :أدلتهم 

  :من الأدلة وفيما يلي بيان أبرزها واستدل أصحاب هذا القول بمجموعة 
  :الدليل الأول 

مــا جــاء في الحــديث عــن أبي ســعيد الخــدري وأبي هريــرة ـــــــــ 
ــول االله    ـــ أن رس ــهما ـــــــ ــي االله عن ــلاً   رض ــتعمل رج اس

أَكُـلُّ تمـر خيـبر هكـذا ؟ فقـال      : على خيبر ، فجاءه بتمـر جنيـب ، فقـال    
لا واالله يــا رســول االله ، إنــا لنأخــذ الصــاع مــن هــذا بالصــاعين ، : الرجــل 

لا تفعـل ، بـعِ الجمـع بالـدراهم ، ثم     (:  والصاعين بالثلاثة ، فقـال لـه الـنبي    
  .) ٤()ابتع بالدراهم جنيباً 

  :وجه الدلالة من الحديث

                                                            
 ١٣١/  ٣( ، إعلام الموقعين )  ١٢٧/  ٤(  ، النغني)  ٣٦١/ ١( ، المقدمات الممهدات لابن رشد )  ١٣٨/  ٥( الدخيرة : انظر )  ١( 
( 

 ) .  ٤١٩/  ١١( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ٢( 
 ) . ١٤٤/  ١٠(  ، اموع شرح المهذب )  ٣٩٦/  ٢( ، مغني المحتاج )  ٣٢٣/  ٤( ، تحفة المحتاج )  ٧٨/  ٣( الأم : انظر )  ٣( 
  )  . ١٥٩٣( برقم )  ١٢١٥/  ٣(، ومسلم )  ٢٠٨٩( برقم )  ٧٦٧/ ٢( صحيح البخاري )  ٤( 

  .نوع جيد معروف من أنواع التمر ،  وسمي كذلك ؛ لأنهم  كانوا يختارونه من سائر المحصول ، ويجنبونه عنه لجودته : والجنيب 
 ) . ٣٠٤/  ١( يب الحديث لابن الأثير النهاية في غر: انظر 
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ــنبي  ــتري أن ال ــين أن يش ــه ب ــل ل فصــن لم ي ــتري  م ــيره ، المش ــن غ أو م
 ـ لاص مـن الربـا بـذلك ، وإن كـان المقصـود تحصـيل الجنيـب        وأرشده إلى الخ

  .) ١(بالجمع 
بأنـه مطلـق ، والمطلـق لا يعـم      : وقد أُجيـب عـن الاسـتدلال ـذا الحـديث      

ــلا يصــح   ــا ، ف ــه في غيره ــه في صــورة ســقط الاحتجــاج ب ــل ب ــإذا عمِ ف
راء ممــن بــاع منــه ـــــــــتدلال بــه علــى جــواز الشــــــالاس

  .) ٢(لعة بعينها ــــتلك الس
استدل ذا الحديث مَن لم يقل بسـد الـذرائع ؛ لأن بعـض صـور     : ( ) ٣(قال القرطبي

؛ ، ويكـون الـثمن لغـواً ولا حجـة فيـه     هذا البيع يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاً 
لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعـه التمـر الأول ، ولا يتناولـه ظـاهر     

بعمومه ، بل بإطلاقه ، والمطلق يحتمل التقييـد إجمـالاً ؛ فوجـب الاستفسـار ،      السياق
وإذا كان كذلك ؛ فتقييده بأدنى دليلٍ كافٍ ، وقد دلَّ الـدليل علـى سـد الـذرائع ؛     

  .) ٤()فلتكن هذه الصورة ممنوعة 
  :الدليل الثاني 

أنَّ زيــد بــن أرقــم ــــــــ رضــي االله عنــه ــــــــ وهــو مــن 
كـان يـرى جـوازه ؛ بـدليل تعاملـه بـه مـع زوجتـه ،          أجلِّ أصحاب النبي 

  .ويبعد في حق من كان مثله في العلم والقدر الجهلُ ذا الحكم 

                                                            
 ) . ١٤٦/  ١٠( اموع  شرح المهذب : انظر )  ١( 
 ) . ٢٣٢/  ٥(  ، نيل الأوطار )  ٤٠١/  ٤( فتح الباري لابن حجر : انظر )  ٢( 
من عبـاد االله الصـالحين ،    أبو عبد االله محمد بن أحمد بن بكر بن فَرْح الأنصاري ، الخزرجي ، الأندلسي ، القرطبي ، كان: هو  ) ٣( 

الجامع لأحكام القـرآن ،  : والعلماء العارفين ، والعباد الورعين ، الزاهدين في الدنيا ، المشتغلين بما ينفعهم في الأخرى ، له مؤلفات منها 
  .ه  ٦٧١توفي عام . والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ، وقمع الحرص بالزهد والقناعة ، وغيرها 

   ، الأعلام )  ١٩٧ص ( ، شجرة النور الزكية )  ٤٢٨/  ١( نفح الطيب ،)  ٣١٨/  ٣١٧( الديباج المذهب  :ترجمته في انظر 
 )٣٢٢/  ٥ . ( 
 .، مع بعض التصرف )  ٤٠١/  ٤( فتح الباري لابن حجر : انظر )  ٤( 
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 ـولو اختلـف بعـض أصح   : () ١(قال الإمام الشافعي اب الـنبي  ــــــــــ
 هم فيه شيئاً ، وقـال بعضـهم بخلافـه ،    ـــــــــفي شيء ، فقال بعض

كان أصلُ ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس ، والذي معـه القيـاس قـول    
زيد بن أرقم ، وجملة هذا أنا لا نثبِت مثلَه علـى عائشـة ــــــــ رضـي االله     

ا يـراه حـلالاً ، ولا يبتـاع إلا مثلـه     عنها ـــــــ ، مع أنَّ زيداً لا يبيع إلا م
()٢ ( .  

هـو أنَّ  والقياس الذي عناه الإمام الشـافعي ــــــ رحمـه االله ـــــــ     
الملك فيه قد تمَّ بالقبض  فيجوز بيعه بأي قدر كان مـن الـثمن ، كمـا إذا باعـه مـن      

ــل الث    ــه بمث ــائع ، أو من ــير الب ـــغ من الأول ، أو ـــــــــــ
  .) ٣(، أو بعَرَضٍ ، أو بأقلّ بعد النقد ثرــــــــــــبأك

ــيم   ــن الق ــام اب ــذا الإم ــن ه ــاب ع ــد أج ــه االله   ) ٤( وق ـــ رحم ــــ
وفي كـون جـواز بيـع العينـة مـذهباً لزيـد بـن        : ( ــــــ حيث قـال  

لم يثبـت عنـه    أرقم ـــــــ رضـي االله عنـه ــــــ  نظـرٌ ؛ فإنـه      
 ـأنه صـرح   الرجـل لا يؤخـذُ مـن فعلـه ؛     وازه ، ولا أفـتى بمثلـه ، ومـذهب    بج

فقد يفعلـه ناسـياً أو ذاهـلاً أو غـيرَ عـالمٍ بحكمـه ، وإذا كـان الفعـل محـتملاً          
  .)٥()لهذه الوجوه وغيرها ؛ لم يجز اعتباره مذهباً لصاحبه 

                                                            
ائب ابن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد منـاف  أبو عبد االله ، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شفيع بن الس: هو  ) ١( 

ــنة   ــزة ، س ــد بغ ــل مصــر ، ول ــي ، نزي ــبي المك ــي المطل ــه   ١٥٠القرش ــنتين ، وإلي ــوابن س ــة وه ه ، وحمــل إلى مك
تنســـــــــــــــــــــــــــب الشافعية ، روى الحديث عن عمه محمد بن علـي و أبي أسـامة   

والإمام بو عثمان محمد ، ومالك ، وابن علـــــــــــية ، وغيرهم ، وروى عنه ابنه أ وسعيد بن سالم القداح ، وابن عيينة
كتابه الأم ، مات في آخر رجب سنة : أحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، وأبو عبيد القاسم والمزني ، وغيرهم ، له مؤلفات عديدة من أشهرها 

  .ه  ٢٠٤
 ) . ١٥٣ص ( طبقات الحفاظ : انظر 

 ) . ٧٩/  ٣( لأم ا: انظر )  ٢( 
 ) . ١٢٧/  ٤( ، المغني )  ١٠٧/  ٢( ، بداية اتهد )  ٥٣/  ٤( تبيين الحقائق : انظر )  ٣( 
 .٤٧صتقدمت ترجمته )  ٤( 
 ) . ١٣٤/  ٣( إعلام الموقعين : انظر )  ٥( 
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  :الدليل الثالث 
أنَّ الأصــل العــام المتفــق عليــه في البيــوع هــو الجــواز ، حــتى يثبــت الناقــلُ 

 عنـه ، ولم يثبـت لـدينا نـصٌّ صـريحٌ بتحريمـه ، لا سـيما وأنَّ         الشرعي المُعتـبر
  .) ١(القياس الصحيح يؤيده

  : ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل 
بأن الناقل عن الأصـل لا يشـترط فيـه أن يكـون نصـاً صـريحاً باتفـاق الفقهـاء          
ولا نسلِّم بـأن القيـاس يؤيـد مشـروعيته بيـع العينـة ، وإن سـلّم ذلـك ، فـإن          

  .) ٢(مخالفة القياس لدليل أرجح منه جائز اتفاقاً 
لكـان محـض القيـاس     لـو لم يـأت في هـذه المسـأله أثـرٌ     : (  ) ٣(قال ابن القـيم  

ومصالح العباد وحكمـة الشـريعة تحريمهـا أعظـم مـن تحـريم الربـا ؛ فإنهـا ربـاً          
  .) ٤()مستحلٌّ بأدنى الحيل 

  
  :الدليل الرابع 

ع السـلعة الـتي اشـتراها ممـن     ـــا علـى أنَّ مَـن ب  ا أيضـاً بالاتفـاق   واستدلو
اشتراها منه بعـد مـدة ، فـالبيع صـحيح ، فـلا فـرق بـين التعجيـل في ذلـك          

علــى أن المعتــبر في ذلــك وجــود الشــرط في أصــل العقــد  فــدلّ ، والتأجيــل
  .) ٥(وعدمه

  :الراجح من الأقوال 

                                                            
 ) . ٢٢٤ص (  نظرية الأصل والظاهر : انظر )  ١( 
 ) . ٣٣٥/  ٤( ، الإنصاف للمرداوي )  ١٧٠/  ٤( الفروع : انظر )  ٢( 
 .  ٤٧ص تقدمت ترجمته)  ٣( 
 ) . ١٣١/  ٣( إعلام الموقعين : انظر )  ٤( 
 ) . ٤٠١/  ٤( فتح الباري لابن حجر : انظر )  ٥( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

اسـتعراض  و ، العـرض المـوجز لأقـوال أهـل العلـم في مسـألة العينـة        وبعد هذا
، يظهـر لي أن مـذهب القـائلين    أبرز ما اسـتدل بـه كـل فريـق علـى مذهبـه       

  :) ١(بالمنع هو أرجحها وأقواها ، وذلك للأسباب الآتية 
  
، بالغـت في تحريمـه  كـل الربـا وموكلـه ، و   أن الشريعة الكاملة الـتي لعنـت آ   - ١

بيحــه بــأدنى ، لا يليــق ــا أن ت وآذنــت صــاحبه بحــرب مــن االله ورســوله 
تحـريم  الربـاني  إذ لـيس مـن معهـود قـانون التشـريع       ،الحيل مع استواء المفسـدة  

 .الضرر الأدنى وإباحة ما هو أعلى منه 
 

ــاس وأنــــأنّ ع - ٢ ــن عب ــــــســائشة واب ــهم وغيره  ماً رضــي االله عن
التغلـيظ   ابة قد أفتوا بتحـريم مسـألة العينـة ، وغلّظـوا فيهـا هـذا      ــمن الصح

ــائ ــات ووق ــة، وفي أوق ــابعين  ع مختلف ــن الت ــهم ولا م ــن واحــد من لم يجــيء ع
 .الرخصة في ذلك ، فيكون إجماعاً على تحريمه 

  
أن بيع العينة إنمـا يقـع غالبـاً مـن مضـطر إليهـا ، وإلا فالمسـتغني عنـها لا          - ٣

في مقابلـة ألـفٍ بـلا ضـرورة وحاجـة       –مـثلاً   –يشغل ذمته بألف وخمسـمائة  
ى أبـو داود  ر منـهيٌّ بصـحيح الأثـر ، فقـد رو    تدعوه إلى ذلـك ، وبيـع المضـط   

عـن بيـع المضـطر ، وبيـع      نهـى رسـول االله   : ( عن علـي رضـي االله عنـه    
  .) ٢()، وبيع الثمرة قبل أن تدرك الغرر

والمتـأخرون أحـدثوا حـيلاً لم يصـح القـول ـا عـن أحـد         ( : ) ٣(قال ابن القيم 
من الأئمـة ، ونسـبوها إلى الأئمـة ، وهـم مخطئـون في نسـبتها إلـيهم ، ولهـم         

                                                            
 ) .، وما بعدها  ١٣١/  ٣( إعلام الموقعين : انظر )  ١( 
 .١٣٣ص لحديث سبق تخريجها)  ٢( 
 .٤٧ص تقدمت ترجته )  ٣( 
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إنمـا جـوز   : ومـن ذلـك مسـألة العينـة     ... مع الأئمة موقـف بـين يـدي االله    
بيع السلعة ممـن اشـتراها منـه جريـاً علـى ظـاهر عقـود المسـلمين         يالشافعي أن 

إن المتعاقـدين قـد تواطـآ    : ها من المكر والخـداع ، و لـو قيـل للشـافعي     وسلامت
للربـا   على ألف بألف ومـائتين ، وتراضـيا علـى ذلـك ، وجعـلا السـلعة محلِّـلاً       

  .) ١() ، لم يجوز ذلك ، ولأنكره غاية الإنكار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ربط هذه المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر

                                                            
 ) . ٢١٨/  ٣( إعلام الموقعين )  ١( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

 ـ) بيع العينـة  ( وهي في هذه المسألة   ل فيهـا تعـارض بـين الأصـل والظـاهر      حص
 بيـوع الأصـل فيهـا الحـلّ والإباحـة      أنّ المعـاملات وال : فالأصل في هذه المسـألة  

ــك  ــة ذل ــه جــائز ؛ : ومــن جمل ــاءً بــيــــع العــيــنــــة ، فإن بن
  .على الأصل العام وهو الحلّ

 ـ  : بينما الظاهر في هـذه المسـألة هـو     حيلـة   ة ؛ وذلـك لأنـه  حرمـة بيـع العين
  .عامل بالرباللت

 سـألة ؛ وذلـك لأن الظـاهر هنـا قـوي      فَقُدم الظـاهر علـى الأصـل في هـذه الم    
ت الأدلـة القاطعـة بتحـريم الربـا     وتعضده الألة من القـرآن والسـنة ، فقـد جـاء    

في هـذه المسـألة قـد اسـتند      ، فالظـاهر ... ولعنت آكلـه ، وكاتبـه ، وشـاهده    
  .تقديمه على الأصلو ، فوجب العمل به وى بهـقّـفتإلى دليل شرعي ، 
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  المبحث السادس

  اختلاف البائع و المشتري بعد البيع في الرؤية

  

 

  المبحث السادس

  اختلاف البائع والمشتري بعد البيع في الرؤية
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  : صورة المسألة 
 في رؤيـة العـين المبيعـة    بعـد البيـع   هي أن يحصل اختلاف بـين البـائع والمشـتري    

، العــين المبيعــة قبــل شــرائها مــن رؤيــة  البــائع لم يمكّنــه أنفيــدعي المشــري 
ولا  العـين قبـل شـرائها ،    وقـال بـأن المشـتري قـد رأى     وأنكر ذلـك البـائع ،  

  بينة لأحدهما ، فمن يقبل قوله منهما ؟
  :أقوال ، وإليك بيانها  أربعةاختلف الفقهاء في ذلك على 

  :القول الأول 
، علـى أن  ) ٤(، والحنابلة ) ٣(والشافعية في قول لهم ، ) ٢(والمالكية ، ) ١(ذهب بعض الحنفية 

 رؤية العينيترتب على دعواه من إثبات لأنه ومنكر ؛  ؛ وذلك لأنهبيمينه البائع القول قول 
مـن  لأن الظـاهر  ؛ وذلك  الصحةمدعي فوجب قبول قوله لأنه  ، عل شرائها صحة البيقب

  .عقداً صحيحاً ما كان إلامن العقود لا يتعاطون أنهم  ينأن المسلمأحوال 
صـحة البيـع وادعـى الآخـر     ين ولو ادعى أحد العاقـد : ( ) ٥(قال شمس الدين الرملي

كأن ادعى أحدهما رؤيته ، وأنكره الآخر ، فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينـه  ...فساده
                                                            

ألا يكون العقد الذي وقع التنازع فيه يشهد بالفساد ، أو فيما يقتضي الفساد ، فإن كان العقد يشهد بالفساد ، :  واشترط الحنفية ) ١( 
  .أو فيما يقتضي الفساد ، فالقول قول المشتري 

، الفتـاوى  )  ٥٠٩ص ( ، الأشباه والنظائر لابـن نجـيم   )  ١٥١/  ٣( ، الفتاوى الهندية )  ٣٧٧/ ١( سمناني روضة القضاة لل: انظر 
، )  ٣٠٠ص ( ، ورسائل ابن نجيم ) وما بعدها  ٣٥٨ص ( ، لسان الحكام مطبوع مع معين الحكام )  ١٢٧/  ٥( البزازية امش الهندية 

ومـا   ٥٣/  ١٣(  ، الـــمــبــســـوط  )  ٩٣/  ٣( اوي على الدر المختار ، حاشية الطحط)  ٣١٦/  ١( العقود الدرية 
 ) . ١٠٦/  ٢( ، مجمع الأنهر )   ١٧٥ – ١١٨/  ٥( ، حاشية ابن عابدين والدر المختار ) بعدها 

. قول مدعي الفساد بيمينه  ألا يغلب الفساد في ذلك العقد الذي وقع التنازع فيه ، فإن غلب فيه الفساد ، فيقدم: واشترط المالكية )  ٢( 
، )  ٢٧٣/  ٢( ، القوانين الفقهية لابـــن جــــزي   )  ٢٦٨ – ٢٦٧/  ٢( ، أسهل المدارك )  ٩٢/  ٢( بلغة السالك : انظر 

 ، )  ٣٨٣/  ٣( ، والمقدمات الممهدات لابن رشد امش المدونة الكبرى )  ٥١٣/  ٤(  مواهب الجليل للحطاب والتاج والإكليل مشه 
 ) . ٧٣/  ٢( تبصرة الحكام لابن فرحون 

  ، حاشية الجمل على شرح المنهج )  ٤٧/  ٢( ، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ) وما بعدها  ٩٧/  ٢( مغني المحتاج : انظر )  ٣( 
 ) .  ٢٤١/  ٢( ، حاشيتي قليوبي وعميرة )  ٢١٧ – ٢١٣/  ٣( 
، الفـروح لابـن   )  ١٩٦/  ١٢( ، الإنصاف للمرداوي )  ٢٣٨/  ٣( ، كشاف القناع )  ٢١٨/  ٤( المغني لابن قدامة : انظر )  ٤( 

  مفلح 
 )١٢٨ – ١٢٧/  ٤ . ( 
 . ١٠٧ص تقدمت ترجمته)  ٥( 
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العقود الصحة ، وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه عدم الفساد في غارماً ؛ لأن الظاهر في 
  .) ١()الجملة 

  :القول الثاني 
بعــد البيــع في إلى أن المتبــايعين إذا اختلفــا : في قــولهم الآخــروذهــب الشــافعية 

يحلـف كـل واحـد منـهما علـى      : يتحالفـان ويتفاسـخان ، أي   الرؤية ، أنهمـا  
  .) ٢(نفي دعوى صاحبه ، وإثبات دعواه

ــن    ــاك ، ع ــن سم ــوص ، ع ــق أبي الأح ــن طري ــلم م ــا رواه مس ــتدلوا بم واس
مة بن وائل عـن أبيـه ، في قصـة الحضـرمي     ـــــــــــــــعلق

رسـول االله ـــــــ صـلى    فقـال  : والكندي اللذين اختلفا في الأرض ، وفيه 
 ـ : االله عليه وسلم ــــــ للحضرمي  فلـك  : قـال  . لا : ة ؟  قـال  ألـك بين

يارسول االله إن الرجل فاجر لا يبالي على مـا حلـف عليـه ، و     :الحضرمي ، فقال يمينه
  .) ٣()ليس لك منه إلا ذلك : ( ليس يتورع من شيء ، فقال

  :وجه الدلالة من هذا الحديث 
ــدعي أن        ــائع ي ــه ، فالب ــدعَى علي ــدع ، وم ــهما م ــد من ــل واح أن ك
ـــبال ــة   ـــــــــــــ ــد رؤيـــ ــع بعـــ يع وقـــ

ـــالمش ــعـــــــــــــــــــــ ــر أن  تري للمبي ، وينك
دعي أنـه اشـترى المبيـع ولم يـره     يكون البيع وقع على ما يدعيه المشتري ، والمشتري ي

، فلما لم تكن هنـاك بينـة للمـدعي ،    ن البيع وقع على ما يدعيه البائع، وينكر أن يكو

                                                            
، وحاشية الجمل علـى شـرح   )  ٩٤/  ١٢( اموع شرح المهذب :  ،وانظر أيضاً )  ١٦٥ – ١٦٤/  ٤( نهاية المحتاج : انظر )  ١( 

  المنهج
  ) .وما بعدها  ٢١٣/  ٣(  

 ) . ٤٧/  ٣( ، وشرح البهجة لزكريا الأنصاري )  ٩٥/  ٢( مغني المحتاج : انظر )  ٢( 
( ، و مسـلم بـرقم   ) ٢٦٧٠(أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال و الحدود ، برقم )  ٣( 

١٣٩( . 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

تـبر مـدعى عليـه ،    كانت اليمين في حق المدعى عليه ، ولما كان كل واحد منـهما يع 
  .كان على كل واحد منهما أن يحلف

. لا: ن قـال أنت تدعي أنك اشتريت المبيع ولم تره ، ألـك بينـة ؟ فـإ   : فيقال للمشتري
أنـت تـدعي أن البيـع وقـع بعـد رؤيـة       : لك يمين صاحبك ، ويقال للبائع : فيقال 

لـك يمـين صـاحبك ، وعلـى     : ل له قي. لا : فإن قال  المشتري للمبيع ، ألك بينة ؟ 
  .) ١(كل واحد منهما عليه أن يحلف باعتباره مدعى عليههذا 

  :القول الثالث 
 ـ،  في الرؤيـة أن البائع والمشتري إذا اختلفا بعد البيع   ،بيمينـه  القول قـول المشـتري   ف

  .) ٣(قول للحنابلة هو ، و) ٢(وبه قال بعض الشافعية 
  

  :أدلتهم 
  :الدليل الأول 

البائع يدعي أمراً عارضـاً ، وهـو العلـم بـالمبيع برؤيـة أو صـفة ، والمشـتري        أن 
  .) ٤(ينكر ذلك ؛ فكان القول قول المشتري لأنه منكر

  :الدليل الثاني 
أن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن ، فلا يلزمه الثمن ، مـا لم يقـر بـه ، أو يثبـت     

  .) ٥(ببينة أو ما يقوم مقامها
  : الدليل الثالث

                                                            
 ) . ١٤٩ـــ   ١٤٨/  ٧( المعاملات المالية للدبيان )  ١( 
، وشرح المحلـى علـى   ) وما بعدها  ٤٧/  ٢( ، وحاشية الشرقاوي على التحرير )  ٦٧ص ( الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر )  ٢( 

 ) . ٣٠١/  ١( ، المهذب )  ٢٦٢/  ٢( ، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )  ٢٤١/  ٢( منهاج الطالبين 
 ) . ١١٤/  ٤( ، المبدع )  ١٢٩/  ٣( ، الفروع )  ٤٥٥/  ٤( الإنصاف )  ٣( 
 ) . ٣٥٢/  ٦( ، فتح القدير )  ٣٧/  ٦( البحر الرائق )  ٤( 
 ) . ١٦٥/  ٣( ، كشاف القناع )  ٣٤ـــ  ٣٣/  ٦( المغني )  ٥( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

أن الأصل هو عدم انتقال الملك ، وبقاء السلعة في يـد البـائع ، وبقـاء الـثمن في يـد      
المشتري ، والبائع في هذه المسألة يـدعي انتقالـه ، والمشـتري ينكـر ذلـك ؛ فكـان       

  .القول قول المشتري لأنه منكر 
  : القول الرابع

، وإذا كانـت   نتفاسـخا يو نتحالفـا ، فإنهمـا ي قائمـة  أن السلعة إن كانت السلعة  
  .) ١( ، اختاره بعض المالكية بيمينه القول قول البائعفالسلعة المبيعة فائتة  

  
  : دليلهم 

 ـ    ، ن ردهمـا إلى حالـة مـا قبـل التعاقـد     أن المتبايعين في حـال قيـام السـلعة يمك
فالواجب أن يتفاسـخا بعـد أن يتحالفـا ، أمـا في حـال فـوات السـلعة ، فـلا         
يمكن ردهما إلى ما قبل التعاقد ، فيكـون القـول قـول مـدعي البـائع ؛ لأنـه هـو        

  .) ٢()ولكن اليمين على المدعى عليه : ( ...  المدعى عليه ؛ لقوله 
  

  :القول الراجح 
وعـرض أدلـة كـل فريـق منـهم        بعد عرض أقـوال الفقهـاء في هـذه المسـألة ،    

قــول المشــتري بيمينــه ، أن القــول في هــذه المســألة هــو لي أن الــراجح  يتبــين
لوجاهـة قـولهم وقـوة مـا      وذلـك وهو ما ذهب إليه أصـحاب القـول الثالـث ؛    

بـدفع ثمـن مقابـل بيـع لم يـره ولم يطلـع عليـه ،         المشتريإلزام ن استدلوا به ، فإ
، مـع أن  لـثمن  لبدفعـه  ؛ لمـا قـد يلحقـه مـن الضـرر       ظلمٌ وإجحـافٌ بحقـه  

ـــالأص ــك    ـــــــــــــــــ ــن ذل ــه م ــراءة ذمت ل ب
، فنبقـى علـى    عـدم انتقـال الملـك    الثمن ، كما أن المشـتري متمسـكٌ بأصـلِ   

                                                            
 ٢٠٠/  ٥( ، شرح الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي امشه )  ١٩٣/  ٣( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر )  ١( 

. ( 
 . ) ١٧١١( مسلم صحيح ، و)  ٤٥٥٢( صحيح البخاري )  ٢( 
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ل ونستصـــحبه ، حـــتى ــــــــــــــــــــذلـــك الأص
  .واالله أعلم . يرد ما يصرفه

  
  
  

  : الأصل والظاهرتعارض قاعدة ربط هذه المسألة ب
) اخــتلاف البــائع والمشــتري بعــد البيــع في الرؤيــة ( في هــذه المســألة وهــي 

: فالأصـل في هـذه المسـألة هـو     حصل فيها تعـارض بـين الأصـل والظـاهر ،     
ــع ؛   ـــة المبي ـــدم رؤيــ ــك لأن عـ ــع   وذل ــة المبي ـــأمرؤي ر ــ

   .ارضـــع
لأن الظـاهر مـن    رؤيـة المبيـع ؛ وذلـك   : هـو  بينما الظـاهر في هـذه المسـألة    

  .العقود إلا ما كان عقداً صحيحاً أحوال أن المسلمين أنهم لا يتعاطون من
ــألة ؛   ــذه المسـ ــاهر في هـ ــى الظـ ــل علـ ــدم الأصـ ــك لأن فَقُـ وذلـ

ند ـــــــاهر هنـــا ضـــعيف ولا يستــــــــــــــــالظ
  .إلى دليل قوي

بينما الأصل في هـذه المسـألة قـوي ، ويعتضـد بأصـول أخـرى ، فالأصـل هـو         
عدم رؤية المبيع ؛ لأنه أمر عـارض ، وعلـى مـن يدعيـه إثباتـه بالبينـة ؛ وذلـك        
لأنه يدعي خلاف الأصـل ، فـإن لم توجـد البينـة فنبقـى علـى حكـم الأصـل         

اعتضـد بغـيره مـن     ونستصحبه حتى يرد ما يصرفه ، كمـا أن هـذا الأصـل قـد    
  :الأصول مثل

 ـ    - ١ الـثمن ، مـا لم يقـر    لا يلزمـه  الأصل براءة ذمة المشـتري مـن الـثمن ، ف
  .أو يثبت ببينة أو ما يقوم مقامها به 
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الأصل عدم انتقال الملك ، وبقاء السلعة في يـد البـائع ، وبقـاء الـثمن في يـد       - ٢
المشتري ، والبائع في هذه المسألة يـدعي انتقالـه ، والمشـتري ينكـر ذلـك ؛ فكـان       

  .شتري لأنه منكرالقول قول الم
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  المبحث السابع

  اختلاف  البائع و المشتري في صفة المبيع
  
  

 

  السابعالمبحث 

  في صفة المبيعاختلاف البائع والمشتري 
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  :صورة المسألة 
هي أن يحصل اختلاف بين البائع والمشتري في اشـتراط صـفة في المبيـع لا تـدخل في     

ــثلاً   ــدعي المشــــتري مــ ــرط ، فيــ ــه : المبيــــع إلا بالشــ أنــ
ـــاشت ــة ، ـــــــــــــــ ــودة معينـ ــع جـ أو  رط في المبيـ
رط اللــبن في الدابــة ، ونحــو ذلــك ، وأنكــر ــــــــــــــــاشت

  البائع ذلك ، ولا بينة لأحدهما ، فمن يــــقبل قوله في هذه المسألة ؟
  

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 
  :القول الأول 

، وروايـة  ) ٢(، وقـول للشـافعية   ) ١(، وهو مذهب الحنفيـة  بيمينه أن القول قول البائع 
  .) ٣(د ــــعن أحم

 كـون البـائع قـد انتقـد الـثمن ، فـإن لم      وبه قال المالكية إلا أنهـم اشـترطوا أن ي  
  .) ٤(يكن انتقد الثمن فالقول قول المشتري

  :أدلتهم 
  

  :الدليل الأول 

                                                            
اشتريت منك هذا العبـد  : وإن اختلفا في وصف من أوصاف المبيع ، فقال المشتري ) :  (  ٣٦/  ٥( جاء في حاشية ابن عابدين )  ١( 

  ) .لم تشترط شيئاً ، فالقول للبائع ولا يتحالفان : ، ، قال البائع على أنه كاتب ، أو خباز 
ع فالقول للبائع، والحاصل أنهما إذا اختلفا في الوصف ، فإن كان وصف الثمن تحالفا ، وإن كان وصف المبي) : (  ٤٧٠/  ٧( وقال أيضاً 
 ) . ٢٢٠/  ٧( هذا النص بحروفه موجود في البحر الرائق و ) .ولا تحالف 

 ) . ٥٨١/  ٣( روضة الطالبين : انظر )  ٢( 
 ) . ٢٣٨/  ٣( ، كشاف القناع )  ١١٣/  ٤( ، المبدع )  ٢٩٨/  ٤( الإنصاف : انظر )  ٣( 
  :قيد  أن يكون البائع قد انتقد الثمن ، في مذهب المالكية قولان )  ٤( 

  .) ٣٠٢ – ٣٠١ / ٤( المدونة : نظر ا. اعتماد هذا القيد ، وهو نص المدونة  : الأول 
  .) ٤٦٠/  ٤( مواهب الجليل : انظر اختار أشهب وأصبغ أن القول قول البائع انتقد ، أو لم ينتقد  ، : الثاني 

 .) ٣٤١ص (  الكافي : انظر . ن جاء بما يشبه وبعضهم يذكر قيداً آخر ، وهو أن القول قول البائع إن جاء بما يشبه ، وإلا فالقول قول م
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أن البائع والمشـتري متفقـان علـى العقـد ، والمشـتري يـدعي صـفة في المبيـع لا         
تثبت إلا بالشرط وليس معه بينـة ، والبـائع ينكرهـا ، والقـول قـول المنكـر مـع        

:  حـديث ابـن عبـاس المتفـق عليـه     في يمينة ؛ لأنه مدعى عليـه ، وقـد قـال    
  .) ١()ولكن اليمين على المدعى عليه (
  

  :الدليل الثاني 
ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس ، عن عبد الرحمن ابـن قـيس بـن محمـد بـن       

قـال عبـد االله فـإني سمعـت     : الأشعث ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن مسعود ، وفيه 
فهـو مـا يقـول رب    إذا اختلف البيعان ، وليس بينهما بينـة ،  : ( يقول  رسول االله 

  .) ٢() السلعة ، أو يترادن

                                                            
 . ١٦٧ه ص سبق تخريج)  ١( 
ـــه     ) ٢(  ـــو داود في ســـنـــنـــ ـــديث رواه أبــ ـــذا الــــــحــ ، )  ٢٨٥/  ٣( هــ

والــنــســــــائي في ســنـــنــــــه بـــحــــــاشيتي الــســيـــوطـــــي    
  والـــســنـــدي 

ــننه )  ٣٠٣ – ٣٠٢/  ٧(  ــه في سـ ــن ماجـ ــند )  ٧٣٧/  ٢( ، وابـ ـــد في المسـ ، )  ٤٦٦/  ١( ، وأحــمـــ
( عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود ، ومـــالك في الــموطــــأ  )  ٢١-٢٠/  ٣( والــدارقــطــنــي في سننه 

 ٨( ، وعبد الرزاق في مصنفه )  ٢٢٧/  ٦(  ، وابـــن أبــي شـــــيــبـــة فــي مصــنفــه )  ٤١٦ص 
هذا إسناد حسـن  : ، وقال ) وما بعدها  ٣٣٢/  ٥( ن الكبرى ، والبيهقي في السن)  ٢٥٠/  ٢( ، والدارمي في سننه )  ١٧٢ -١٧١/ 

، وقـال  ) ١٦٩/  ٥( واء الغليـل للألبـاني   إر: موصول ، وقد روي بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قوياً ، وانظـر  
/  ٢( لترمذي في سننه وقال ا=  = صــحـــيــــح الإسناد ، ووافقه الذهبي ، )  ٤٥/  ٢( الــحــاكم في المستدرك 

يعني أنه منقطع بين القاسم وجده ابن مسعود ، ولكن قد جاء موصولاً فرواه محمد بن عبد الرحمن بـن أبي ليلـى ،   : هو مرسل )  ٣٧١
 أن هـذا )  ٤٢١/  ٩( ، وجاء في عون المعبـود  )  ١٦٦-١٦٥/  ٥( إرواء الغليل : انظر . عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه : فقال 

الحديث في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يحتج به وأعله ابن حزم بالإنقطاع وتــــابـــعــــه عبـد الحـق ،    
ـــده    ــه وجــ ــرحمن وأبي ــد ال ـــة في عب ــان بالـــجــهــالـــ ـــن القط ـــله ابــ ــر . وأعـ : انظ

: قال الحافظ بـن حجـر    ، لكن) وما بعدها  ٣٦٨/  ٨ (المــــحــلـــــــى لابــــــن حـــــزم 
، وتابعه معين بن بخاري، والمثبت مقدم على النافيرجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه عن أبيه ، وقد أثبت سماعه منه الإمام ال

روي : ، وقال ابن القيم ) ١٦٧/  ٥( ، وإرواء الغليل ) ٣١/  ٣( تلخيص الحبير : انظر. رجال الشيخين عبد الرحمن وهو ثقة أيضاً من 
هذا حديث منقطـع ، إلا أنـه   : حديث ابن مسعود عنه من طرق يشد بعضها بعضاً ، وليس فيهم مجروح ولا متهم ، وقال ابن عبد البر 

، نصب )  ١٦٢/  ٥( ذيب سنن أبي داود مطبوع امشه : مشهور الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيراً من فروعه ، انظر 
  ، نيل الأوطار للشوكاني )  ١٠٧/  ٤( الراية للزيلعي 
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  :الثالث الدليل 
 ١(الأصل عدم اشـتراط وصـف في المبيـع ، فيكـون القـول قـول مـن ينفيـه         أنّ 

(.  
  :القول الثاني 

ــا  ــول  أنهم ــو ق ــع ، وه ــخ البي ــان ، ثم يفس ــةفي يتحالف ــذهب المالكي ، ) ٢(م
  .) ٤(، ورواية عن الإمام أحمد) ٣(والأصح عند الشافعية

  
  :دليلهم 

 بائع يـدعي أن البيـع وقـع علـى صـفة      كل واحد منهما مدع ، ومدعَى عليه ، فال أنّ
وينكر أن يكون البيع وقع على ما يدعيه المشتري ، والمشـتري يـدعي أن البيـع وقـع     
على صفة أخرى ، وينكر أن يكون البيع وقع على ما يدعيـه البـائع ، فلمـا لم تكـن     

ــة للم  ــاك بين ـــهن ــت ـــــــــــــــــــ دعي ، كان
مين في حق المدعى عليه ، ولما كـان كـل واحـد منـهما     ـــــــــــالي

  .يعتبر مدعى عليه ، كان على كل واحد منهما أن يحلف 
 لما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكـة عـن ابـن عبـاس ، أن الـنبي       

 ـ  : ( قال ن الـيمين  لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجـال وأمـوالهم ، ولك
  . ) ٥()على المدعى عليه

لا : صفة ، ألـك بينـة ؟ فـإن قـال     أنت تدعي أن البيع وقع على هذه ال: فيقال للبائع
أنت تـدعي أن البيـع وقـع علـى تلـك      : لك يمين صاحبك ، ويقال للمشتري : قال

                                                                                                                                                                              
 )٢٥٣/  ٥ (. 
 ) . ١٦٣/  ٧( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ١( 
 ) . ٣٤١ص ( الكافي لابن عبد البر : انظر )  ٢( 
، )  ٩٥/  ٢(  ، مغـني المحتـاج  )  ٣٥٣/  ٣( عين ، فتح الم)  ٣١٤/  ١( ، فتح الوهاب )  ٥٨١/  ٣( روضة الطالبين : انظر )  ٣( 

 ) . ٢٠٢ص ( السراج الوهاج 
 ) . ٢٧/  ٤( ، المبدع )  ٢٩٨/  ٤( ، الإنصاف )  ١٠٥/  ٢( الكافي : انظر )  ٤( 
 . ١٦٧هذا الحديث سبق تخريجه ص)  ٥( 
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لـك يمـين صـاحبك ، وعلـى هـذا كـل       : قيل له . الصفة ، ألك بينة ؟ فإن قال لا 
  .عليه أن يحلف باعتباره مدعى عليهواحد منهما 

  :ويناقش من وجهين 
  

  :الوجه الأول 
المنع من أن يكون كـل منـهما مـدعى عليـه ، فالبـائع والمشـتري يتفقـان علـى         
ــو     ــع ، فه ــفة في المبي ــترط ص ــه اش ــدعي أن ــتري ي ــع ، والمش ــوع البي وق

ـــالم ــائع دعيـــــــــــــــــــــ ، والبــــــ
ـــين ــرط  ــــــــــــ ــذا الش ــود ه ــر ،  ، كر وج ــو المنك فه

  .فاليمين في جانبه
  :الوجه الثاني 

ــن        ــديث اب ــإن ح ــه ، ف ــدعى علي ــهما م ــلا من ــلمنا أن ك ــو س ل
ـــعب ــيمين  (: اس ـــــــــــــــــــــ ــن الـ ولكـ

ــى الم ـــعلـ ــهـــــــــــــ ــام، ) ١()دعى عليـ ــمل  عـ يشـ
ــايعين وغيرهمــا إذا اختلــف البيعــان ، ( ، وحــديث ابــن مســعود اخــتلاف المتب

ــرادان  ولا بينــة لهمــا خــاص ، والخــاص ،  ) ٢( )، فــالقول قــول البــائع ، أو يت
مقدم على العام ، فيكون عمـوم حـديث ابـن عبـاس قـد خـص منـه اخـتلاف         

  .المتبايعين ، فعلى هذا يكون القول قول البائع 
  

  :القول الثالث 
  .) ٣(بيمينه ، وهو المشهور في مذهب الحنابلة  يالمشتــرالقول قول أن 

                                                            
 .١٦٧الحديث سبق تخريجه ص )  ١( 
 .١٧١الحديث سبق تخريجه ص ) ٢( 
فإن اختلفا في الصفة ) : ( ١٣٩/  ٤( ، وقال ابن قدامة في المغني )  ٢٩٨/  ٤( ، الإنصاف  )  ٢٣٨/  ٣( كشاف القناع : انظر )  ٣( 

  . )فالقول قول المشتري مع يمينه ؛لأنه غارم ، والقول قول الغارم 
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  :دليلهم 
ن المشـتري غـارم ، والقـول قـول الغـارم مـع       إ: لـذلك فقـالوا   الحنابلة استدل  

  .يمينه 
  :ويجاب 

لا نسلم أن المشـتري غـارم ، بـل الغـارم البـائع ؛ لأن المشـتري يطالبـه بزيـادة         
الصفة في المبيع الـتي لا تثبـت بمجـرد العقـد ، وإنمـا تثبـت بالشـرط ، والأصـل         

  .عدم الاشتراط 

  
  :الترجيح 
ــد  ــن     بعـ ــول مـ ــد أن قـ ــها أجـ ــوال وأدلتـ ــتعراض الأقـ اسـ

ـــق ــع   : ال ــــــــــــــــ ــائع م ــول الب ــدم ق إن المق
ـــيم ــل ،  ـــــــــ ــص وتعلي ــذلك ن ــده ب ــوى ، ويؤي ــو الأق ينه ه

أما النص فحديث ابن عبـاس ، وحـديث ابـن مسـعود ، وأمـا التعليـل ؛ فـلأن        
   . البائع هو المدعى عليه

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                              
كان العبد كاتبـاً ،  : التالف ، وفي صفته ، بأن قال بائع ويقبل قول مشترٍ في قدره أي المبيع ) : (  ٥٦/  ٢( وفي شرح منتهى الإرادات 

 . )وأنكره مشترٍ ، فقوله ؛ لأنه غارم 
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  : بقاعدة تعارض الأصل والظاهرربط هذه المسألة 
حصــل ) اخــتلاف البــائع والمشــتري في صــفة المبيــع ( في هــذه المســألة وهــي 

عـــدم  : فيها تعارض بين الأصـل والظـاهر ، فالأصـل في هـذه المسـألة هـو       
ـــتــاش ـــفــراط صــ ـــة فــ ـــيــبــمــي الــ . ع ــ

  .لأنــه أمــر عـــارض
راط صــفة في المبيــع ؛ وذلــك لأن اشــت: بينمــا الظــاهر في هــذه المســألة هــو 

  .المتبايعين أنهم غالباً يشترطون صفة في المبيعالظاهر من أحوال 
ر هنـا احتمـال مجـرد لا    لأن الظـاه  صل على الظـاهر في هـذه المسـألة ؛   فَقُدم الأ

     .يستند إلى دليل
، مــال مجــرد ، فإنــه لا يلتفــت إليــهومــن المعلــوم أنّ الأصــل إذا عارضــه احت

  .جب لازمالعمل بالأصل من غير خلاف ؛ لأن العمل بالأصل وا ويجب
؛ لأنـه أمـر    هـو عـدم اشـتراط صـفة في المبيـع     : في مسـألتنا هـذه   الأصل و 

 ـ   ة ؛ وذلـك لأنـه يـدعي خـلاف الأصـل      عارض ، وعلى من يدعيـه إثباتـه بالبين
الأصـل ونستصـحبه حـتى يـرد مـا      فإن لم توجـد البينـة فنبقـى علـى حكـم      

  .يصرفه
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  :فصل الثانيال

الظاهر في باب الخيار في تعارض الأصل و: فقهية على قاعدة التطبيقات ال
  البيع 

  .ويشتمل على عشرة مباحث 

  .المشتري في حدوث العيباختلاف البائع و: المبحث الأول 

  .المشتري في اشتراط الخيار اختلاف البائع و: المبحث الثاني 

  .المشتري في قدر الثمن اختلاف البائع و: المبحث الثالث 

  .المشتري في وجود الإقالة اختلاف البائع و: المبحث الرابع 

المشتري بعد عقد البيع في بعض اختلاف البائع و: المبحث الخامس 
  .وأنكر المشتري) بعتك مكرهاً أو صبياً(شرائط الصحة ، كما لو قال البائع 

  .دود بالعيب المشتري في المراختلاف البائع و: المبحث السادس 

  .المشتري في صحة البيع اختلاف البائع و: المبحث السابع 

  .المشتري في تغيُّر المبيع اختلاف البائع و: المبحث الثامن 

  .المشتري في شرط يفسد العقد اختلاف البائع و: المبحث التاسع 

  .اختلاف البائع والمشتري في القبض : المبحث العاشر 
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  الأولالمبحث 

  في حدوث العيباختلاف البائع والمشتري 

  



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ١٨٨     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  المبحث الأول

  المشتري في حدوث العيباختلاف البائع و
  

  

  :صورة المسألة 
هي أن يقدم المشتري على شراء سلعة من البـائع ، فـإذا تم البيـع بينـهما ، واسـتلم      
البائع الثمن ، وقبض المشتري العين المبيعة ، وتصـرف فيهـا تصـرفاً مغـيراً لصـفتها ،      
بحيث يتعذر معرفة ما إذا كانت صحيحة أو معيبـة ، ثم اختلـف البـائع والمشـتري ،     

، وهـو  ) ١(عة التي اشتريتها منـك وجـدت فيهـا عيبـاً     إن السل: فقال المشتري للبائع 
بـل بعتـها   : ، وأنكر البائع ذلك ، وقـال  ) ٢(موجود فيها قبل شرائي لها وعليك الأرش

سليمة وقد حدث العيب عندك ، ولا بينة لواحد منهما علـى دعـواه ، فقـد اختلـف     
  :الفقهاء فيمن يقبل قوله منهما على قولين 

                                                            
  .العيب والعيبة والعاب بمعنى واحد : قال الجوهري : العيب لغة )  ١( 

ته إلى العيـب ،  عيبته نسبأعاب المتاع إذا صار ذا عيب وعبته أنا ، يتعدى ولا يتعدى فهو معيب ومعيوب أيضاً ، على الأصل ، و: يقال 
  .الوصمة : وهو لغة .أي جعله ذا عيب 

  ).٥٣/ ٢(، وذيب الأسماء واللغات للنووي )  ٤٤/  ٢( ، والمصباح المنير ) وما بعدها  ٣١٥/  ١( القاموس المحيط : انظر 
  .أو كان مخوف العاقبة هو ما ينقص القيمة عند التجار ، أو يفوت غرض المتعاقدين ، : والعيب في اصطلاح الفقهاء 

  ، واموع شرح المهذب )  ٢٩٣/  ٢( ، وأسهل المدارك )  ٣٣١٩/  ٧( ، وبدائع الصنائع )  ٣٨/  ٦( البحر الرائق : انظر 
  ) . ٢١٥/  ٣( ، والإقناع وكشاف القناع )  ٤٨٥/  ١١( 

  .بأنه نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع منها غالباً : كما عرف 
 ) . ٣٨/  ٦( ر الرائق البح: انظر 

أرشـت بـين القـوم إذا    : أرش الجراجة ديتها ، والجمع أروش مثل فلس وفلـوس ، وأصـله الفسـاد ، يقـال     : الأرش لغة )  ٢( 
  .هرش :أصله : دت ، ثم استعمل في نقصان الأعيان ؛ لأنه فساد فيها ، ويقال ــــــــــأفس

  ) . ٢٣٧ص ( على أبواب المقنع  ، والمطلع)  ١٨/  ١( المصباح المنير : انظر 
هو قسط بين قيمة الصحة والعيب ، فيقوم المبيع صحيحاً ثم معيباً ، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن ، فإن قوم صحيحاً : والأرش شرعاً 

  .بعشرة ومعيباً بثمانية ، رجع بخمس الثمن قليلاً كان أو كثيراً ، ويكون التقويم حال العقد لا حين التقويم 
ــر  ــة   : انظ ــاوى الهندي ــامش الفت  ــان ــي خ ــاوى قاض ــدارك )  ٢٠٨/  ٢( فت ــهل الم ــة )  ٢٨٨/  ٢( ، وأس ، وبداي

١٤/  ٢( ، والاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد الشربيني الخطيب ) ١٨٣/  ٢( تهد ـــــــــــــــا  (
 ) . ٨٥ – ٨٤/  ٢( ، والروض المربع بحاشية العنقري 
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  :القول الأول 

  :فقهاء الحنفية إلى أن المشتري إذا ادعى عيباً في العين المبيعة لا يخلو من ثلاثة أوجه ذهب 
  :الوجه الأول 

أن يكون العيـب ظـاهراً مشـاهداً ، ففـي هـذه الحالـة ينظـر القاضـي في هـذا          
، المشـتري كالإصـبع الزائـدة ونحوهـا     العيب ، إن كـان لا يحـدث مثلـه في يـد    

 ـ     فإن القول في ذلـك قـول    ، ى البـائع المشـتري بـدون يمـين ، ولـه حـق رده عل
، وكيفيـة رد المبيـع بعـد ثبـوت العيـب     لتيقن ثبوت هذا العيـب عنـد البـائع ،    

ــد  ــع في ي ــان المبي ــتري  إن ك ــول المش ــع بق ــخ البي ــائع ينفس رددت ، ولا : الب
  .إلى قضاء القاضي ولا إلى التراضييحتاج 

ــتري لا ينفســخ إلا بقضــاء ا  ــد المش ــان في ي ــين وإن ك لقاضــي أو التراضــي ب
  .) ١(المتبايعين على فسخه

وإن كان العيب الظـاهر المشـاهد يحتمـل حـدوث مثلـه في يـد المشـتري ، فـإن         
، نعـم : هـذا العيـب عنـدك ؟ فـإن قـال       هـل حـدث  : القاضي يقول للبـائع  

قضى عليه بالرد ، وإن أنكـر البـائع حدوثـه عنـده طلـب مـن المشـتري البينـه         
ــد     ــب عنــ ــدوث العيــ ــى حــ ــإن  علــ ــائع ، فــ البــ

ـــأق ــى   ــــــــــــــ ــه علـ ــدم قولـ ــت قـ امها وثبتـ
ائع بــرد المبيــع ، وإن لم يكــن   ــــــــــــــــــــالب

له بينة تثبت دعواه ، أعلمه القاضي أن لـه يمـين البـائع بـأن يحلـف البـائع بـاالله        
لقد بعته وسلمته إياه وما بـه هـذ العيـب لا عنـد البيـع ولا التسـليم ؛ لأن هـذا        

أقر به البائع لزمـه ، فـإذا نفـاه يحلـف علـى ذلـك ، وإنمـا يحلـف علـى          أمر لو 
دث بعــد البيــع مثــل ــــــــــــهــذا الوجــه ؛ لأن العيــب قــد يح

                                                            
، وفـتح  )  ٣٥٣/  ٦( ، والباية في شرح الهدايـة  )  ٦٣/  ٦( ، والبحر الرائق ) وما بعدها  ٣٣٣٤/  ٧( بدائع الصنائع : ظر ان)  ١( 

 ) .وما بعدها  ٢٣/  ٦( القدير على الهداية 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ١٩٠     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

بض ، فيثبــت لــه حــق الــرد ، فــلا بــد مــن ذكــر ــــــــــــالق
  .البيع والتسليم 

  
  

لا يستحلف هكذا ؛ لأنـه يبطـل حـق المشـتري في الـرد في      : ومن الحنفية من قال 
بعض الأحوال ؛ لأنه يكون للمشتري حق الرد بعيب حادث بعـد البيـع قبـل القـبض     

ه لم يحنـث ، إذا حـدث العيـب قبـل     ــــــــ، فمتى حلف على هذا الوج
ـــالقب ــث ــــــــــــــــــ ــرط الحنــ ض ؛ لأن شــ
ود العيب عنـد البيـع والقـبض جميعـاً ، ولكـن      ـــــــــــــوج

ما للمشتري رد السـلعة ـذا العيـب الـذي     باالله  الاحتياط للمشتري أن يحلف البائع
يحلف البائع باالله لقد سلمته ، ومـا بـه هـذا العيـب الـذي يـدعي       : يدعي ، وقيل 

  .) ١(المشتري
  :الوجه الثاني 

أن يكون العيب المتنازع فيه باطناً ، لا يعرفـه إلا الخـواص مـن النـاس ، كالأطبـاء و      
ق ، والجنـون ، والبـول في الفـراش     كالإبـا غيرهم من أهل الاختصـاص  ، وذلـك   

هـل حـدث   : ، فإذا اختلف المتبايعان فيه ، قـال القاضـي للبـائع    ونحو ذلك والسرقة 
نعـم حـدث عنـدي قضـى     :  هذا العيب الذي يدعيه المشتري عندك أم لا ؟ فإن قال

وإن أنكر حدوثه عنده ، طلب من المشـتري إقامـة البينـة علـى حـدوث       عليه بالرد 
العيب عند البائع ، فإن أقامها وثبتت قدم قوله وثبت له حـق الـرد علـى البـائع ،     هذا 

ويقبل في ذلك قول أهل الخبرة والمعرفة ، وإن لم يكن لديـه بينـة أعلمـه أن لـه يمـين      

                                                            
  بسوط ، والم) وما بعدها  ٣٩/  ٤( ، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه )  ١٤١/  ٢( تحفة الفقهاء : انظر )  ١( 
 ) .وما بعدها  ٣٣٢٩/  ٧( ، وبدائع الصنائع ) وما بعدها  ١١٠،  ١٠٦،  ٩٤/  ١٣( 
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 ـ      ع إليـه  البائع على الصفة الـتي وردت في الوجـه الأول ، فـإن أحلفـه لم يـرد المبي
  .) ١(لبائع عن الحلف ، قضى عليه بالرد وإن نكل اوانقطعت الخصومة بينهما 

  
  :الوجه الثالث 

أن يكون العيب في موضـع خفـي لا يطلـع عليـه الرجـال ، وإنمـا تطلـع عليـه         
النساء ، في هذه الحالـة يـرى النسـاء الثقـات ، فـإذا قلـن بثبوتـه ثبـت هـذا          
العيب ، ويقبـل فيـه قـول امـرأة واحـدة مسـلمة عدلـة ، والاثنتـان أحـوط ،          

بالنسبة لوجـود هـذا العيـب عنـد التنـازع ، أمـا مـن يقبـل قولـه مـن           وهذا 
  :المتبايعين فإن هذا فيه تفصيل لفقهاء الحنفية 

  :أولاً 
إذا كان المبيع المتنازع فيه بيد البائع فسخ العقـد ؛ لأن مـا لا يطلـع عليـه الرجـال       

ولهـا ، والعيـب   فقول المرأة الواحدة المسلمة العدلة بمترلـة البينـة ، فيثبـت العيـب بق    
  .الموجود عند البائع يفسخ به عقد البيع 

  :ثانياً 
، قبل قول النساء أو الواحـدة   )أي قبضه من البائع ( إن كان المبيع المعيب في يد المشتري  

في حق إثبات الخصومة فقط ، ولا يقبل قولها في حق الرد على البائع ؛ لأن المبيع وجد معيباً 
نقل الضمان إلى البائع بقول النساء ، ولكن يثبت حق الخصومة فقط في ضمان المشتري فلا ي

  .ليثبت الاستحقاق 
إن كان هذا العيب مما لا يحدث مثله قبل قول النساء ، وثبت للمشتري : وقال بعض الحنفية 

ــون      ــم ك ــد عل ــهادتين ، وق ــت بش ــد ثب ــب ق ــخ ؛ لأن العي ــق الفس ح
الفسخ ، وإن كـان عيبـاً    ، فثبت حقب عند البائع بيقينــــــــــــالعي

                                                            
، ) وما بعـدها   ٣٧٩،  ٣٦٩/  ١( ، وروضة القضاة للسمناني )  ١٤٤،  ١٤٢،  ١٣٩/  ٢( تحفة الفقهاء للسمرقندي : انظر )  ١( 

 ) . ٤٩/  ٢( ومجمع الأنهر 
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دث مثله لم يثبت حق الفسخ بقولهن ؛ لأن هذ ـــــــــــــــــيح
  .) ١(مما يعلم من جهة غيرهن

  
ان عقد البيع لا يفسخ بشهادة النساء بأي : ( في قول منسوب إليه ) ٢(وقال محمد بن الحسن

  .) ٣()حال من الأحوال 
  :القول الثاني 

 ـ، والمالكية ، إلى أن المت وذهب الشافعية ، والحنابلة بايعين إذا ــــــــــــ
ا في العيب في العين المبيعة ، بأن ادعي المشتري أن العيـب  ـــــــــــاختلف

لبائع اصل عند البائع وأن اــــــــــــديم حــــــــــــق
هب أن هذا العيب حدث عند المشتري ، وقد باعه منه سليماً ، ذ: ، وقال البائع كتم العيب

  :ء إلى التفصيل في ذلك على حالاتهؤلا
  

  :الحالة الأولى 
قديم ولا يمكن أن يحدث عند ينظر ، إن شهدت الحال شهادة تفيد القطع والجزم بأن العيب 

، وكمن اشترى داراً فاتضـح أنهـا    ) ٥(المندملة  ) ٤(المشتري ، كالأصبع الزائدة ، والشجة 
قائمة على غير أساسها المعتاد ، إن كان الأمر كذلك ترد دعوى البائع ويحكم للمشـتري  
بحق الخيار من غير يمين ؛ لأننا علمنا صدق المشتري وكذب البائع ، فلا حاجة إلى استحلافه 

                                                            
، وحاشية ابن )  ٢١٨/  ٢( ، وفتاوى قاضي خان امش الفتاوى الهندية )  ١٤٤،  ١٤٢/  ٢( تحفة الفقهاء للسمرقندي : انظر )  ١( 

 )  . ٤٩/  ٢( ، ومجمع الأنهر )  ٣١/  ٥( عابدين على الدر المختار 
 .١٠١صتقدمت ترجمته )  ٢( 
 ) .وما بعدها  ٢١٨ص ( الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني : انظر )  ٣( 
  .أي شج بعضهم بعضاً : شج رأسه ويشج كسره ، ورجل أشج بين الشجيج في جبينه أثر الشجة ، وبينهم شجاج )  ٤( 

 ) . ٢٠٣/  ١( ، والقاموس المحيط )  ٣٢٩ص ( مختار الصحاح للرازي : انظر 
  . دمل المريض ، قارب الشفاء من مرضه أو من جرحهان: اندمل الجرح ، أخذ في البر والصلاح ، ويقال : يقال )  ٥( 
 ) . ٢٩٧/  ١( ، المعجم الوسيط )  ٣٠٢/  ٢( معجم مقاييس اللغة لابن فارس : انظر  
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غير حاجة إلى رضا البائع رددت المبيع ، من : ، فإن اختار الرد ينفسخ العقد بقول المشتري 
  .) ١(أو قضاء القاضي بالفسخ

  
  :الحالة الثانية 

وإن شهدت الحال شهادة قطعية بـأن العيـب حـادث ، ولا يمكـن بحـال أن يكـون       
ادثاً قبل القبض ، كـالجرح  ـــــــــــــــــــــــــح

البائع من غير  الطري في الدابة مثلاً ، وإن كان الأمر كذلك يرد قول المشتري ، ويقدم قول
لوم ـــــيمين ؛ لأن اليمين إنما نحتاج إليها في حالة عدم العلم بالواقع ، والواقع هنا مع

  .) ٢(مينـــــفلا داعي للي
  

  :الحالة الثالثة 
أن يكون العيب المختلف فيه من العيوب التي يمكن حدوثها عند البائع أو عند المشتري ، أي 

، فعـن   ) ٤(، واباق العبد  ) ٣(يحتمل قول كل واحد منهما ، كالخرق في الثوب ، والبرص 
  :الإمام  أحمد في ذلك روايتان 

  :الرواية الأولى 
                                                            

، والإقنـاع في  ) وما بعدها  ٦٢/  ٤( ، ونهاية المحتاج )  ٩٨/  ٢( ، ومغني المحتاج )  ٧٠ص ( الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر )  ١( 
وما بعدها  ٨٨/  ٢( ية العنقري ، والروض المربع بحاش)  ١٨٣/  ٤( ، والمغني لابن قدامة ) وما بعدها  ١٣/  ٢( اظ أبي شجاع حل ألف

ومـا   ٥٨٠/  ٢( ت ابن رشد ، ومقدما)  ١٨٠/  ٢( ، ومنتهى الارادات وشرحه ) وما بعدها  ٤٣١/  ٤( ، والإنصاف للمرداوي )
 ) . ٣١٦/  ٣( ، المدونة الكبرى )  ١٢٣/  ٢( ،  الفواكه الدواني )بعدها 

  ، والمغني لابن قدامة )  ١٨٥/  ١( ، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ) وما بعدها  ٤٨٨/  ٣( روضة الطالبين لنووي : انظر )  ٢( 
 ) . ٢٢٦/  ٣( ، الإقناع وكشاف القناع )  ٢٥١/  ٤( الشرح الكبير بذيل المغني )  ١٨٣/  ٤( 
  .البرص داء وهو بياض : قال الجوهري . بفتح الباء والراء مصدر ، برص بكسر الراء ، إذا ابيض جلد ، أو أسود بعله : البرص )  ٣( 

 ) . ٣٢٤ص ( المطلع على أبواب المقنع  : انظر 
  .أبق العبد يأبق أبقا واباقا إذا هرب ، فهو آبق وأبوق )  ٤( 

  ) . ٨ص ( المفردات في غريب القرآن : انظر 
  .هو هروب العبد من سيده تمرداً ، من غير خوف ، ولا ظلم من السيد : والاباق شرعاً 

 ـ، النه)  ٤١/  ٢( ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحـر  )  ٤٢/  ٦( البحر الرائق : انظر  اية في ــــــــــــــــ
 .) ١٥/  ١( ديث والأثر ــــــــــــــــــــغريب الح
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أنـــه أن القـــول قـــول المشـــتري مـــع يمينـــه ، فيحلـــف بـــاالله  
راه وبه هذا العيب ، أو أنه ما حـدث  ــــــــــــــــــــاشت

ــرد ؛ لأن     ــاك أو ال ــين الإمس ــار ب ــه الخي ــون ل ــك يك ــد ذل ــده ، وبع عن
ل عدم القبض في الجـزء الفائـت ،   ــــــــــــــــــــالأص

واستحقاق ما يقابله من الثمن ، ولزوم العقد في حقه ، فكان القول لمن ينفي ذلك ، كما لو 
 ـل اشتغال ذمة البــــــع ؛ ولأن الأصــــاختلفا في قبض المبي ائع في ـــ

  .) ١(لامتهاـــراءة من ســــبيعة ولم يتيقن البــــالعين الم
  : الرواية الثانية 

أن القول قول البائع مع يمينه ، فيحلف باالله على حسب جوابه ، فإن أجاب أنني بعته بريئاً 
ما يدعيه من الرد حلف على  وإن أجاب بأنه لا يستحق عليمن العيب حلف على ذلك ، 

، ويمينه على البت لا على نفي العلم ؛ لأن الأيمان كلها على البت ، لا على نفي فعـل  ذلك
  .) ٢(الغير

  
  

  .) ٣(وقال بمثل هاتين الروايتين الإمام الشافعي
  

ة البينة على أن ذلـك العيـب   في هذه الحالة يكلف المشتري إقام: أما فقهاء المالكية فقالوا 
الذي يدعيه حادث عند البائع ، وأنه بالمبيع قبل أن يشتريه ، ويقبل ذلك قول أهل المعرفة ، 

                                                            
 ـ، ومنت)  ١١٢/  ٤( ، المقنع وشرحه المبدع )  ١٨٣/  ٤( غني لابن قدامة الم: انظر )  ١(  هى الارادات ـــــــــــــ

 ) . ٤٤٩/  ٤( ، الانصاف ) ١٨٠/  ٢( رحه ـــــــــــــــــــــــوش
  ع بحاشية العنقري ، الروض المرب)  ١٨٤ – ١٨٣/  ٤( ، والمغني لابن قدامة )  ٢٢٦/  ٣( الإقناع  وكشاف القناع : انظر )  ٢( 
 )٨٨/  ٢ . ( 
، حاشية البجيرمي على شرح )  ٤٨٨/  ٣( ، روضة الطالبين )  ٩٨/  ٢( ، مغني المحتاج )  ٣٠٢/  ١( المهذب للشيرازي : انظر )  ٣( 

 ) . ٣٢/  ٣( الخطيب 
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ي ، وله حـق رد  فإن شهدوا له بذلك ، وكان العيب ينقص من ثمن المبيع قدم قول المشتر
  .المبيع على البائع

  
وأنكر ذلك المشتري ، ولم تكن للمشتري هذا العيب حدث عند المشتري ، : وإن قال البائع

بينة على دعواه ، حلف البائع باالله لقد باعه وما به عيب ، أو ما به ذلك العيب الذي ذكره 
  .) ١(المشتري

فإن كان العيب ظاهراً حلف البائع على البت ، وإن كان باطناً حلف على نفي علمه بـه ،  
ع ، بل يلزم البيع ؛ لأن المشتري في هذه الحالـة  ولا حق للمشتري في رد المبيع بعد يمين البائ

هو المدعي ولا بينة لديه ، والبائع مدعى عليه ونافٍ لدعوى المشتري العيب فعليه الـيمين ،  
  .) ٢()البينة على المدعي واليمين على من أنكر  (: لقوله 

  
  

  .) ٣(أن البائع يحلف على نفي العلم في الوجهين: وقال بعض المالكية 
  

  :القول الراجح 
                                                            

  ، الكافي في فقه أهل المدينة )  ٨٩/  ٢( ، بلغة السالك والشرح الصغير امشه )  ١٨٣/  ٢( بداية اتهد : انظر )  ١( 
 ) . ٢٩٤ – ٢٩١/  ٢( ، أسهل المدارك )  ٧١٥ – ٧١٤/  ٢( 
وروى )  ٧٧٨/  ٢( في سـننه   ، وابن ماجه)  ٢١٨/  ٨( ، والنسائي في سننه ) وما بعدها  ٣١١/  ٣( رواه أبو داود في سننه )  ٢( 

دعي واليمين علـى  ـــــــــــــــــالبينة على الم: ( الترمذي نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ 
، كما روى نحوه البيهقي  في السـنن  )  ٣٩٩/  ٢( سنن الترمذي : ظر ـــــــــــــــــــان) . المدعى عليه 

  ارقطني في سننه من طريق مسلم بن خالد الزنجي ، ورواه الد)  ٢٥٣/  ١٠( الكبرى 
  )٢١٨/  ٤ . (  

إن هذا الحديث في إسناده مقال ، فهو ضعيف ؛ لأنه روي عن طريق مسلم بن خالد الزنجي ، وقد تكلم فيه غـير  : فقد قيل : أما درجته 
ا رواه عن طريق محمد بن عبد االله العرزمي وهو واحد من الأئمة ؛ ولأن فيه حجاج بن أرطأة ، وهو لم يسمعه من عمرو بن شعيب ، وإنم

  .يضف الحديث من ناحية عدم حفظه ، وهو متروك الحديث لهذا السبب ، وقد ضعفه ابن المبارك وغيره 
 ، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) وما بعدها  ٣٩وص  ٩٦/  ٤( نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي : انظر 

 .وما بعدها  ١/  ٨( ، الجرح والتعديل للرازي )  ٢٨٩/  ١( ، كشف الخفاء للعجلوني )  ٢٠٨/  ٤( لابن حجر 
 ) . ١٣٦،  ١٣٤،  ١٣٢/  ٣( ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )  ٢٩١/  ٢( قوانين الأحكام الشرعية : انظر )  ٣( 
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إذا أمعنا النظر في قـولي الفقهـاء اللـذين أشـرنا إليهمـا ، ومـا ذهبـوا إليـه مـن          
لات ، نجـد أنهـا   ـــــــــــــــــــــــــــتفصي

متقاربة ، وإن اختلفت في بعض الاحترازات والقيود في اعتبارها قدم العيب ومـا يحتمـل   
  .ونحو ذلك ... نفيه حدوثه عند المشتري ، وما يشهد له الواقع وما ي

إلا أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أصحاب القول الثاني له وجاهته ، لدقته ووضوحه ووفائه 
بالغرض المقصود من قطع التراع بين المتبايعين في وجود العيب في العين المبيعة وقت البيع أو 

  .بة إذا كان المبيع في يد المشتريعدمه ، وهذا بالنس
لتفت لدعواه المطالبـة بـأرش   خارجاً عن يده ببيع ونحوه ، فإنني أرى أن لا يأما إذا كان 

؛ لأن هذا العيب إن كان مما لا يحتمل حدوثه عنده ، فإن تصرفه هذا دليل على رضاه العيب
حدوثه عنده أو عند مـن  به ، وإن كان مما يحتمل حدوثه فلا يلتفت لدعواه أيضاً لاحتمال 

  . انتقل إليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ربط هذه المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر
حصل التعارض فيها ) اختلاف البائع والمشتري في حدوث العيب : ( في هذه المسألة وهي 

إن : بين الأصل والظاهر ، وقد سبق أن فصلنا القول في هذه المسألة ، والذي يهمنا منـها  
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عند المشـتري ،   كما يحتمل حدوثهكان العيب الظاهر المشاهد يحتمل حدوثه عند البائع ، 
  .ولا بينة لأحدهما

  .سلامة المبيع من العيب القديم : فالأصل في هذه المسألة هو 
  .حدوث العيب عند البائع : والظاهر في هذه المسألة هو 

فقدم الأصل على الظاهر في هذه المسألة ؛ لأن الظاهر هنا احتمال غير مستند لدليل ؛ ولأن 
بالأصل في المبيع وهو سلامته من العيوب ، والمشتري يدعي خلافه ، فعليـه  البائع متمسك 

؛ نة فنبقى على حكم الأصل ونستصحبهالبينة ؛ لأنه يدعي خلاف الأصل ، فإن لم توجد البي
لأن العمل بالأصل واجب إلا إذا عارضه ما هو أقوى منه ، ولم يوجد هاهنا ، فيبقى الحكم 

  . على ما هو عليه 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  

  المبحث الثاني

  اختلاف البائع و المشتري في اشتراط الخيار
  

  
  :صورة المسألة 

إذا حصل نزاع بـين المتبـايعين في لـزوم البيـع وثبوتـه ، بـأن ادعـى أحـدهما أن         
لـزوم البيـع وثبوتـه ، وأنهمـا      البيع حصل بينهما بشرط الخيـار ، وادعـى الآخـر   

  لا خيار بينهما ، فمن يقبل قوله ؟
  :اختلف الفقهاء في ذلك على ستة أقوال  

  :القول الأول 

 

  الثاني المبحث 

 في اشتراط الخيار اختلاف البائع والمشتري 
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ذهب بعض المالكيـة إلى أن القـول في ذلـك لمـدعي البـت مـن المتبـايعين ؛ لأن        
الآخر مقر بالبيع مدع لمـا يرفعـه ؛ ولأن البيـع بـدون خيـار هـو الغالـب عنـد         

  .قد ، فإن القول له ؛ لأنه الغالبياساً على من يدعي صحة العالناس ق
لكن ذلك مشـروط بـأن لا يجـري عـرف بالخيـار فقـط ، فـإن جـرى عـرف          

  .) ١(دعيه بيمينهــــبذلك كان القول لم
، وعنـده إذا اتفـق المتبايعـان علـى وقـوع البيـع علـى        ) ٢(وبذلك قال ابن القاسم

ــه   ــه ل ــهما أن ــاه كــل واحــد من ــار وادع ــا يتحخي ــان دون صــاحبه أنهم الف
  .ويتفاسخان البيع في قول له

  . ) ٣(يتحالفان ويكون البيع ثبتاً بدون خيار : وفي قوله الآخر
  :القول الثاني 

ذهب عامة فقهاء الحنفية ، والحنابلة ، إلى أن القول لمن ينفـي الخيـار ، ويـدعي البـت     
ـــ، وثب ــع ـــــــ ــام    ،) ٤(وت البي ــان الحك ــاء في لس وإن ... ( ج
ــان القـــــــــــاخت ــار ك ــرط الخي ول ـــــــــــلفا في ش
 ـنكر مع يميـــــــــللم ه ، وذلـك لمـا يلـي    .أ ) ٥()نه ــــــــ
:  

  :أولاً 

                                                            
  ، وشرح الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي امشه )  ٥١٩/  ٤( مواهب الجليل والتاج والإكليل امشه : انظر )  ١( 
 ) . ٩٢/  ٢( ، بلغة السالك)  ٢٠٠/  ٥( 
هـــ ، يعرف بابن القاسم ، كنيته أبو عبد االله ، ١٣٢هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي العصري ، ولد سنة )  ٢( 

في الفقه المالكي عن الإمام مالك ، توفي سـنة  ) المدونة ( على يد الإمام مالك ونظرائه ، روى  فقيه يتصف بالزهد والورع والعلم ، تفقه
  .هـــ  ١٩١
 ) .وما بعدها  ٥٠ص ( ، الانتقاء لابن عبد البر )  ٢٧٦/  ١( وفيات العيان : انظر 

 ) . ١٩٣/  ٣( ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )  ٥١٣/  ٤( مواهب الجليل للحطاب : انظر )  ٣( 
، ) ٤/٤٥٤(، الانصـاف للمـرداوي   )  ١٥٦/  ٢( ، الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام )  ٣٦٣/  ١( روضة القضاة : انظر )  ٤( 

 ) . ١٨٦/  ٢( ، شرح منتهى الارادات )  ٢١٧/  ٤( ، المغني لابن قدامة )  ٢٣٨/  ٣( كشاف القناع 
 ) . ٢٧٤٨/  ٦( ، بدائع الصنائع )  ١٨٧/  ٥( الفتاوى الهندية ، )  ٢٣٧ص ( لسان الحكام : انظر )  ٥( 
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 ـ   ن ينفيـه مـع   أن الخيار لا يثبت إلا بالشرط ، فكان من العوارض ، فيكون القـول لم
  .يمينه ، كدعوى الأصل

  :ثانياً 
  .) ١(والثمن ، فأشبه الاختلاف في الحط والابراء ، فلا يتحالفانأنه اختلاف في غير المبيع  

وإن اختلفا في اشتراط الخيار ، فالقول قول من ينفيـه منـهما ؛ لأن   : ( ) ٢(وقال الكاساني
  .) ٣()البتات أصل في البيع ، والخيار فيه عارض ، فكان القول قول من يتمسك بالأصل 

  :القول الثالث 
ــر مــن  ــال زف ــةوق ــان ويتفاســخان : ، والشــافعي) ٤(الحنفي ــايعين يتحالف أن المتب

 قياسـاً علـى اختلافهمـا في الـثمن      العقد إذا اختلفـا في البـت والخيـار ، وذلـك    
  .) ٥(وفي العقود عليه

  
  :القول الرابع 

  :وذهب بعض فقهاء الشافعية إلى التفصيل في ذلك بين قصر المدة وطولها فقالوا 
  :أولاً 

                                                            
، البناية في شـرح  )  ٢٧٤٩/  ٦( ، بدائع الصنائع )  ٣٤٠/  ٢( ، الدرر الحكام )  ٣٦٣/  ١( روضة القضاة للسعناني : انظر )  ١( 

 ) . ٢٣٨ / ٣( ، كشاف القناع )  ١٠٥/  ٢( ، الكافي لابن قدامة )  ٤٤١/  ٧( الهداية للعيني 
 . ١٠٥صتقدمت ترجمته )  ٢( 
 ) . ٥٩/  ١٣( المبسوط )  ٣( 
تهد الرباني ، بحر مـن بحـور   الفقيه ا: ه ، قال عنه الذهبي  ١١٠زفر بن الهذيل العنبري ، أبو الهذيل بن الهذي ، ولد عام : هو )  ٤( 

  .ه  ١٥٨والعمل ، ووثقه أهل الحديث ، توفي عام ، ومن أذكياء الوقت ، تفقه عن أبي حنيفة ، وجمع بين العلم الفقه
 ١٤٢/  ١٤١( الفقهاء للشيرازي  ، طبقات)  ٦٠٨/  ٣( ، الجرح والتعديل )  ٣٨٨ – ٣٨٧/  ٦( طبقات ابن سعد : انظر ترجمته في 

 .) ٢٤٤ – ٢٤٣/  ١( ، الجواهر المضية )  ٤١ – ٣٨/  ١٨( ، سير أعلام النبلاء )
، ) ومــــــا بعــــــدها  ٣٠٦/  ٤( قــــــائق للزيلعــــــي تبــــــيين الح: انظــــــر )  ٥( 

، )  ٣٦٣/  ١( روضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القضــــاة 
، حاشية الجمـل علـى   )  ٩٠/  ٣( الأم للشافعي  ، )٣٠١/  ١( ــــــــذب للشيرازي المهـــــــــــــ

  .) بعدها وما ٩٣/  ١٢( ، اموع شرح المهذب )  ٢١١/  ٣( شرح المنهج 
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إن قصــرت المــدة بــين حصــول البيــع ، وبــين الاخــتلاف في الخيــار ، فــإن  
ـــالق ــل   ـــــــــــ ــه ؛ لأن الأص ــار بيمين ــدعي الخي ــن ي ول لم

  .عدم التفرق 
  :ثانياً 

وإن طالت المدة ، فـالقول لمـن ينفـي الخيـار ؛ لأن دعـوى الخيـار مـع طـول          
  .) ١(المدة خلاف الظاهر

  
  :القول الخامس 

أن المتبـايعين إذا اختلفـا في اشـتراط الخيـار ، بـأن      : فقهاء المالكية  من) ٢(قال أشهب
  .) ٣(ادعاه أحدهما ونفاه الآخر ، ولا بينة ، أن القول لمدعي الخيار بيمينه

  
  :القول السادس 

: إلى أن المتبــايعين إذا تنازعــا ، فقــال أحــدهما  ) ٤(ذهــب ابــن حــزم الظــاهري
خيرتـني فـاخترت ، أو أختـرت تمـام البيـع ، وقـال       : تفرقنا وتم البيع ، أو قـال  

بل مـا تفرقنـا حـتى فسـخت البيـع ، ومـا خيرتـني ولا خيرتـك ، إلى         : الآخر 
  :التفصيل في ذلك 

  
  

  :أولاً 

                                                            
 ) . ٦٦ص ( الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر )  ١( 
هــــ ، يكـنى    ١٤٥هــ ، وقيل سنة  ١٤٠أشهب بن عبد العزيز بن  داود بن إبراهيم القيسي العامري ، ولد سنة : هو )  ٢( 

  .هـــ  ٢٠٢أباعمــــــــــــــرو ، فقيه مصري مالكي ، روى عن الامام مالك وعن غيره ، توفي سنة 
 ) . ٥٩/  ١( ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية )  ٣٥٧/  ١( ذيب التهذيب لابن حجر : انظر 

 ) . ٢٧٣/  ٢( قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى : انظر )  ٣( 
 .٣٨صتقدمت ترجمته )  ٤( 
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إن كانــــت الســــلعة المبيعــــة معروفــــة للبــــائع أو بعلــــم  
ـــالح ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اكم ، أو كانت غير معروفـة وهـي في يـد البـائع ، والـثمن عنـد المشـتري ،        ـ

فإن القول في كل هذا قول مبطـل البيـع منـهما مـع يمينـه ؛ لأنـه مـدعى عليـه         
عقــد بيــع لا يقربــه ، ولا بينــة عليــه ، فلــيس عليــه إلا الــيمين ؛ وذلــك لأن 

  .جعل اليمين على المدعى عليه رسول االله 
  :ثانياً 

ت السلعة بيـد المشـتري ، وهـي غـير معروفـة للبـائع ، وكـان الـثمن         وإن كان 
عند البائع ، فالقول قول مصـحح البيـع منـهما مـع يمينـه ؛ لأنـه مـدعى عليـه         

الحكـم لـه ، فلـيس عليـه     نقل شيء عن يده ، ومن كان في يـده شـيء فهـو في    
  .إلا اليمين

  :ثالثاً 
لقول قولـه مـع يمينـه ؛    وإن كانت السـلعة والـثمن معـاً في يـد أحـدهما ، فـا       

  .) ١(لأنه مدعى عليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 ) . ١٤٢٠( ، المسألة رقم )  ٣٦٧/  ٨( المحلى لابن حزم الظاهري : انظر )  ١( 
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  :القول الراجح 

مـن أقــوال الفقهــاء الســابقة يظهــر لي أن الـراجح مــا ذهــب إليــه أصــحاب   
بتقـديم قـول مـن يـدعي البـت وينفـي الخيـار ، كمـا         : القول الثاني ، القائلون 

الأول أن هذا القول متفق مـع مـا ذهـب إليـه فقهـاء المالكيـة أصـحاب القـول         
، إلا أن المالكيــة قيــدوا ذلــك بــأن لا يجــري عــرف في البيــع بالخيــار ، فــإن 
جرى عرف بـذلك قـدم قـول مدعيـه ، لمـا ذكـروا ، كمـا أن البيـع بـدون          
خيار هو الغالب في بيـوع النـاس ، والخيـار أمـر طـارئ ولـيس لـدى مدعيـه         

 ـ         افة إلى بينة ، فيكون القـول لمـن ينفيـه بيمينـه لمـا تقـدم مـن الأحاديـث ، إض
  .وجاهة ما استدل به أصحاب القول الثاني من أدلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ربط هذه المسالة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر
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حصـل  ) اخـتلاف البـائع والمشـتري في اشـتراط الخيـار      : ( في هذه المسألة وهي 
لأن البـت ، وعـدم الخيـار ؛    : التعارض فيها بين الأصل والظاهر ، فالأصل في البيـع  

  .ارضة ، والأصل عدم الصفة العارضةالخيار صفة ع
المتبـايعين أنهـم    وجود الخيـار ؛ لأن الغالـب مـن أحـوال    : والظاهر في هذه المسألة 

  .يشترطون الخيار
فقدم الأصل على الظاهر في هذه المسـألة ؛ لأن الظـاهر هنـا احتمـال غـير مسـتند       

بالأصـل في البيـوع وهـو البـت     لدليل ؛ ولأن من ينفي الخيار ويدعي البت متمسك 
وعدم الخيار ، والذي يدعي الخيار عليه البينة ؛ لأنه يـدعي خـلاف الأصـل ، فـإن لم     
توجــــــد البينــــــة فنبقــــــى علــــــى حكــــــم 
ــحبه ؛   ـــل ونستصـ الأصــــــــــــــــــــــــ

نـا ،  لأن العمل بالأصل واجب إلا إذا عارضه ما هو أقـوى منـه ، ولم يوجـد هـا ه    
  . ما هو عليهفيبقى الحكم على 
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  الثالثالمبحث

  في قدر الثمن اختلاف البائع والمشتري 

  

  : وفيه ثلاثة مطالب 

اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن حال قيام : المطلب الأول 

  .العين المبيعة 

اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن بعد تلف : المطلب الثاني 

  .العين المبيعة 

اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن بعد إقالة : المطلب الثالث 

  .المبيع أو فسخه بعيب 
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  المبحث الثالث

  ) ١(اختلاف البائع و المشتري في قدر الثمن

  
  
  

  :صورة المسألة 
بيـع ، فقـال   بعـد وقـوع عقـد ال   إذا اختلف البـائع والمشـتري في قـدر الـثمن     

 ـ   بعتـك هـذه   : البائع للمشتري مثلاً ف ريـال ، وقـال   السـيارة بخمسـة عشـر أل
  .بل اشتريتها منك بعشرة آلاف ريال: المشتري

فهذا لا يخلو إمـا أن يكـون لكـل واحـد منـهما بينـة لمـا يدعيـه ، أو يكـون          
  .لواحد منهما  بينةلأحدهما فقط بينة ، أو لا 

  :وإليك إيضاح ذلك 
  

  :الحالة الأولى
يدعيه ، فـإن القاضـي ينظـر فيهمـا ، ويتحـرى      إن كان مع كل واحد منهما بينة لما 

قة منــهما ، وعــن الــتي تطــابق الحقيقــة والواقــع ، وتشــهد لهــا قــرائن ادالصــ
ـــالأح وال ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات الناس والبيئة الـتي يعيشـان فيهـا ، فـإن     ــــــــــــــوتصرف
ظهر له شيء من ذلك يوجب ترجيح إحدى البينتين علـى الأخـرى حكـم بالراجحـة     

  .غى المرجوحةوأل

                                                            
الشيء بعته بثمن ، فهـو  بعت كذا ، وأخذت ثمنه ، والجمع أثمان ، مثل سبب وأسباب ، وأثمنت : عوض ما يباع ، يقال : الثمن )  ١( 

  .؛ أي مبيع بثمن مثمن
 ) . ١٠٤/  ١( ، المصباح المنير )  ٣٨٦/  ١( معجم مقاييس اللغة لابن فارس : انظر 
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وإذا تساوت لديه البينتان ، ولم يمكن تـرجيح إحـداها علـى الأخـرى ، فللفقهـاء في      
  :ذلك أربعة أقوال 

  
  

  :القول الأول 
ــان   ــا تتعارضــــــــــــــ أنهمــــــــــــــ

ـــوتتس اقطان ، ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــول ــــــــويرجــع إلى الت ــذا ق ــة ، وه ــو لم تكــن بين ــا ل حالف ، كم

  .) ٢(والمشهور عند الحنابلة، ) ١(افعيةـــــــــــــللش
  

  :أدلتهم 
: (  قـال رسـول االله   : استدلوا بمـا رواه ابـن عبـاس رضـي االله عنـهما قـال       

لــو يعطــى النــاس بــدعواهم لادعــى نــاس دمــاء رجــال وأمــوالهم ، ولكــن 
  .) ٤()على المدعى عليه  ) ٣(اليمين

  
  :وجه الدلة من هذا الحديث 

                                                            
 ) . ٣١٤/  ٢( ، المهذب )  ٩٥/  ٢( مغني المحتاج : انظر )  ١( 
 ٢٨/  ١( ب بشرح دليل المطالب، نيل المآر)  ١١٠/  ٤( المقنع  ، المبدع في شرح)  ٢٣٦/  ٣( الإقناع وكشاف القناع : انظر )  ٢( 
.( 
، ى يمين المحلوف بـه القوة ؛ ولأن الحالف يضرب بيمينه عل أيمن وأيمان ، وسميت اليمين يميناً ؛ لأن فيها: وجمعها . القسم : اليمين )  ٣( 

  .واليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص 
  ) . ٣٨٧ص ( ، المطلع على أبواب المقنع )  ٨٥٢/  ٢( ، المصباح المنير )  ٢٢٢١/  ٦( الصحاح للجوهري : انظر 

  .سم من أسماء االله تعالى ، أو صفة من صفاته بأنها تقوية أحد طرفي الخبر بذكر ا: وعرفت اليمين شرعاً 
  ، الروض المربع بحاشية ابن قاسم )  ٢٨٢/  ١٠( ، المبدع في شرح المقنع )  ٢٣١ص ( التعريفات للجرجاني : انظر 

 )٤٦٤/  ٧ – ٦٢٥/  ٤ . ( 
 .١٦٧هذا الخديث سبق تخريجه ص  ) ٤( 
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يكن لديه بينة يكـون القـول قـول المـدعى عليـه      دل الحديث على أن المدعي إذا لم 
بيمينه ، وكل من البائع والمشتري مـدع ومـدعى عليـه ، ولا فـرق بينـهما ، فـإذا       
أحضر كل واحد منهما بينة تشهد له بما يدعي فإنهمـا يتعارضـان ، وتـرجيح أحـدهما     
على الأخرى ترجيح بلا مرجح ما دام أن كـلا منـهما مـدع ومـدعى عليـه في آن      

  .) ١(واحد
  

  :وقد نوقش استدلالهم هذا 
بأن البائع والمشتري لـيس كـل واحـد منـهما مـدعياً ومـدعى عليـه حقيقـة ،         

ــو الب   ــة ه ــدعي حقيق ــل إن الم ـــب ائع ــــــــــــــــ
فقط ، ولو سلّم أن المشـتري مـدع فهـو مـدع صـورة فقـط ؛ لأن حقـه مـن         

حقــه ببينــة ،  المبيــع ثابــت باتفاقهمــا ، وإذا ثبــت هــذا ، فــإن البــائع يثبــت
والمشتري ينفي ببينته عن نفسه الزيـادة في الـثمن الـتي شـهدت ـا بينـة البـائع        

  .) ٢(، والمثبت مقدم على النافي
  :القول الثاني 

ـــأنه ـــما لا تتعارضـــــــــ ان ــــــــــــــــ
الة هــــذه ، بــــل تقــــدم بينــــة ـــــــــــــــوالح
ائع ، وقــــد ـــــــــــــــــــــــــــــالب
  ب إلى ذلك ـــــــــــــــــذه

  .) ٢(، وبعض الحنابلة) ١(فـــيوسوأبو  ، ) ٣(ــــيفة أبو حن
                                                            

، الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع الشـيخ عبـد   )  ٢٣٦/  ٣( اف القناع ، الإقناع وكش)  ٩٥/  ٢( مغني المحتاج : انظر )  ١( 
 ) . ٤٤/  ٤( الرحمن بن قاسم 

 ) . ٣٠٤/  ٤( ، تبيين الحقائق للزيلعي )  ٢٤١/  ٦( بدائع الصنائع : انظر )  ٢( 
ه  فقيه أهل العراق، وإمام أصحاب الرأي، روى عن حماد بن أبي ٨٠النعمان بن ثابت التميمي الكوفي ،ولد سنة : أبو حنيفة هو ) ٣( 

سليمان، وعطاء، وعاصم ابن أبي النجود، والزهري، وقتادة، وغيرهم، وروى عنه حماد، ووكيع، وعبد الرزاق، وأبو يوسف، ومحمد بن 
  .ه١٥٠، توفي سنة ) الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة: (الشافعي الحسن، وزفر، وغيرهم، قال

 ).٧٣ص(طبقات الحفاظ للسيوطي: انظر ترجمته في
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  :واستدل هؤلاء بما يلي 
ثبـات ، وبينـة البـائع مثبتـه بالنسـبة لبينـة       إن مشـروعية البينـات للإ  : قالوا  - ١

 ٣(المشتري ؛ لأن بينة المشـتري نافيـة لبينـة البـائع ، والمثبـت مقـدم علـى النـافي        

(. 
مثبت الأقـل وهـو المشـتري ، لا يعـارض مثبـت الأكثـر ، وهـو البـائع         أن  - ٢

، فيجب تقـديم مـا يدعيـه البـائع بموجـب بينتـه ؛ لأن البينـة المثبتـه للأقـل لا          
 .) ٤(تتعرض للزيادة ، فكانت البينة المثبتة للزيادة سالمة عن المعارض

حاجـة  أن النافي للأكثـر ، وهـو المشـتري ، منكـر ويكفيـه الـيمين ، فـلا         - ٣
لبينته ، بخـلاف مـدعي الزيـادة وهـو البـائع ، فإنـه مـدعٍ حقيقـة ولا يعطـى          

 .) ٥(بدعواه بلا برهان
أن البائع يقيم البينة علـى حـق نفسـه ، والمشـتري يقـيم البينـة علـى حـق          - ٤

البائع ؛ لأن حقـه وهـو المبيـع ثابـت باتفاقهمـا ، وبينـة الإنسـان علـى حـق          
  .) ٦(ببينته فكانت ذا أولى نفسه أولى بالقبول ؛ لأنه يثبت حقه

  
  :القول الثالث 

  .) ٧(أنه يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة قضي له: وقال بعض الشافعية 

                                                                                                                                                                              
  ، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين )  ١٦٢/  ١٢( ، المبسوط )  ٣٩٦/  ٨( بدائع لاصنائع : انظر )  ١( 
 ) . ٤٣٥/  ٧( ، البناية في شرح الهداية للعيني )  ٢٦٣/  ٢( ، مجمع الأنهر )  ٣٠٤/  ٤( عي ، تبيين الحقائق للزيل)  ٣٣٣/  ١( 
 ) . ٤٤٦/  ٤( ، الإنصاف للمرداوي )  ١٠٩/  ٤( المغني والشرح الكبير : انظر )  ٢( 
، منتهى الإرادات )  ٤٣٥/  ٧( الهداية ، البناية في شرح )  ٣٠٤/  ٤( ، تبيين الحقائق )  ٤٦٧/  ٧( حاشية ابن عابدين : انظر )  ٣( 

 ) . ١٨٦/  ٢( وشرحه 
 .المراجع السابقة :  انظر)  ٤( 
، منتهى الإرادات )  ٤٣٥/  ٧( ، البناية في شرح الهداية )  ٣٠٤/  ٤( ، تبيين الحقائق )  ٤٦٧/  ٧( حاشية ابن عابدين : انظر )  ٥( 

 ) . ١٨٦/  ٢( وشرحه 
  ، تكملة فتح القدير)  ٢٤١/  ٦( ، وبدائع الصنائع )  ٤٦٧/  ٧( ، حاشية ابن عابدين )  ١٦٢/  ١٢( المبسوط : انظر )  ٦( 
  )١٨٣/  ٦ . ( 

 ) . ٩٧/  ٢( ، مغني المحتاج )  ١٥٤/  ٩( فتح العزيز شرح الوجيز بذيل اموع شرح المهذب : انظر )  ٧( 
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  :القول الرابع 

تقبـل البينتـان جميعـاً ، ويقضـى     : ، وبعـض المالكيـة   ) ١(وقال محمد بن الحسـن  
  .) ٢(بعقدين بموجبهما 

  :أدلتهم 
استدلوا بأن البينـات حجـج فمهمـا أمكـن العمـل ـا لا يجـوز إبطـال شـيء          
منها ، وهنا العمـل بـالبينتين ممكـن إذ لا منافـاة بـين العقـدين فيجـب العمـل         

  .) ٣(ما كحجج الشرع ، ويقضى بعقدين 
  

وقد نوقش استدلالهم هذا من قبل أبي حنيفة ومن معه ، بأن المتبـايعين مـع اختلافهمـا    
دار الثمن ، قد اتفقا علـى أنـه لم يكـن بينـهما     ـــــــــــــفي مق

ي ، ولـيس  إلا عقد واحد فقط ، فالقضاء بعقدين قضاء بما لم يطلبـه البـائع والمشـتر   
أن المشــــتري لــــيس : ذلــــك للقاضــــي ، ويوضــــح ذلــــك

ـــصمق ــه في ــــــــــــــــ ــات ؛ لأن حق ــه الإثب  وده ببينت
مقصوده نفي بينة البائع ، ولهذا رجحنـا بينـة البـائع    ، وإنما المبيع ثابت له ولم يختلفا فيه

  .) ٤(؛ لأنها مثبته ومظهرة للزيادة فكانت أولى
  
  
  
  
  

                                                            
 . ١٠١ص تقدمت ترجمته)  ١( 
 ) .وما بعدها  ٤٥/  ٣( ، المدونة الكبرى )  ٢٤١/  ٦( بدائع الصنائع : انظر )  ٢( 
 ) . ٢٤١/  ٦ ٠، بدائع الصنائع )  ١٦٢/  ١٢( المبسوط : انظر )  ٣( 
 ) . ١٠٩/  ٤( والشرح الكبير امش المغني  ، ) ٢٤١/  ٦ ٠، بدائع الصنائع )  ١٦٢/  ١٢( المبسوط : انظر )  ٤( 
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  :الترجيح 
، ما ذهب إليه أبو حنيفـة وأبـو يوسـف   هو : مما تقدم من الأقوال يظهر لي أن الراجح 

نابلة ؛ وذلــك لقــوة أدلتــهم ؛ ولأن في بينــة ـــــــــــــوبعــض الح
البائع زيادة علم لم تتعرض لها بينة المشتري ؛ ولأن بينة البـائع مثبتـة للزيـادة قصـداً ،     

  .وبينة المشتري نافية ، والمثبت مقدم على النافي ، كما هو معروف في الأصول 
بالقضـاء بعقـدين ، فقـد    : بتساقط البينتين ، ومـن قـال   : أما ما استدل به من قال 

  . أعلم بالصواب واالله تعالى. سبقت مناقشته 
  :الحالة الثانية 

إذا اختلف البائع والمشتري في قـدر الـثمن وكـان مـع أحـدهما بينـة تثبـت مـا         
يدعيه ، ثم ترافعا إلى القاضي وثبتـت هـذه البينـة لـدى القاضـي ولم يوجـد مـا        
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يبطلها ، فإن القاضـي يعمـل ـا ، ويحكـم لصـاحبها بموجبـها ، سـواء أكـان         
  .) ١(أو البائع ، وهذا باتفاق الفقهاء صاحب البينة المشتري ،

  :الحالة الثالثة 
وهي ما إذا لم يكن لواحد من المتبايعين بينة تثبت ما ادعاه مـن مقـدار الـثمن ، ففـي     
هذه الحالة اختلف الفقهاء فيما إذا كانت السلعة المبيعـة قائمـة ، أو تالفـة ، فبعضـهم     

أن لا تلتـبس الأقـوال ، نـتكلم عـن     فرق بين الحالتين ، وبعضهم لم يفرق ؛ ولأجـل  
  .كل حالة على حدة بالتفصيل ، في المطالب الثلاثة الآتية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  ) . ٣٩٦٠/  ٨( الصنائع بدائع : عند الحنفية : انظر )  ١( 
  ) . ٣١٨/  ٢( المقدمات الممهدات لابن رشد : وعند المالكية  

  ) . ٩٥/  ٢( مغني المحتاج : وعند الشافعية 
 ) . ١٤٤/  ٤( المغني لابن قدامة : وعند الحنابلة 
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  المطلب الأول

  اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن حال قيام العين المبيعة
  
  

  :اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال 

 

  المطلب الأول 

في قدر الثمن حال قيام اختلاف البائع والمشتري 

  العين المبيعة
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  :القول الأول 

في ) ٥(، والحنابلـة ) ٤(، والشـافعي ) ٣(في روايـة عنـه   ) ٢(، ومالـك ) ١(ذهب أبو حنيفة 
القول المشهور عندهم ، إلى أن المتبايعين إذا اختلفـا في قـدر الـثمن والسـلعة قائمـة      

  .يتحالفان ويترادان البيع 
  

إذا اختلف البائع والمشتري في الـثمن والسـلعة قائمـة في يـد     ... : ( ) ٦(قال السرخسي
  .) ٧()البائع أو المشتري ، فإنهما يتحالفان أو يترادان 

  
  :أدلتهم 

  :استدل هؤلاء بما يلي 
إذا : ( قـال   أن الـنبي  : بما روي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال  - ١

 .) ٨()اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ، ولا بينة لأحدهما ، تحالفا 

                                                            
 ) . ٣٠٥/  ٤( عي ، تبيين الحقائق للزيل)  ٢٦٣/  ٢( ، مجمع الأنهر )  ٢١٩/  ٧( البحر الرائق : انظر )  ١( 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد االله، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة، وإليه تنسب المالكية، مولده في : هو ) ٢( 

الوعظ، وكتاب  كتاب الموطأ ، ورسالة في: ه ، كان صلبا في دينه، بعيدا عن الأمراء والملوك، له تصانيف كثيرة من أهمها٩٣المدينة سنة 
  .ه ١٧٩في المسائل، ورسالة في الرد على القدرية، وكتاب في النجوم، وتفسير غريب القرآن، توفي بالمدينة سنة 

 ) .٥/٢٥٧(الأعلام : انظر ترجمته في 
، )  ٣٠٥/  ١( ، تبصرة الحكام لابـن فرحـون   )  ١٤٥ – ١٤٤/  ٢( ، بداية اتهد )  ٤١٧ص ( الموطأ للإمام مالك : انظر )  ٣( 

 ) . ٩٧/  ٤( الفروق للقرافي 
 ) . ٩٤/  ٢( ، مغني المحتاج )  ٣٩/  ٢( ، حاشية الشرقاوي على التحرير )  ٨٦ص ( مختصر المزني : انظر )  ٤( 
 ) . ١٢٨/  ١( ، نيل المآرب بشرح دليل المطالب )  ٢١١/  ٤( المغني لابن قدامة : انظر )  ٥( 
أبو محمد بن أحمد بن سهل السرخسي ، من فقهاء الحنفية ، كان قاضياً ، كنيته أبو بك ، نسبته إلى سرخس من بلاد خراسان : هو )  ٦( 

  .هـ  ٤٨٣المبسوط في الفقه ، الأصول ، في أصول الفقه ، وغيرها ، توفي بفرغانة سنة : ، له مؤلفات منها 
 ) . ٥٢ص ( ، تاج التراجم ) وما بعدها  ١٥٨ص ( راجم الحنفية للكنوي الفوائد البهية في ت: انظر 

 ) . ٢٩/  ١٣( المبسوط : انظر )  ٧( 
  . هذا الحديث رواه عبد االله بن أحمد بن حنبل في زيادات المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده )  ٨( 

  ) . ٢٣/  ٣( تلخيص الحبير : انظر 
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  :وجه الدلالة من هذا الحديث 

ــال     ــثمن ح ــدر ال ــا في ق ــايعين إذا اختلف ــى أن المتب ــديث عل ــذا الح دل ه
ـــق ــا ،  ــــــــــــــــــــــ ــلعة ووجوده يام الس

  .البيع ولا بينة ، فإنهما يتحالفان ويتفاسخان عقد 
  

، وغيرهــم ، ) ٣(، وابــن القــيم) ٢(، والخطيــب البغــدادي) ١(وقــد رأى الطحــاوي
الاحتجاج ذا اللفظ لتلقي العلماء لـه ، واحتجـاجهم بـه ، وإن كـان الحـديث لا      

ا بصـحته عنـدهم عـن    يثبت من جهة الإسناد ، ولكن لما تلقاه الكافة عن الكافة غنـو 
  .طلب الإسناد له
يعـني حـديث حميـد     –وجدنا أهل العلم قد احتجوا ذا الحـديث  : ( قال الطحاوي 

قـال    –بن أخت صفوان بن أمية ، عن صـفوان في التصـدق بردائـه علـى سـارقه      
فوقفنا بذلك على صحته عندهم ، كما وقفنا علـى صـحة قـول رسـول     : الطحاوي 

لـف  إذا اخت: " ، وكما وقفنا على صحة قـول عنـدهم   " لا وصية لوارث : "  االله 

                                                                                                                                                                              
أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في التذنيب أنها لا ذكر لها شيء من كتب الحديث ، وإنما توجد في كتب الفقه : قال الحافظ بن حجر 

  ) . ٣١/  ٣( تلخيص الحبير : انظر . ، وكأنه عني الغزالي ، فإنه ذكرها في الوسيط ، وهو تبع إمامه في الأساليب 
 ) . ١٧١/  ٥( إرواء الغليل للألباني :  أصل له ، انظر إن هذا الحديث ذا اللفظ لا: وقال بعض المحدثين 

ه ، وقيـل  ٢٢٧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة الطحاوي، كان فقيها إماما مجتهدا في طبقة اتهدين في المسائل، ولد سنة : هو)  ١( 
الآثار ، وبيان مشكلات الآثار، والمختصر في كتاب أحكام القرآن ، وكتاب معاني : ه ، له مؤلفات عديدة منها٣٢١ه ، توفي سنة ٢٣٩

  .الفقه ، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير، وكتاب الشروط الكبير، والشروط الصغير، والشروط الأوسط، وغيرها كثير
 ).٥٨ص: (انظر طبقات الفقهاء

ه ٣٩٢في شهر جمادى الآخرة سنة  وف بالخطيب ، ولدأبو بكر ، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي ، المعر: هو )  ٢( 
تاريخ بغداد ، والكفاية ، في علم الرواية ، وشرف أصحاب : وهو أحد الأئمة الأعلام ، وصاحب التآليف المنتشرة في الإسلام ، وأشهرها 

ريب من مائة في اللغة وبرع فيها ، ثم غلـب  تصانيفه ق: الحديث ، واقتضاء العلم العمل ، الفقيه والمتفقه ، وغير ذلك ، قال ابن الأهدل 
  .ه ٤٩٣توفي في السابع من شهر ذي الحجة سنة . عليه الحديث والتاريخ 

 ) . ٤٠ -٣٨/  ١( شذرات الذهب : انظر ترجمته في 
 .٤٧ص تقدمت ترجمته )  ٣( 
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، وإن كـان ذلـك كلـه لا    " المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة ، تحالفا وتـردا البيـع   
  .) ١()يقوم من جهة الإسناد ، فغنوا بصحته عندهم عن طلب الإسناد له 

وقال الخطيب البغدادي في الاستدلال بصحة الأحاديث التي لا تثبت من جهة الإسناد ، إذا 
... إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا ، وترادا البيع : وقوله : ( تلقيت بالقبول ، قال 

وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد ، ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافـة  
  .) ٢(... )غنوا بصحتها عندهم عن طلب الاسناد لها 

  : ويجاب عن ذلك 
، وفي ديث ابن مسعود في اختلاف المتبايعين إنما هو في ح -رحمهم االله  -أن كلام العلماء 

كما سيأتي تخريجه إن شاء االله في أدلـة أصـحاب    –في لفظه  إسناده ضعف على اختلاف
يقـول  إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما : والمعروف في لفظه  -القول الثاني 
  .، أو يتتاركانرب السلعة

لك ابن حجر ، وابن شيء من كتب الحديث ، نص على ذوأما لفظ التحالف فلا يوجد فيه 
  . حزم ، وغيرهما
والقـول  : فلم يقع عند أحد منهم ، وإنما عندهم " تحالفا " وأما قوله فيه : ( قال ابن حجر

  .) ٣()قول البائع أو يترادان 
، ولا وهذا لا يوجـد أبـداَ ، لا في مرسـل   " : ( ويتحالفان " وقال ابن حزم عن قوله  

  .) ٤()سند ، ولا في قوي ، ولا في ضعيف ، إلا أن يوضع للوقت في م
  

                                                            
 ) . ١٦٣ – ١٦٢/  ٦( شرح مشكل الآثار )  ١( 
، وابن الملقن في تذكرة المحتاج )  ٢٠٢/  ١( ، ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين )  ٤٧٣/  ١(  الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )  ٢( 

  ) . ١٠٩ص ( إلى أحاديث المنهاج 
 ) . ٣٧٠/  ٩( ، وصاحب عون المعبود )  ٤٦٥/  ٤( تحفة الأحوذي : وانظر 

 ) . ٣٢/  ٣( تلخيص الحبير )  ٣( 
 ) . ٢٥٨/  ٧( المحلى )  ٤( 
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بي ليلـى ، وهـو ضـعيف،    فقد انفرد ذه الزيـادة ابـن أ  ) والسلعة قائمة ( وأما لفظ 
  .، ضعفه الإمام أحمد وغيره سيىء الحفظ

  
 .) ١()البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر : ( قال  ما روي أن النبي  - ٢

 
لـو يعطـى النـاس    : ( قـال   ما رواه ابن عباس رضي االله عنـهما أن الـنبي    - ٣

بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن الـيمين علـى المـدعى عليـه     
()٢ (. 
  
  

  :وجه الدلالة من الحديثين 
دل هــذان الحــديثان علــى أن المتبــايعين إذا اختلفــا في قــدر الــثمن حــال قيــام 

منـهما ، فإنهمـا يتحالفـان ويتـرادان البيـع ؛ لأن كـل        السلعة ، ولا بينة لواحـد 
واحد منهما مدع ومدعى عليـه ، حيـث إن البـائع يـدعي عقـداً بخمسـة عشـر        
ألف ريـال ، ينكـره المشـتري ، والمشـتري يـدعي عقـداً بعشـرة آلاف ريـال         
ينكــره البــائع ، وكــل واحــد مــن العقــدين يختلــف عــن الآخــر ، فشــرعت 

  .) ٣(اليمين في حقهما
  
  :لقول الثاني ا

                                                            
 .١٨٤ص  ذا الحديث سبق تخريجهه)  ١( 
 .١٦٧هذا الحديث سبق تخريجه ص )  ٢( 
  ، مجمع الأنهر )  ٤٠٠٢ – ٤٠٠١/  ٨( ، بدائع الصنائع للكاساني )  ٣٥٥/  ١( روضة القضاة للسمناني : انظر )  ٣( 
، العـدة في شـرح   )  ١٠٩/  ٤( ، الشرح الكبير امش المغني )  ١٤٥/  ٢( ، بداية اتهد ونهاية المقتصد لابن رشد )  ٤٦٣/  ٢( 

  العمدة 
 ) . ٢٣٣ص ( 
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  .) ١(وذهب أحمد في رواية عنه إلى أن القول قول البائع بيمينه أو يترادان البيع
  

  :أدلتهم 
إذا ( :أنـه قـال   ما روي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه ، عن رسـول االله   - ١

 .) ٢()اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان 
  :الدلالة من هذا الحديث وجه 

دل هذا الحديث على أن القول قـول البـائع مـع يمينـه عنـد اخـتلاف المتبـايعين        
  .في قدر الثمن ، ولا بينة لأحدهما

  
  :اعتراض 

اعتـــــــرض علـــــــى الإســـــــتدلال ـــــــذا 
ـــالح ــع  : ديث ــــــــــــــــ ــق مـ ــه متفـ بأنـ
ـــالق ــه    ــــ ــه قول ــا دل علي ــو م ــالف ، وه إذا : (  ول بالتح

، فـلا دليـل   ) ٣()اختلف المتبايعان والسـلعة قائمـة ولا بينـة لأحـدهما تحالفـا      
فيه على أن القول للبائع فقـط بيمينـه ، فهـو قـد دل علـى أن القـول للبـائع        
مع يمينه ، فإذا حلف ورضـي المشـتري بـذلك أخـذ بـه ، وإن لم يـرض بـه        

مـن المتبـايعين   حلف المشتري وفسـخ عقـد البيـع بينـهما ؛ لأن كـل واحـد       
  .) ٤(مدعٍ ومدعى عليه فشرعت اليمين في حقهما

  
  :الجواب عن هذا الإعتراض 

                                                            
 ) . ١٤٥/  ١( ،  الهداية لأبي الخطاب ) وما بعدها  ٤٤٥/  ٤( ، الإنصاف للمرداوي )  ١١٠/  ٤( المبدع : انظر )  ١( 
 .١٧١ا الحديث سبق تخريجه ص هذ) ٢( 
 . ٢٠٤هذا الحديث سبق تخريجه ص)  ٣( 
، المغني )  ١٠٩/  ٤( ، الشرح الكبير امش المغني )  ٢٦٣/  ٢( ، بداية اتهد ) وما بعدها  ٤٠٠١/  ٨( بدائع الصنائع : انظر )  ٤( 

 ) . ١٤٤/  ٤( لابن قدامة 
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بــأن هــذا الحــديث الــذي : تراضـــــــــوأجيــب عــن هــذا الإع
اســـــــــــــــــتدل بـــــــــــــــــه 

 ـأصح اب القـــــول ـــــــــــــــــــــــــ
الثاني صحيح ، حيث صـححه مـن رووه ، وقـد سـبق إيضـاح ذلـك عنـد        

الثانيــة للحــديث ، والــتي ورد فيهــا التحــالف تخريجنــا لــه ، أمــا الروايــة 
ـــوال ــة ،   ــــــــــ ــير ثابت ــعيفة وغ ــة ض ــي رواي تراد ، فه

  .) ١(فيقدم الحديث الثابت
بـن قـيس   أن الأشـعث  : ما روي عن عبد االله بـن مسـعود رضـي االله عنـه      - ٢

بعشـرين ألفـاً ، فأرسـل عبـد االله إليـه      الخمـس   ) ٢(مـن رقيـق  اشترى منه رقيقاً 
فـاختر رجـلاً   : إنمـا أخـذم بعشـرة آلاف ، فقـال عبـد االله      : في ثمنهم ، فقال 

فـإني  : بيني وبينك ، فقال الأشـعث أنـت بـيني وبـين نفسـك ، قـال عبـد االله        
إذا اختلــف البيعــان ، ولــيس بينــهما بينــة ، : ( يقــول  سمعــت رســول االله 
 .) ٣()عة أو يترادان فهو ما يقول رب السل

  
  :وجه الدلالة من الحديث 

ــة  ــايعين إذا اختلفــا ولا بين دل هــذا الحــديث بصــراحة ووضــوح علــى أن المتب
لواحــد منــهما ، أن القــول قــول البــائع بيمينــه ، والمشــتري بالخيــار بــين أن 

  .يأخذ ويرضى بما حلف عليه البائع ، أو يترك البيع 

                                                            
 ) . ٣١/  ٣( تلخيص الحبير ، )  ١٨٨/  ٤( المدونة الكبرى : انظر )  ١( 
: وجمع ، والرق بالكسـر   والرقيق المملوك واحد: مأخوذ من الرق ، وهو الضعف ، ومنه رقة القلب ، قال الجوهري : الرقيق لغة )  ٢( 

  .ما رق من ماء البحر : ما يكتب منه ، وبالضم : ، وبالفتح العبودية
  ) . ٣١٦وص  – ١٣٨ص ( المطلع على أبواب المقنع : انظر 

عبارة عن عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر ، أما أنه عجز ؛ فلأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة والقضـاء  : الرق شرعاً 
  .وغيرها ، وأما أنه حكمي ؛ فلأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال من الحر حساً 

 ) . ١١١ص ( التعريفات للجرجاني : انظر 
 .١٧١ص هذا الحديث سبق تخريجه )  ٣( 
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بايعـا   بـن مسـعود أنـه أتـاه رجـلان ت     ما روي عن أبي عبيدة بـن عبـد االله   - ٣
 ـ : سلعة ، فقال أحدهما ، بعتـها بكـذا وكـذا   : ذا ، وقـال هـذا   أخذا بكـذا وك
حضـرت رسـول   : أُتي ابـن مسـعود في مثـل هـذا ، فقـال      : فقال أبـو عبيـدة   

أُتي بمثل هذا ، فـأمر البـائع أن يسـتحلف ، ثم يختـار المبتـاع ، فـإن شـاء         االله 
 .) ١(أخذ ، وإن شاء ترك

  
أن : كوجـه الدلالـة مـن الحـديث السـابق وهـو        وجه الدلالة من هذا الحـديث 

هذا الحـديث أيضـاً قـد دلّ بصـراحة ووضـوح علـى أن المتبـايعين إذا اختلفـا         
ــهما ، أن الق   ــد منـ ــة لواحـ ـــولا بينـ ول ـــــــــــــ

ول البـــائع بيمينـــه ، والمشـــتري ـــــــــــــــــــــق
  .رك البيعبما حلف عليه البائع ، أو يتبالخيار بين أن يأخذ ويرضى 

  
  :القول الثالث 

، والإمـام مالـك في   ) ٣(، والإمـام أحمـد في روايـة عنـه    ) ٢(وذهب بعـض الحنفيـة  
  . أن القول قول المشتري مع يمينهإلى، ) ٤(رواية عنه

                                                            
، والـدار  )  ٣٠٣/  ٧( ، والنسائي في سننه بشرح السيوطي وحاشية السـندي  )  ٤٦٦/  ١( هذا الحديث رواه أحمد في المسند )  ١( 

  ، والبيهقي في السنن الكبرى )  ٤٨/   ٢( ، والحاكم في المستدرك )  ١٩ -١٨/  ٣( قطني في سننه 
الذي يظهر أن ) : وما بعدها  ١٠٦/  ٤( فقد جاء في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي : ما درجته أ)  ٣٣٣ – ٣٣٢/  ٥( 

حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل ، بل هو حديث حسن يحتج به ، لكن في لفظه اختلاف ، كما أن بعض طرقه متصله ، ويدل 
  .ه .أ.على ذلك أن مالكاً أخرجه في الموطأ بلاغاً 

  .إن هذا الحديث رواه الشافعي عن ابن مسعود ، ورواه أحمد عن الشافعي ، وقد صححه ابن السكن والحاكم : وقال الحافظ ابن حجر 
هذا حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفـظ  ) :  ٤٨/  ٢( ، وقال الحاكم في المستدرك )  ٣١ -٣٠/  ٣( تلخيص الحبير : انظر 

 .هـ . أ . عبيد  في إسناده عبد الملك بن
، تبين الحقائق )  ٤٤٣/  ٧( ، البناية في شرح الهدداية للعيني ) وما بعدها  ٣٣٩/  ٢( الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام : انظر )  ٢( 

 ) . ٣٠/  ١٣( ، المبسوط )  ٣٠٤/  ٤( للزيلعي 
 ) . ١٠٤/  ٢( دامة ، الكافي لابن ق) وما بعدها  ٢١٤/  ٤( المغني لابن قدامة : انظر )  ٣( 
 ) . ٢١٧/  ٤( ، المدونة الكبرى )  ١٨٨/  ٣( ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )  ١٤٤/  ٢( بداية اتهد : انظر )  ٤( 
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  :أدلتهم 

 ١()البينة على المدعي والـيمين علـى مـن أنكـر     : ( قال  استدلوا بما روي أن النبي 

(.  
  :وجه الدلالة من هذا الحديث 

ــى أص   ــان عل ــتري متفق ــائع والمش ـــأن الب ل ــــــــــــــ
عقـــد البيـــع ، لكـــن البـــائع ادعـــى زيـــادة في حقـــه ، وهـــو  

ـــالث ــر ـــــــــــــــ ــتري منكـ ــذلك ، من ، والمشـ لـ
  .) ٢(هو ما دل عليه هذا الحديثفالقول قوله مع يمينه ، و

  
  :عتراض ا

بـأن هـذا الحـديث عـام ، وقـد ثبـت       : اعترض على الإستدلال ـذا الحـديث   
ــدعوى   ــائع منكــر ل ــه ، وأن الب ــار قول ــائع واعتب ــف الب ــل خــاص في تحلي دلي

ــادة  ــائع والمشــتري مــدعٍ ومــدعى ، وغيرهــا المشــتري في الزي فكــل مــن الب
  .) ٣(عليه

  
  :القول الرابع 

إذا اختلفـا في قـدر الـثمن ولا بينـة     وذهب مالك في روايـة عنـه إلى أن المتبـايعين    
اسـخان  دهما تثبـت دعـواه ، يتحالفـان ويتف   ـــــــــــــــلأح

، بمعـنى أن يحلـف البـائع بـاالله مـا بـاع إلا بكـذا        إن كان الإختلاف قبل القبض
ذا ، ثم بعد ذلك المشتري بالخيار إن شاء أخذ المبيـع بمـا قـال البـائع ، وإلا     ـــوك

                                                            
 .١٨٤ص هذا الحديث قد سبق تخريجه )  ١( 
 ) . ١٤٤/  ٤( ، المغني لابن قدامة )  ١١٠/  ٤( المبدع : انظر )  ٢( 
 ) . ٤٠٠٤/  ٨( الصنائع بدائع : انظر )  ٣( 
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اشترى بكذا ، ثم يترادان البيـع ، أمـا إن كـان بعـده ، فـإن      حلف المشتري باالله ما 
القول قول المشتري بيمينه ؛ وذلـك لأن كـلاً مـن المتبـايعين قبـل القـبض عنـد        
اختلافهما في مقدار الثمن مدعٍ ومدعى عليـه ، وفي اختلافهمـا بعـد القـبض وجـد      

ين إنمـا يجـب   شاهد للمشتري وشبهة لصدقه ، وهو وجود العين المبيعة بيـده ، والـيم  
على أقوى المتبايعين شبهة ، وهذا هو أصـل مالـك في الأيمـان، ولـذلك يوجـب في      

؛ وذلـك لأنـه لم   وفي مواضع أخرى علـى المـدعى عليـه    مواضع اليمين على المدعي ،
، وإنمـا وجبـت   ى عليه عنده من حيث هو مـدعى عليـه  يجب اليمين بالنص على المدع

هة ، فإذا كان المـدعي في مـواطن أقـوى شـبهة     عليه من حيث أنه في الأكثر أقوى شب
  .) ١(وجب أن يكون اليمين في جانبه

وإن كانت السـلعة بعـد قـبض المشـتري لهـا ، باقيـة لديـه ، لم تبـع ولم تعتـق          
ــان ، ولا      ــاء ولا نقص ــها نم ــا ، ولم يدخل  ــدق ــب ، أو لم يتص ولم توه

  .) ٢(اختلاف في الأسواق ، فإنهما يتحالفان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
، الكافي في فقه أهل المدينـة  )  ٥١٠/  ٤(  ، التاج والإكليل امش مواهب الجليل )  ١٤٥/  ٢( بداية اتهد لابن رشد : انظر )  ١( 

 ) . ٣٧٩/  ٣( ، المدونة الكبرى )  ٢٦٧/  ٢( ، أسهل المدارك للكشناوي )  ٦٩/  ٢(  المالكي لابن عبد البر 
 ) . ٣٧٩/  ٣( المدونة الكبرى : نظر ا)  ٢( 
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  :المناقشة والترجيح 
: هو ما ذهب إليـه أصـحاب القـول الأول ، القـائلون     : مما تقدم يظهر لي أن الراجح 

  :راد ، وذلك لما يلي ــــــــبالتحالف والت
  
إن القـول  : بالتحالف والتراد ، وإلى قول الذين قالوا : أنه بالنظر إلى قول الذين قالوا  - ١

القولين واحداً ، وهو أنه يبدأ بيمين البائع ، فإن رضـي  قول البائع ، يحتمل أن يكون معنى 
وذا نستطيع أن نجمع بـين  ، ) ١(المشتري بيمينه ، وإلا حلف هو أيضاً ، وانفسخ عقد البيع

 .أدلتهم
 
إن القـول قـول المشـتري مـع يمينـه ، وهـو       : أما بالنسبة لقول الذين قـالوا   - ٢

البينــة علــى المــدعي : (  أصــحاب القــول الثالــث ، الــذين اســتدلوا بقولــه 
ــر  ــن أنك ــى م ــيمين عل ــمــــــــفيق ) ٢()وال ــذا الحــديث : ال له إن ه

دليــل أيضــاً علــى القــول بالتحــالف ؛ لأن كــل واحــد منــهما منكــر لقــول 
لـيس منكـراً ،   صاحبه ، فتشـرع الـيمين في جانبـه ، وعلـى فـرض أن البـائع       

ــر ــو المنك ــتري ه ــر ، فوالمش ــول المنك ــول ق ــدة أن الق ــحت ، والقاع ــد ص ق

                                                            
 ) . ٢١٢/  ٤( المغني لابن قدامة : انظر )  ١( 
 . ١٨٤ص هذا الحديث سبق تخريجه)  ٢( 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٢٢٤     
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الأحاديــث بالتحــالف في حــق المشــتري والبــائع في هــذه المســألة ، ولا قيــاس 
 .واالله تعالى أعلم بالصواب  ،) ١(مع النص

  
  
  
  

  

  

                                                            
  ، المغني لابن قدامة )  ٩٥( ، مغني المحتاج )  ٦١/  ٥( ، المنتقى شرح الموطأ للباجي )  ٣٠ – ٢٩:  ١٣( المبسوط : انظر )  ١( 
 )٢١٢/  ٤ . ( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  بعد تلف العين المبيعةاختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن 
  

 

  المطلب الثاني 

في قدر الثمن بعد اختلاف البائع والمشتري 

  تلف العين المبيعة
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  :صورة المسألة 

شتري في قــدر الــثمن  ــــــــــــــإذا اختلــف البــائع والم 
ــك       ــن ملـ ــا مـ ــة ، أو خروجهـ ــين المبيعـ ــف العـ ــد تلـ بعـ

تري ، أو صــارت بحــال لا يقــدر علــى    ــــــــــــــالمش
  ردها بعيب أو نحوه ، فمن يقبل قوله منهما ؟

  
  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 

  :القول الأول 
ــه ــة عن ــك في رواي ــب مال ــه) ١(ذه ــة عن ــد في رواي ــافعي) ٢(، وأحم ، ) ٣(، والش

ــن الحســن ــد ب ــة) ٤(ومحم ــن الحنفي ــرادان ، إلى أن الم) ٥(م ــان ويت ــايعين يتحالف تب
   .البيع

  
  :أدلتهم 

  :استدل أصحاب هذا القول بما يلي 
  .) ٦()لأحدهما تحالفا إذا اختلف المتبايعان و لا بينة : ( قال بما روي أن النبي  - ١

  :وجه الدلالة من هذا الحديث

                                                            
 ). ٩٣ – ٩٠/  ٢( ، بلغة السالك والشرح الصغير امشه )  ٥١٠/  ٤( التاج و الإكليل امش مواهب الجليل : نظر ا)  ١( 
  ، نيل المآرب )  ٢٣٤ص ( ، العدة شرح العمدة )  ١٤٥/  ١(  ، الهداية لأبي الخطاب )  ٤٤٦/  ٤( الإنصاف للمرداوي : انظر )  ٢( 
 ) . ٢١٤/  ٤( ، المغني )  ١٢٨/  ١( 
، ) ٢٣٠/  ٢( اشيتي قليوبي وعمـيرة  ، ح)  ١٨٤ص ( ، تخريج الفروع على الأصول للنجاني )  ٩٥/  ٢( مغني المحتاج : انظر )  ٣( 

 ) . ٨٤/  ١٢( اموع شرح المهذب 
 . ١٠١ص تقدمت ترجمته)  ٤( 
، كشـف الحقـائق   )  ١٩٢/  ٧( على الهداية ، شرح فتح القدير )  ٣٥٦/  ١( ، روضة القضاة )  ٣٠/  ١٣( المبسوط : انظر )  ٥( 

 ) . ١١٠/  ٢( شرح كتر الدقائق 
 .٢٠٤هذا الحديث سبق تخريجه ص)  ٦( 
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ر الـثمن يتحالفـان   دل هذا الحديث بظـاهره علـى أن المتبـايعين إذا اختلفـا في قـد     
  .) ١(ويترادان البيع ، ولم يفرق في ذلك بين السلعة القائمة والتالفة

ــنبي    - ٢ ــاً أن ال ــعود مرفوع ــن مس ــد االله ب ــن عب ــا روي ع ــال م إذا : ( ق
  .) ٢()المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار اختلف 

  
  :وجه الدلالة من هذا الحديث 

دل هذا الحديث على أن المتبـايعين إذا اختلفـا في قـدر الـثمن بعـد تلـف العـين        
 بـائع يحلـف علـى نفـي دعـوى المشـتري       المبيعة ، ولا بينة لواحـد منـهما ، أن ال  

ــتري   ــك المش ــد ذل ــواه ، ثم بع ــات دع ـــبالخيوإثب ار ، ــــــــــ
إن شاء أخذ المبيع بمـا حلـف عليـه البـائع ، وإن شـاء حلـف علـى نفـي مـا          

  . بعد ذلك يفسخ عقد البيع بينهماثم ت دعواه ادعاه البائع وإثبا
  

  :اعتراض وجوابه
بأنـه قـد ورد نـص خـاص     : سـتدلال بالـدليلين الأول والثـاني   اعترض علـى الإ 

إذا اختلـف المتبايعـان ، والسـلعة    : ( مقيد بحـال قيـام السـلعة ، وهـو قولـه      

                                                            
  ، المهذب )  ٩٥/  ٢( ، مغني المحتاج ) وما بعدها  ٤٣٦/  ٧( ، البناية في شرح الهداية )  ٢٥٩/  ٦( بدائع الصنائع : انظر )  ١( 
 ) . ١٤٤/  ٤ (، المغني لابن قدامة ) ٣٠٠/  ١( 
، ) ٤٦٦/  ١( ، وأحمد في مسنده )  ٣٣٢/  ٥( ، والبيهقي في السنن الكبرى )  ٣٧١/  ٣( هذا الحديث رواه الترمذي في سننه )  ٢( 

  ). ٢٢٩/  ٧( ، والنسائي في سننه )  ٢٢٧/  ٦( ، وابن أبي شيبة في مصنفه )  ٤٥/  ٢( والحاكم في المستدرك 
إنه من رواية عون بن عبد االله بن مسعود ، عن عبد االله بن مسعود مرفوعاً ، فهو حديث مرسل ؛ : ث قيل فيه فإن هذا الحدي: أما درجته

هذا حديث منقطع لا أعلم أحداً يصله : لأن عون بن عبد االله لم يدرك عبد االله بن مسعود ، وقال الشافعي في رواية الزعفراني والمزني عنه 
  .إن فيه ضعفاً : وجه ، كما قال بذلك ابن الجوزي ، وقال  عن ابن مسعود ، وقد جاء من غير

  ، والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي ) وما بعدها  ١٠٥/  ٤( ، ونصب الراية للزيلعي )  ٢٧١/  ٣( سنن الترمذي : انظر
 ) .وما بعدها  ٥٩٧/  ٢( 
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، فقــد دل هــذا الحــديث علــى أن التحــالف ) ١()قائمــة بعينــها تحالفــا وتــرادا 
  .) ٢(والتراد إنما يكون عند قيام السلعة المبيعة لا بعد فواا

  
  

  :وأجيب عن هذا الإعتراض 
لا يحمل علـى المقيـد لمـا في الحمـل مـن ضـرب النصـوص بعضـها         بأن المطلق 

بـــبعض ، بـــل يجـــرى المطلـــق علـــى إطلاقـــه ، والمقيـــد علـــى 
يده ، فكــــــان جريــــــان  ـــــــــــــــــتقي

الف حــــــــال ــــــــــــــــــــــــــالتح
ـــقي ــاً  ــــــــــ ــا ثابت ــال هلاكه ــنص ، وح ــاً ب ــلعة ثابت ام الس

  .) ٣(ا جميعاً مأيضاً بنص فلا تنافي بينهما فيجب العمل 
  
  
أن كل واحد من المتبايعين يدعي عقـداً غـير العقـد الـذي يدعيـه صـاحبه ،        - ٣

فيحلف كل واحد منهما على نفي دعوى صـاحبه ، وإثبـات دعـواه ، كحـال قيـام      
 .) ٤(السلعة

  
  :القول الثاني 

، وأحمــد في ) ١(، والمالكيــة في قــول لهــم) ٥(وأبــو يوســف،  ذهــب أبــو حنيفــة
   .) ٢(عنه إحدى الروايتين

                                                            
 .٢٠٤صهذا الحديث سبق تخريجه )  ١( 
 ) . ٣٧٠/  ١( ، روضة القضاة )  ٤٠٠٤/  ٨( بدائع الصنائع : انظر )  ٢( 
 .، وسيأتي زيادة مناقشة لهذا الإعتراض عند الترجيح إن شاء االله تعالى  )  ٤٠٠٤/  ٨( بدائع الصنائع : انظر )  ٣( 
 ) . ٢٣٤ص ( ، العدة شرح العمدة )  ٣٥٦/  ١( روضة القضاة : انظر )  ٤( 
 ) . ٣٧٠/  ١(  روضة القضاة: انظر )  ٥( 
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ــذلك و ــيك ــوري) ٣(النخع ــي، و) ٤(، والث ــول  ، إلى) ٥(الأوزاع ــول ق  أن الق

  .المشتري مع يمينه
  

  :أدلتهم 
  :استدل أصحاب هذا القول بما يلي 

 .) ٦()إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا : (  قوله  - ١
  

  :وجه الدلالة من هذا الحديث 
ع التحــالف عنــد تلــف العــين علــى أنــه لا يشــردل هــذا الحــديث بمفهومــه 

ــة ــه المبيع ــان : ( ؛ لأن قول ــف المتبايع ــه) إذا اختل ــرط ، وقول ــلعة : (ش والس

                                                                                                                                                                              
 ) . ٩٣ – ٩٠/  ٢( بلغة السالك والشرح الصغير امشة : انظر )  ١( 
 ) .  ٢١٤/  ٤( ، المغني لابن قدامة ) وما بعدها  ٤٤/  ٤( ، الدرر السنية )  ٤٥/  ١( الهداية لأبي الخطاب : انظر )  ٢( 
هــ ، يكنى أبا عمران ، من أكابر التابعين صلاحاً وصدقاً  ٤٦ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود من فدحج ، ولد سنة:  هو )  ٣( 

  .هـ ٩٦رواية وحفظاً للحديث ، كان فقيه أهل العرق في وقته ، وهو إمام مجتهد له مذهب ، مات مختفياً من الحجاج،سنة 
 ) . ٢١٩/  ٤( ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصبهاني )  ١٩٩ -١٨٨/  ٦( طبقات ابن سعد : انظر 

هــ ، كنيته أبو عبد االله  ٩٧سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، من بني ثور بن عبد مناة من مضر ، ولد بالكوفة ، سنة : هو )  ٤( 
هــ  ١٦١، راوده أبو جعفر المنصور على القضاء فأبى ، وخرج من الكوفة فسكن مكة ثم المدينة ، ثم انتقل إلى البصرة ، وتوفي ا سنة 

.  
  ، والفهرست لابن النديم)  ٣٥٦/  ٦(  ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )  ٣٨٦/  ٢( وفيات الأعيان لابن خلكان : ر انظ

 ) . ٣١٤ص (  
هــ ، إمام الديار الشامية في وقتـه  ٨٨عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ، من قبيلة الأوزاع ، ولد في بعلبك ، سنة : هو )  ٥( 

 ١٥٧السنن في الفقه ، والمسائل  ، توفي في بيروت سـنة  : والزهد ، سكن بيروت ، وقد أثنى عليه العلماء ، له مؤلفات منها في الفقه ، 
  .هـــ 

 ) . ٢٥٥/  ٤( ، صفوة الصفوة لابن الجوزي )  ٢٩٨/  ١( ، ذيب الأسماء واللغات للنووي )  ٢٤١/  ١( شذرات الذهب : انظر 
 . ٢٠٤ص تخريجههذا الحديث سبق )  ٦( 
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وف علــى  ــــــــــــــمعطــوف عليــه ، والمعط ) قائمــة
  .) ١(هنا بخلافه الشرط شرط ، والأمر ها

  
 .) ٢()البينة على المدعي و اليمين على من أنكر : (  قوله  - ٢
 

  :الدلالة من هذا الحديث وجه 
أن المتبايعين اتفقـا علـى نقـل السـلعة المبيعـة إلى المشـتري ، واسـتحقاق عشـرة         
آلاف مـن ثمنــها ، واختلفــا في المبلــغ الزائـد الــذي يدعيــه البــائع ، والمشــتري   
ينكره ، والقول قـول المنكـر مـع يمينـه لهـذا الحـديث ، وتركنـا هـذا القيـاس          

  .) ٣(لوارد فيه ،ففيما عداه يبقى على القياسحال قيام السلعة للحديث ا
  
ــع ، ورد   - ٣ ــوات الســلعة يوجــب الفســخ في عــين المبي ــل ف أن التحــالف قب

عينه إلى البـائع ، وذلـك متعـذر بعـد تلـف المبيـع ، وإنمـا يـرد بدلـه ، وهـو           
ــاع غارم  ــون المبت ــة فيك ـــالقيم ــق ــــــــــــــ ــا تعل اً لم

  .) ٤(يكون القول قولهبذمته ، ومن كان هذا حكمه ينبغي أن 
  
  
  
  

                                                            
  ، اموع شرح المهذب )  ٣٧٠/  ١( ، روضة القضاة ) )  ٤٠٠٤/  ٨( بدائع الصنائع : انظر )  ١( 
 ) . ٢٣٤ص ( ، العدة شرح العمدة )  ٢١٥ – ٢١٤/  ٤( ، المغني لابن قدامة ) وما بعدها  ٨٤/  ١٢( 
 .١٨٤صهذا الحديث سبق تخريجه )  ٢( 
، ) ١١٠/  ٢( ، كشف الحقـائق  )  ١٩٠/  ٦( ، شرح فتح القدير على الهداية ) وما بعدها  ٤٠٠٤/  ٨( بدائع الصنائع : انظر )  ٣( 

، ) ١٠٤/  ٢( ، الكافي لابن قدامـة  )  ٨٩/  ١٢( ، اموع شرح المهذب )  ٥٦/  ٤( ، تبيين الحقائق )  ٣٤ -٣١/  ١٣( المبسوط 
 .) ٢١٥/  ٤( المغني 

 ) . ١٢١/  ٢( ي الإختيار للموصل: انظر )  ٤( 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٢٣١     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  
  
  
  

  :المناقشة والترجيح 
: يـه أصـحاب القـول الأول ، القـائلون    هو ما ذهب إل: مما تقدم يظهر لي أن الراجح 

  :تراد ، وذلك لما يلي ـــــــــبالتحالف وال
  :أولاً 

، لم يـذكرها الـرواة للأحاديـث ، وإنمـا وردت     ) والسلعة قائمـة  : (  أن قوله  
  .الأدلة بالعموم 

إذا : ( قال الإمام أحمد في الجـواب عـن حـديث ابـن مسـعود ، وهـو قولـه        
مــام ، قــال الإ) اختلــف المتبايعــان والســلعة قائمــة ولا بينــة لأحــدهما تحالفــا 

، وقـد أخطـأ ، رواه    ) ١(هـارون  لم يقل فيه والمبيـع قـائم إلا يزيـد بـن    : ( أحمد
ولم يقولـوا هـذه الكلمـة ، ولكنـها في حـديث       ) ٢(الخلق الكثير عـن المسـعودي  

  .) ١(هـــ.ا) ) ٣(معن
                                                            

هـــ ، وقد قـارب   ٢٠٦يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم ، يكنى أبا خالد الواسطي ،  ثقة متقن ، توفي سنة : هو )  ١( 
  التسعين سنة 

 ) . ٣٧٢/  ٢( تقريب التهذيب لابن حجر : انظر 
كـان  : من السابعة ، وثقه الإمام أحمد بن حنبل ، قال الذهبيهو عبد الرحمن بن عبد االله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي ، )  ٢( 

  .هـــ  ١٦٠اختلط حتى كان لا يعقل فضعف حديثه ، توفي سنة : سيء الحفظ ، وقال ابو الحسين بن القطان 
 ) . ٥٧٥ – ٥٧٤/  ٢( ، ميزان الإعتدال في نقد الرجال للذهبي )  ٤٨٧/  ١( تقريب التهذيب : انظر 

، وكانت له مكانـة   معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي ، صحابي جليل ، كنيته أبو يزيد ، شهد بدراً مع النبي : هو )  ٣( 
معركة مرج راهـط  في عند عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، كما شهد معركة صفين مع معاوية ، ودخل مصر وسكن الشام ، وقد قتل 

  .هــ  ٥٤، سنة  التي شهدها مع الضحاك ابن قيس
 ) . ٢٦٨/  ٢( ، تقريب التهذيب )  ٤٥٠/  ٣( الإصابة لابن حجر : انظر 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٢٣٢     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  :ثانياً 
وعلى فرض صحة هـذا الحـديث ، فقـد يحتمـل أنمـا ذكـر فيـه قيـام السـلعة           

بمعنى التغليب ، لا من أجـل التفريـق ؛ لأن أكثـر مـا يعـرض فيـه الـتراع هـو         
  .) ٢(حال قيام السلعة

  :ثالثاً 
أن البـائع والمشـتري قـد اتفقـا علـى نقـل       : أن قول أصـحاب القـول الثـاني     

السلعة إلى المشتري صـحيح ، ولكـن البـائع يـدعي نقلـها بخمسـة عشـر ألـف         
ريــال ينكرهــا المشــتري ، والمشــتري يــدعي أنهــا انتقلــت إليــه بعشــرة آلاف 
ريال ينكرهـا البـائع ، فكـل واحـد منـهما مـدعٍ ومنكـر ، وعلـى فـرض أن          

ـــالب ــراً ،  ــــــــــــــــــــــ ــيس منكـ ائع لـ
، وهـذا لا يختلـف   اً ، فقـد وردت الأحاديـث بالتحـالف   والمشتري لـيس مـدعي  

بقيام السـلة وتلفهـا وتقييـد الأحاديـث بحـال قيـام السـلعة لم يثبـت ، فـدلت          
  .الأحاديث على العموم في الحالتين 

  
  :رابعاً 

ــولهم   ــف الســلعة ،  : أن ق ــه في حــال تل ــق بذمت ــا تعل ــارم لم أن المشــتري غ
في قـدر الـثمن في حـال تلـف      فيكون القـول قولـه عنـد اخـتلاف المتبـايعين     

  .السلعة

                                                                                                                                                                              
  المغني لابن قدامة )  ١٤٥/  ٢( ، بداية اتهد ) وما بعدها  ٤٣٦/  ٧( البناية شرح الهداية للعيني : انظر )  ١( 
 ) . ١٣٤/  ٣( في شرح غاية المنتهى ، مطالب أولي النهى )  ١١٢/  ٤( ، المقنع وشرحه المبدع )  ٢١٥/  ٤( 
  ) . ٦٨/  ١٢( اموع شرح المهذب : انظر )  ٢( 
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إن المشـتري غـارم فيمـا لـو اختلفـا في قيمـة السـلعة التالفـة بعـد          : يقال لهم 
، لـيس هـو غارمـاً لـه    يعـة عنـد البيـع ف   إنفساخ عقد البيع ، أما ثمن السـلعة المب 

ومن كان غارمـاً في قيمـة السـلعة عنـد الـرد لا يكـون القـول قولـه في ثمـن          
  .) ١(السلعة عند البيع

  

  المطلب الثالث

  المبيع أو فسخه بعيباختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن بعد إقالة 
  
  

                                                            
 ١٢( ، اموع شرح المهذب )  ٩٥/  ٢( ، مغني المحتاج )  ٦٢/  ٥( ، المنتقى شرح المطأ للباجي )  ٣٠/  ١٣( المبسوط : انظر )  ١( 
  الكافي لابن قدامة ، )  ٢١٥ – ٢١٤/  ٤( ، المغني لابن قدامة )  ٩٠ – ٨٩/ 
 ) .وما بعدها  ١٢٦/  ٤( ، الفروع وتصحيحها ) وما بعدها  ١٠٣/  ٢( 

 

  المطلب الثالث 

في قدر الثمن بعد اختلاف البائع والمشتري 

  إقالة المبيع أو فسخه بعيب
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  :صورة المسألة 
لا : هـو كـذا ، وقـال المشـتري     : عان بعد ذلـك ، فقـال البـائع   إذا اختلف المتباي

  فمن يقبل قوله منهما ؟. بل هو كذا ، ولا بينة لواحد منهما 
  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 

  :القول الأول 
ــو  ــة ، إلى أن الق ــافعية ، والحنابل ــاء الش ــب فقه ــائع ذه ــول الب ــك ق ل في ذل

؛ لأنه غارم ؛ ولأن البائع منكـر لمـا يدعيـه المشـتري بعـد إنفسـاخ العقـد        ينهبيم
ــو ــون الق ــتري ، فيك ــة للمش ــى  ، ولا بين ــاً عل ــه؛ قياس ــائع بيمين ــول الب ل ق

  .) ١( الثمن قبضاختلافهما في 
  :القول الثاني

بيـع  ( السـلم والبيـع الحـال     وذهب فقهـاء الحنفيـة إلى التفرقـة في ذلـك بـين     
  :على النحو التالي) العين
  :أولاً 

أن المسلم والمسـلم إليـه إذا أقـالا عقـد السـلم ، ثم اختلفـا في رأس مـال السـلم         
مـع يمينـه ، ولا يتحالفـان ، إذ لـو     ) البـائع  ( فالقول في ذلـك قـول المطلـوب    

إقالتـه تعـني   تحالفا لانفسـخت الإقالـة ، وعـاد السـلم ، وهـذا لا يصـح ؛ لأن       
إســقاط الــدين ، والســاقط لا يعــود ، بــل يصــدق المســلم إليــه بيمينــه ؛ لأن 

  .) ٢(رب السلم يدعي عليه زيادة ، وهو ينكر
أن البائع والمشتري إذا اختلفا في بيع العين في قدر الثمن بعد الإقالة وقبل قبض المبيع ، :ثانياً 

  .) ٣(الفسخ: ؛ لأن المقصود بالتحالف  يتحالفان ويتفاسخان ، ويعود المبيع إلى البائع

                                                            
، )وما بعدها  ٤٦/  ٣( ا الأنصاري ، شرح البهجة لزكري)  ٨٤/  ١٢( ، اموع شرح المهذب )  ٩٥/  ٢( مغني المحتاج : انظر )  ١( 

 ) . ١٠٤/  ٢( ، الكافي لابن قدامة ) وما بعدها  ١٨٥/  ٢( وشرحه ، منتهى الإرادات )  ٢٣٦/  ٣( الإقناع وكشاف القناع 
   ، البحر الرائق )  ٣٤١/  ٢( ، الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام )  ١٥٨/  ١٢( المبسوط للسرخسي : انظر )  ٢( 
 ) . ٢٦٦/  ٢( ، مجمع الأنهر )  ٢٢٣،  ٢١٨/  ٧( 
  ، البناية في شرح الهداية للعيني )  ٥٠٩ص ( باه والنظائر لابن نجيم ، الأش)  ٢٦٦/  ٢( مجمع الأنهر : انظر )  ٣( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــة  ــد الحنفي ــين الحــالتين عن ــاب الســلم لا تحتمــل : والفــرق ب ــة في ب أن الإقال
لاف بيــــع ـــــــــــــــــــــــــالــــنقض بخ

عرضـاً فـرده المسـلم    العين ، ومن ذلـك أيضـاً أن رأس مـال السـلم لـو كـان       
 ـ  ولـو كـان    ليم إلى رب السـلم لا يعـود السـلم    إليه بالعيب ، وهلك قبـل التس

ذلك بيع العين فإنه يعـود البيـع ، فـدل ذلـك علـى الفـرق بـين بيـع السـلم ،          
   .) ١(وبيع العين

وإن أقاما البينة أي كان مع كـل واحـد منـهما بينـة لمـا يدعيـه ، قـدمت بينـة         
  .) ٢(الطالب ، عند الحنفية ؛ لأنها تثبت الزيادة

  :القول الثالث 
  .) ٣(القول قول المشتري بيمينه، وهي رواية عند الحنابلة أن 

  :دليلهم 
  .أن المشتري غارم بدفعه للثمن ، والقول قول الغارم 

  :الراجح 
، لمسـألة ، وعـرض أدلـة كـل فريـق منـهم      بعد عرض أقوال الفقهـاء في هـذه ا  

يتبين لي رجحـان القـول الأول ، وهـو أن القـول في هـذه المسـألة قـول البـائع         
لبـائع  بيمينه ؛ وذلـك لأن المشـتري مـدعٍ ولـيس لـه بينـة تثبـت دعـواه ، وا        

: ( قبـل قـول البـائع بيمينـه لأنـه منكـر؛ لحـديث       فيمنكرٌ لما يدعيـه المشـتري ،  
  .) ٤( )البينة على المدعي واليمين على من أنكر 

  
  

                                                                                                                                                                              
 ) . ٢٢٣/  ٧( ، البحر الرائق )  ٣٤١/  ٢( ، الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام )  ٤٥٥/  ٧( 
 ) . ٤٥٦ – ٤٥٥/  ٧( البناية في شرح الهداية للعيني : انظر )  ١( 
 ) . ١٥٨/  ١٢( المبسوط : انظر )  ٢( 
 ) .٢/٥٦( شرح منتهى الإرادات : انظر )  ٣( 
 .١٨٤هذا الحديث سبق تخريجه ص )  ٤( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  : تعارض الأصل والظاهرربط هذه المسألة بقاعدة 
 قـدر  في والمشـتري  البـائع  اخـتلاف ( القـول في مسـألة    سبق معـي أن فصـلت  

 ـ     ، وبينت)  الثمن والـذي لـه    منـها،  نيتحرير محـل الـتراع فيهـا ، والـذي يهم
 بعـد  الـثمن  قـدر  في والمشـتري  البـائع  اخـتلاف : هـي مسـألة    علاقة ببحثـي 

فيهـا التعـارض بـين الأصـل      حصـل  ، فهـذه المسـألة   بعيب فسخه أو المبيع إقالة
ة ذمتـه مـن القـدر    قـول البـائع بـبراء    هـو : ، فالأصل في هذه المسـألة  والظاهر

  .الزائد من الثمن المختلف فيه ؛ لأن الأصل براءة الذمة 
 القـدر ب هـو قـول المشـتري بانشـغال ذمـة البـائع      :  والظاهر في هـذه المسـألة  

  .؛ لأن المشتري غارم بدفعه للثمن  فيه المختلف الثمن من الزائد
 غـير  احتمـال  هنـا  الظـاهر  لأنفي هـذه المسـألة ؛    الظـاهر علـى   فقُدمَ الأصل 

 متمسـك  القـدر الزائـد مـن الـثمن المختلـف فيـه       ينفي من ولأن ؛ لدليل مستند
إذ الأصـل بـراءة الذمـة ؛ ولأن البـائع هنـا منكـر ؛ فوجـب تقـديم          ، بالأصل

 البـائع  ذمـة  انشـغال  يـدعي  الـذي _ نـة ، وعلـى المشـتري    قوله مع عـدم البي 
 الأصـل،  خـلاف  يـدعي  لأنـه  ؛ البينـة _  فيـه  المختلـف  الـثمن  من الزائد بالقدر

 حكــــم علــــى فنبقــــى البينــــة توجــــد لم فــــإن
 الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 ، منـه  أقـوى  هـو  مـا  عارضـه  إذا إلا واجـب  بالأصـل  العمل لأن ؛ ونستصحبه
  .عليه هو ما على الحكم فيبقى ، هنا ها يوجد ولم
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  الرابع المبحث 

  في وجود الإقالة اختلاف البائع والمشتري 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  المبحث الرابع

  ) ١( اختلاف البائع و المشتري في وجود الإقالة
  
  
  

  :صورة المسألة 
ــال   ــان ، فق ــف المتبايع ــار ، ثم اختل ــع الخي ــد البي ــترط في عق ــدهماإذا اش : أح

لا بـل أجزنـا عقـد البيـع جميعـاً ، فـإن       : فسخنا عقـد البيـع ، وقـال الآخـر    
مكانت لأحدهما بينة تثبت ما يدعيه عا وقد م قولهل.  

يقبـل قولـه منـهما    فقـد اختلـف الفقهـاء فـيمن       ةوإن لم يكن لواحد منهما بين
  :على ثلاثة أقوال

  
  : القول الأول 

في ذلــك بــين اخــتلاف المتبــايعين في مــدة  فقهــاء الحنفيــة إلى التفصــيلذهــب 
  :لافهما بعد مضيها ، وذلك كما يليالخيار ، وبين اخت

  
  : أولاً 

؛ لأن فـالقول قـول مـن يـدعي الفسـخ بيمينـه      إن كان اختلافهما في مدة الخيار ، 
ما ينفرد بالفسخ ، وأحدهما لا ينفرد بالاجازة ، ولو قامـت لكـل   ـــــــأحده

                                                            
  .البيع بالكسر وأقلته فسخته واستقاله طلب إليه أن يقيله ، وتقابل البيعان فسخا عقد البيع قلته : يقال : قالة لغة الإ)  ١( 

  ) . ٤٣/  ٦(  يط للفيروز أبادي ، القاموس المح) وما بعدها  ٥٧٩/  ١١( لسان العرب لابن منظور : انظر 
  .هي رفع العقد من بيع وإجارة ونحوهما ، بمعنى فسخه : والإقالة شرعاً 

 ) . ٢٤٨/  ٣( ، الإقناع وكشاف القناع )  ١١٠/  ٦( البحر الرائق : انظر 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

 ـقدمت بينة من يـدعي الاج واحد منهما بينة  ازة ؛ لأنـه  ـــــــــــــ
  .المدعي

  
  :ثانياً 

ضـت المـدة   م: وإن كان اختلافهما بعـد مضـي مـدة الخيـار ، فقـال أحـدهما        
زة ، فـالقول قـول مـن يـدعي     جـا بـل بعـد الإ  : بعد الفسـخ ، وقـال الآخـر   

بـه  الحال حال الجـواز ، وهـو مـا بعـد انقضـاء المـدة فتـرجح جان       ؛ لأن الإجازة
  .بشهادة الحال فكان القول قوله

  
لأنهـا تثبـت   ولو قامت لكل واحد منـهما بينـة قـدمت بينـة مـدعي الفسـخ ؛       

  .) ١(والبينات شرعت للإثباتأمراً بخلاف الظاهر ،
  .وهذا إذا كان الخيار لهما جميعاً

  
ــدهما دون الآ  ــار لأح ــرط الخي ــان ش ــا إذا ك ــخ  أم ــا في الفس ــر ، واختلف خ

فهمــا في مــدة الخيــار أو بعــد يخلــو إمــا أن يكــون اختلا، فهــذا لا جــازةوالإ
  :مضيها

  
  :أولاً 

فإن كان أثناء مدة الخيار فـالقول قـول مـن لـه الخيـار ، سـواء ادعـى الفسـخ          
  .جازة ؛ لأنه يملك الأمرين جميعاًأو الإ

  .دمت بينة الآخر ؛ لأنه هو المدعيوإن قامت البينة ق
  
  

                                                            
 ) . ٣٧٨/  ١( ، روضة القضاة للسمناني )  ٣٣١٢ – ٣٣١١/  ٧( بدائع الصنائع : انظر )  ١( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  : ثانياً 
 ـ وإن اختلفا بعد مضي مدة  ؛ القول قـول مـن يـدعي الإجـازة منـهما     الخيـار ، ف

  .) ١(لأن الحال حال الجواز وهي ما بعد مضي المدة
  :القول الثاني 

، تفرقنـا بعـد العقـد فلـزم    : البـائع   وعند فقهاء الشافعية ، أن المتبـايعين إذا قـال  
ــال المشــتري  ــول  : وق ــول ق ــإن الق ــع ، ف ــد البي ــرق ، وأراد فســخ عق لم نفت

  .) ٢(تفرقـــيمينه ؛ لأن الأصل في البيع عدم الالمشتري مع 
  

، إذا كانـت السـلعة معروفـة للبـائع     ) ٣(كما قـال بـذلك ابـن حـزم الظـاهري     
ببينة أو بعلم الحاكم ؛ لأن المشتري مـدعى عليـه عقـد بيـع لا يقـر بـه ولا بينـة        

  .) ٤(عليه فليس عليه إلا اليمين
  
  

خت العقد ـــــــــــــــفس: وإذا اتفقا على التفرق ، وقال أحدهما 
كر ـــــــــــــــــــقبـــل هـــذا التفـــرق ، وأن  

  :في ذلك قولان لهم لشافعيةفار قوله ، ـــــــــــــالآخ
  

  :أحدهما 

                                                            
أن المتبايعين إذا أقام كل واحد منهما البينة على دعواه ، وكانت هاتان البينتان : ، وجاء فيه )  ٣٣١٢/  ٧( بدائع الصنائع : انظر )  ١( 

 .مؤرختين ، قدمت الأسبق تاريخاً ، سواء قامت البينتان على الفسخ أو على الإجازة 
 ) . ١٩٣/  ٩( موع شرح المهذب  ، ا)  ٤٤٢/  ٣( روضة الطالبين للنووي : انظر )  ٢( 
 .٣٨صتقدمت ترجمته )  ٣( 
للبائع ، وكان الثمن عند  وإن كانت السلعة في يد المشتري وهي غير معروفة: ، وجاء فيه )  ٣٦٧/  ٨( المحلى لابن حزم : انظر )  ٤( 

نقل شيء عن يده ، ومن كان في يده شيء فهـو في   ، فالقول قول من يدعي صحة البيع ، من المتبايعين مع يمينه ؛ لأنه مدعى عليهالبائع
   .الحكم له ، فليس عليه إلا اليمين 

 ) .بتصرف ( ولو كانت السلعة والثمن معاً في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنه  مدعى عليه 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  .لأصل ، وهذا الصحيح عند الشافعيةأن القول قول المنكر مع يمينه ؛ عملاً با 
  

  :الثاني 
  .) ١(بتصرفهأن القول قول مدعي الفسخ بيمينه ؛ لأنه أعلم  
  
  

  :القول الثالث 
وعند فقهاء الحنابلة ، إذا ادعى أحد المتبايعين فسـخ عقـد البيـع أو إقالتـه ، وأنكـر      

 ـذلك الآخر ، ولا بينة لواحد منهما ، فإن الق المنكـر منـهما بيمينـه ؛    ول قـول  ــ
  .) ٢(خهـــــــل ثبوت عقد البيع وعــدم فســــلأن الأص

  
  

  : القول الراجح 
يظهـر لي أن الـراجح في نظـري والـذي اختـاره وأميـل إليـه هـو مـا           والذي

ذهب إليه فقهـاء الحنابلـة ؛ لأن مـن يـدعي فسـخ عقـد البيـع كلامـه مجـرد          
دعوى لا تستند إلى دليـل ، قصـده بـذلك الخـروج مـن عقـد البيـع وفسـخه         
وإبطاله ، وهو عقد لازم بينمـا مـن ينفـي ذلـك يـدعي ثبـوت البيـع ولزومـه ،         

 ـ       وعدم فسـخه  ذا الأصـل ،  فهـو متمسـك بالأصـل ، ولم يوجـد مـا ينفـي ه
واالله تعـالى أعلـم   . ينـة  ؛ لأنه منكـر لمـا يدعيـه الآخـر ولا ب    فلذا قدم قوله بيمينه

  . بالصواب
  
  

                                                            
 ) . ١٩٣/  ٩( ، اموع شرح المهذب )  ٤٤٢/  ٣( روضة الطالبين للنووي : انظر )  ١( 
  ) . ٦١١ص ( ، الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن السعدي )  ٣٤١/  ٤( الإقناع وكشاف القناع : انظر )  ٢( 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٢٤٤     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  
  
  
  
  

  : ربط هذه المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر
حصـل  ) اخـتلاف البـائع والمشـتري في وجـود الإقالـة      (  في هذه المسألة وهـي  

عـدم  : التعارض فيهـا بـين الأصـل والظـاهر ، فالأصـل في هـذه المسـألة هـو         
  .ةوجود الإقالة ؛ لأنها من الأمور الحادث

  .وجود الإقالة : والظاهر في هذه المسألة 
فقدم الأصـل علـى الظـاهر في هـذه المسـألة ؛ لأن الظـاهر هنـا احتمـال غـير          

، والـذي يـدعي     مستند لـدليل ؛ ولأن مـن ينفـي الإقالـة متمسـك بالأصـل      
الإقالة عليه البينة ؛ لأنـه يـدعي خـلاف الأصـل ، فـإن لم توجـد البينـة فنبقـى         
ــم   ــى حكـــــــــــــــ علـــــــــــــــ
الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ونستصحبه ؛ لأن العمل بالأصـل واجـب إلا إذا عارضـه مـا هـو أقـوى منـه ،        

  . نا ، فيبقى الحكم على ما هو عليهولم يوجد ها ه
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

 

  المبحث الخامس

اختلاف البائع والمشتري بعد عقد البيع في بعض 

بعتك (شرائط الصحة ، كما لو قال البائع 

  وأنكر المشتري  ) مكرهاً أو صبياً
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  

  

  

  

  المبحث الخامس

اختلاف البائع و المشتري بعد عقد البيع في بعض شرائط الصحة ، كما لو قال البائع 
  و أنكر المشتري) صبياًبعتك مكرهاً أو (

  
  

  : صورة المسألة 
، شـتري بعـد أن يعقـدا البيـع بينـهما     هي أن يحصـل اخـتلاف بـين البـائع والم    

 ـ ، رط مـن شـروط الصـحة عنـد حـدوث البيـع      فيدعي البائع أنه قد تخلف فيه ش
وذلك لكونـه صـبياً أو مكرهـاً علـى البيـع ، ويطالـب بفسـخ البيـع ، بينمـا          

بـل بعـتني   : ، ويقـول  المشتري ينكر دعوى البـائع بأنـه كـان صـبياً أو مكرهـاً      
  ، ويدعي صحة البيع ومضيه ، فمن يقبل قوله منهما ؟وأنت بالغ رشيد 

  
  : ة أقوالعداختلف الفقهاء في ذلك على 

  :القول الأول 
إلى أن  ،) ١(، والحنابلـة ) ٣(والشافعية في قـول لهـم   ،) ٢(والمالكية ،) ١(بعض الحنفية ذهب

أنكـر  بعتـك مكرهـاً أو صـبياً ، و   : قال البائع لو ادعى تخلف شرط فيه وقت البيع أو
  .؛ لأنه مدعي الصحة ، فيقدم قوله ذلك المشتري ، أن القول قول المشتري بيمينه

                                                            
 ) . ١٥١/  ٣( ، الفتاوى الهندية )  ٣٧٧/ ١( روضة القضاة للسمناني : انظر )  ١( 
  ، حاشية العدوي على الخرشي )  ٣٢٨/  ٥ (، منح الجليل )  ٢٢٨/  ٢( ، الفواكه الدواني )  ٨٠/  ٢( تبصرة الحكام : انظر )  ٢( 
 ) . ٣٢٨/  ٣( ، مواهب الجليل )  ٢٥٦/  ٣( ، الشرح الصغير )  ٣٢١/  ٥( ، الذخيرة )  ٢٠٠/  ٥( 
  ، حاشية الجمل على شرح المنهج )  ٤٧/  ٢( ، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ) وما بعدها  ٩٧/  ٢( مغني المحتاج : انظر )  ٣( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  :أدلتهم 

  
  :الدليل الأول 
في المســلم تعــاطي العقــد الصــحيح ؛ لأن تعــاطي المســلمين للعقــود  أن الظــاهر

حـال  الظـاهر مـن    كمـا أن الصحيحة أكثر مـن تعـاطيهم للعقـود الفاسـدة ،     
  .) ٢(العقود الجارية بين المسلمين الصحة 

  
  :الدليل الثاني 

، حصـول العقـد ، واختلفـا فيمـا يفسـده     أن كلاً من العاقدين قـد اتفقـا علـى    
ــه صــبياً أو مكرهــ ــدعي فســاده لكون ــه ، والآخــر فأحــدهما ي ــة ل اً ، ولا بين

لـو  ( :، والقول قول المنكر مع يمينـه ؛ لأنـه هـو المـدعى عليـه ؛ لقولـه       ينكره
يعطى الناس بـدعواهم لادعـى نـاس دمـاء رجـال و أمـوالهم ، ولكـن الـيمين         

  .) ٣()على المدعى عليه 
  
  

  :  القول الثاني

                                                                                                                                                                              
 ) .  ٢٤١/  ٢( ، حاشيتي قليوبي وعميرة )  ٢١٧ – ٢١٣/  ٣( 
لابـن  ع ، الفـرو )  ١٩٦/  ١٢( ، الإنصاف للمرداوي )  ٢٣٨/  ٣( ، كشاف القناع )  ٢١٨/  ٤( المغني لابن قدامة : انظر )  ١( 

  مفلح 
 )١٢٨ – ١٢٧/  ٤ . ( 
 ) . ١٤١/  ٧( موسوعة  المعاملات المالية الدبيان : انظر )  ٢( 
 . ١٦٧ص هذا الحديث سبق تخريجه ) ٣( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

قــول المشــتري بيمينــه ؛ لأنــه مــدعي إلى أن القــول : وذهــب بعــض المالكيــة
 ـالصحة ، وذلك في حال  السـلعة المبيعـة ، فـإن كانـت السـلعة موجـودة        واتف

  .) ١(وقائمة تحالفا وتفاسخا
  
  

  :دليلهم 
 ـ    ، ن ردهمـا إلى حالـة مـا قبـل التعاقـد     أن المتبايعين في حـال قيـام السـلعة يمك

، فــلا أمــا في حــال فــوات الســلعةتحالفــا ، فالواجــب أن يتفاســخا بعــد أن ي
؛ لأنـه  قـول مـدعي الصـحة   يمكن ردهما إلى ما قبـل التعاقـد ، فيكـون القـول     

  .) ٢()ولكن اليمين على المدعى عليه : ( ... هو المدعى عليه ؛ لقوله 
  

  :القول الثالث 
ــافعية في ــب الش ــروذه ــولهم الآخ ــا:  ق ــخان ، أي إلى أنهم ــان ويتفاس : يتحالف

  .) ٣(منهما على نفي دعوى صاحبه ، وإثبات دعواهيحلف كل واحد 
  

  :دليلهم 
إذا اختلـف البيعـان والسـلعة قائمـة     ( :أنـه قـال   استدلوا بما يروى عـن الـنبي   

  .) ٤()تحالفا 
  

  : القول الرابع

                                                            
 ٢٠٠/  ٥( ، شرح الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي امشه )  ١٩٣/  ٣( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر )  ١( 

. ( 
 .١٦٧ص هذا الحديث سبق تخريجه )  ٢( 
 ) . ٤٧ / ٣( ، وشرح البهجة لزكريا الأنصاري )  ٩٥/  ٢( مغني المحتاج : انظر )  ٣( 
 . ٢٠٤ص هذا الحديث سبق تخريجه)  ٤( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــافعية ــض الش ــب بع ــة ،) ١(وذه ــول : ) ٢(والحنابل ــدعي إلى أن الق ــن ي ــول م ق
  .الصغربقاء  لأصلا؛ لأن وهو البائع  الصغر

  
  :القول الراجح 

؛ ليـه أصـحاب القـول الأول   مما تقـدم يظهـر لي أن الـراجح هـو مـا ذهـب إ      
أو الإكـراه   لوا بـه ؛ ولأن مـن يـدعي الصـغر    لوجاهة قـولهم وقـوة مـا اسـتد    

دعـواه ، فمـدعي الصـحة متمسـك بالأصـل وهـو صـحة        ليس لديه بينة تثبـت  
صـل إلى مـا سـواه بمجـرد     العقد فيكون القول لـه بيمينـه ، ولا يعـدل عـن الأ    

، كمـا أن العاقـدين قـد اعترفـا بحصـول عقـد البيـع ، والأصـل          دعوى فقط 
صحة العقد لا فسـاده ؛ لأن الظـاهر مـن حـال المسـلم أن لا يتعاطـا إلا عقـداً        

  .واالله تعالى أعلم . صحيحاً 
  
  

  : تعارض الأصل والظاهرقاعدة ربط هذه المسألة ب
البـائع والمشـتري بعـد عقـد البيـع في بعـض       اخـتلاف  ( وهـي  في هذه المسألة 

شرائط الصحة ، كما لـو قـال البـائع بعتـك مكرهـاً أو صـبياً وأنكـر المشـتري         
  .الظاهرصل والأ فيها بين تعارضحصل ال) 
  .بقاء الصغر: في هذه المسألة هوفالأصل  
، وجريـان العقـود بـين المسـلمين وفـق       الصـغر عـدم  : في هذه المسألةوالظاهر  

  .إلى غير ذلك... الرضا والاختيار قواعد الشرع من 

                                                            
  ، السراج الوهاج)  ٥٧٩/  ٣( ، روضة الطالبين ) وما بعدها  ١٦٤/  ٤( ،نهاية المحتاج )  ٩٨/  ٢( مغني المحتاج : انظر )  ١( 
، وشرح المحلى علـى  )  وما بعدها ٤٧/  ٢( ، وحاشية الشرقاوي على التحرير )  ٦٧ص ( ، الأشباه والنظائر للسيوطي )  ٢٠٣ص (  

 ) . ٣٠١/  ١( ، المهذب )  ٢٦٢/  ٢( ، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )  ٢٤١/  ٢( منهاج الطالبين 
  ، المبدع )  ١٢٩/  ٣( ، الفروع )  ٤٥٥/  ٤( ، الإنصاف )  ٢٣٩/  ٣( ، الاقناع و كشاف القناع )  ٢١٨/  ٤( المغني : انظر )  ٢( 
 )١١٤/  ٤ . ( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

، مـع أن الأصـل هـو عـدم البلـوغ؛      في هـذه المسـألة  على الأصـل   فقدم الظاهر
أن يكـون  : لى سـبب قـوي منضـبط ، وهـو أن الأصـل     وذلك لاستناد الظـاهر إ 

   .واالله أعلم. قد مستجمعاً لشروطهمباشر الع
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  

  المبحث السادس

  المشتري في المردود بالعيباختلاف البائع و
  
  

  :صورة المسألة 
هي أن يشتري رجل سلعة مـن السـلع ، فيجـد فيهـا عيبـاً ، ثم يـأتي إلى البـائع        

لـيس هـذا هـو المبيـع     : فيقـول البـائع   ليرد السلعة بدعوى وجود عيـب فيهـا ،   
  الذي بعته عليك ، فيختلفان في ذلك ، فمن يقبل قوله منهما ؟

  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 
  

 

  السادس المبحث 

 في المردود بالعيب اختلاف البائع والمشتري 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  :القول الأول
 هـو قـول البـائع مـع    : إلى أن القـول في هـذه المسـألة    ) ١(ذهب الأئمة الأربعـة 

  .شرط ألا يكون البيع فيه خيار شرط، بيمينه
الشافعية والحنابلة في قـول شـرطاً آخـر ، وهـو أن يكـون المبيـع معينـاً        واشترط 

  .وجب في ذمته فالقول قول المشتري في العقد ، فإن كان عينه بعد ما
  

ــام  ــة الأحك ــرح مجل ــام ش ــاء في درر الحك ــع( :) ٢(ج ــتري رد المبي ، إذا أراد المش
، فـالقول قـول    بـل هـو  : يس هذا هـو المبيـع ، وقـال المشـتري    ل: فقال البائع 

  .)البائع مع يمينه 
  

  :أدلتهم 
  

  :الدليل الأول 
أن المشتري هـو المـدعي ، والبـائع هـو المـدعى عليـه ؛ لأنـه ينكـر أن تكـون          

ولكــن : ( هــذه ســلعته ، والقــول قــول المــدعى عليــه مــع يمينــه ؛ لقولــه 
  .) ٣()اليمين على المدعى عليه 

  
  :الدليل الثاني 

  .) ٤(وعدم استحقاق الفسخأن الأصل لزوم العقد ، 
                                                            

  ، بدائع الصنائع )  ١٢١/  ١٣( ، المبسوط للسرخسي )  ٢٨٦/  ١( درر الحكام شرح مجلة الأحكام : انظر )  ١( 
  ، فتح الوهاب )  ٥٢/  ٦( ، المعيار المعرب )  ٣٧/  ٥( ، حاشية ابن عابدين )  ٩٢/  ٣( ، الفتاوى الهندية )  ٢٩٣/  ٥( 
  ، روضة الطالبين )  ٢٠٧/  ٣( ،  الوسيط )   ٢٠٣ص ( لوهاج ، السراج ا)  ٤٧/  ٣( ، فتح المعين )  ٣١٥/  ١( 
 ) . ٢٢٧/  ٣( ، كشاف القناع )  ٤٣٢/  ٤( ، الإنصاف )  ١٠٦/  ٢( ، الكافي )  ٩٨/  ٢( ، مغني المحتاج )  ٥٧٩/  ٣( 
 ) . ٢٨٦/  ١( درر الحكام شرح مجلة الأحكام :  انظر )  ٢( 
 .١٦٧هذا الحديث سبق تخريجه ص )  ٣( 
 ) . ١٨٠/  ٧( موسوعة الدبيان : انظر )  ٤( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  : خيار ، فإن القول قول المشتريوأما المبيع إذا كان فيه شرط 
وعلل الحنفية ذلك بـأن المشـتري في خيـار الشـرط يفسـخ العقـد بـلا توقـف         
ــك في   ــد ذل ــد يكــون الاخــتلاف بع ــى رضــا الآخــر ، وإذا انفســخ العق عل

، لا ينفــرد  المقبــوض ، فــالقول فيــه قــول القــابض ، بخــلاف الفســخ بالعيــب
 ــ ــوت حــق الفس ــدعي ثب ــه ي ــذي أحضــره المشــتري بفســخه ، ولكن خ في ال

  .) ١(كرهــــــوالبائع ين،
  

ــك ــة ذلـ ــل الحنابلـ ــار  : وعلـ ــه خيـ ــان فيـ ــع إذا كـ ــأن المبيـ بـ
، فقــــد اتفقــــا علــــى رط ــــــــــــــــــــالش

استحقــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 
  .) ٢(بخلاف التي قبلهاالفســـــــــــــخ ، 

  
  

مـا لـو اعتـرف البـائع بوجـود عيـب في المبيـع ،        : ك عنـد الحنابلـة   ومثل ذل
المـردود ، فـإن القـول قـول     ففسخ المشتري البيع ، ثم انكر البـائع أن المبيـع هـو    

  .) ٣(لأنهما اتفقا على استحقاق الفسخ لوجود العيبالمشتري؛
  

  :القول الثاني 
  .) ٤(الحنابلةوهي رواية عند الحنفية و أن القول قول المشتري ، 

  
  :هم أدلت

                                                            
 ) . ٢٩٣/  ٥( ، بدائع الصنائع )  ٦٧/  ٦( ، البحر الرائق )  ٣٧/  ٥( حاشية ابن عابدين : انظر )  ١( 
 ) . ٢٢٧/  ٣( كشاف القناع : انظر )  ٢( 
 ) . ٢٢٧/  ٣( كشاف القناع : انظر )  ٣( 
 )  .٢٢٧/   ٣( ، كشاف القناع )  ٣٣/  ٦( ، المغني )  ٦٧/  ٦( ، البحر الرائق : انظر )  ٤( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  :الدليل الأول 

أو يثبت ببينة أو لثمن ، فلا يلزمه ، ما لم يقر به ، ا ظاهر الحال براءة ذمة المشتري من  نأ 
  .ما يقوم مقامها

  
  :الدليل الثاني 

ول قوله وتقديمه علـى قبـول   أن المشتري غارم بدفعه للثمن ، ومتضرر بذلك ؛ فوجب قب
  . البائع

  
  :الراجح القول 

بأن القول قول البـائع مـع   : ول ، وهو قول الجمهور ، القائلينيتبين لي رجحان القول الأ
قبل قوله فيها ، ويقدم علـى  في لأن البائع أعرف بسلعته من غيره ؛ لكونها له ،، وذلك يمينه
   .؛ ولأنه منكر ، والمشتري مدعي ولا بينة له ، والقول قول المنكر بيمينه غيره

  
  

  : هذه المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهرربط 
 بين تعارض فيهاحصل ،  )  اختلاف البائع والمشتري في المردود بالعيب( : في هذه المسألة 

  .الظاهرصل والأ
لأنه أعرف بسلعته هو قول البائع بنفي السلعة المردودة بالعيب ؛ : فالأصل في هذه المسألة  

  .بأصل براءة الذمة لكونه منكرمسك من المشتري ، ولأنه مت
  .هو قول المشتري: في هذه المسألة والظاهر 

احتمـال  ) وهو قول المشتري ( فقدم الأصل على الظاهر في هذه المسألة ؛ لأن الظاهر هنا 
غير مستند لدليل ، لا يقوى على معارضة الأصل ؛ ولأن البائع متمسك بالأصـل ، وهـو   

ه البينـة ؛ لأنـه يـدعي    دودة ، والمشتري يدعي ذلك ، فعليبراءة ذمته من هذه السلعة المر
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

، فـــإن لم توجـــد البينـــة فنبقـــى علـــى حكـــم خـــلاف الأصـــل
الأصــــــــــــــــــــــــل ونستصحبه ؛ لأن العمل 

نا ، فيبقى الحكم على مـا  بالأصل واجب إلا إذا عارضه ما هو أقوى منه ، ولم يوجد ها ه
  .هو عليه
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
.  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

  السابع المبحث

  في صحة البيعاختلاف البائع والمشتري 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  المبحث السابع

  اختلاف البائع والمشتري في صحة البيع

  
  : صورة المسألة 

المشـتري   شتري في صحة البيع وفساده ، كأن يدعيصل اختلاف بين البائع والميح هي أن
ولا بينـة  وقوع الببيع بعد نداء الجمعة الثاني ، أو بخيار مجهول ، وأنكر ذلك البائع ، : مثلاً

  ، فمن يقبل قوله منهما ؟لأحدهما
  :لك على ستة أقوال ، وإليك بيانهااختلف الفقهاء في ذ

  
  :القول الأول

القول قول مدعي ، على أن ) ٣(والحنابلة ، ) ٢(، والشافعية في قول لهم ) ١(ذهب بعض الحنفية 
الصحة بيمينه  على نفي سبب الفساد ؛ وذلك لأن الأصل صحة العقد وعدم المفسد ؛ ولأن 

  .سلم لا يتعاطى إلا عقداً صحيحاًالظاهر أن الم
ولو ادعى أحد العاقدين صحة البيع وادعى الآخر فسـاده  : (  ) ٤(قال شمس الدين الرملي 

رؤيته ، وأنكره الآخر ، فالأصح تصديق مدعي نتفاء ركن أو شرط ، كأن ادعى أحدهما لا
ارماً ؛ لأن الظاهر ـــــــــــحة بيمينه غـــــــــــــالص

                                                            
 ) . ١٥١/  ٣( ، الفتاوى الهندية )  ٣٧٧/ ١( روضة القضاة للسمناني : انظر )  ١( 
  ، حاشية الجمل على شرح المنهج )  ٤٧/  ٢( ، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ) وما بعدها  ٩٧/  ٢( مغني المحتاج : انظر )  ٢( 
 ) .  ٢٤١/  ٢( ، حاشيتي قليوبي وعميرة )  ٢١٧ – ٢١٣/  ٣( 
، الفـروح لابـن   )  ١٩٦/  ١٢( ، الإنصاف للمرداوي )  ٢٣٨/  ٣( ، كشاف القناع )  ٢١٨/  ٤( المغني لابن قدامة : انظر )  ٣( 

  مفلح
  )١٢٨ – ١٢٧/  ٤ . ( 

 . ١٠٧ص تقدمت ترجمته)  ٤( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــدم       ــه ع ــحيح يعارض ــد الص ــدم العق ــل ع ــحة ، وأص ــود الص في العق
  . ) ١() اد في الجملة ــــــــــــالفس

كما قال بذلك بعـض فقهـاء المالكيـة ، لكنـهم اشـترطوا أن لا يغلـب الفسـاد        
ذلك العقد الذي وقع التنـازع في صـحته وفسـاده ، فـإن غلـب فيـه الفسـاد        في 

ــه بي  ــالقول لمدعي ــة ، ف ــلم والمغارس ــرف والس ـــكالص ــه ــــ مينه ؛ لأن
ــا ــب فيه ــة  ) ٢(الغال ــة القاطع ــد كالبين ــهرته في البل ــك وش ــة ذل ؛ ولأن استفاض

  . ) ٣(امة ـــوالشهادة الت
  
  

  :القول الثاني 
ــولهم   ــافعية في ق ــب الش ــر وذه ــحة  : الآخ ــا في ص ــايعين إذا اختلف إلى أن المتب

يحلـف كـل واحـد منـهما علـى      : العقد وفسـاده يتحالفـان ويتفاسـخان ، أي    
  .) ٤(نفي دعوى صاحبه ، وإثبات دعواه

  
  :دليلهم 

  .) ٥()إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا : ( أنه قال استدلوا بما يروى عن النبي 
  
  

                                                            
، وحاشية الجمل علـى شـرح   )  ٩٤/  ١٢( اموع شرح المهذب :  ،وانظر أيضاً )  ١٦٥ – ١٦٤/  ٤( نهاية المحتاج : انظر )  ١( 

  المنهج 
  ) .وما بعدها  ٢١٣/  ٣( 
، مواهـب  )  ٢٧٣/  ٢( ، القوانين الفقهية لابن جزي )  ٢٦٨ – ٢٦٧/  ٢( ، أسهل المدارك )  ٩٢/  ٢( بلغة السالك : انظر )  ٢( 

 ) . ٣٨٣/  ٣( ، والمقدمات الممهدات لابن رشد امش المدونة الكبرى )  ٥١٣/  ٤(  كليل مشه الجليل للحطاب والتاج والإ
 ) . ٧٣/  ٢( انظر تبصرة الحكام لابن فرحون )  ٣( 
 ) . ٤٧/  ٣( ، وشرح البهجة لزكريا الأنصاري )  ٩٥/  ٢( مغني المحتاج : انظر )  ٤( 
 .٢٠٤صهذا الحديث سبق تخريجه )  ٥( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  :القول الثالث 
إلى أن القــول لمــدعي الفســاد بيمينــه ؛ لأن الأصــل : وذهــب بعــض الشــافعية 

  .) ١(عدم العقد الصحيح
  

  :القول الرابع 
،  الإخـتلاف في صـحة العقـد وبطلانـه    التفرقـة بـين  : وذهب بعض الحنفيـة إلى  

فـإن اختلفـا كـل مـن  البـائع       وبين الإخـتلاف في صـحة العقـد وفسـاده ،     
،  ) ٢(والمشتري في صحة عقـد البيـع وبطلانـه ، فـالقول لمـدعي الـبطلان بيمينـه       

؛ لأن ة بيمينـه ، فـالقول لمـدعي الصـح   ا إن اختلفا في صـحة العقـد وفسـاده   أمو
ــهما     ــراف من ــد اعت ــدين في العق ــول المتعاق ــاد ، ودخ ــدم الفس ــل ع الأص

ــد يشــهد بالفســاد ، أو فيمــا يقتضــي الفســاد  )٣(بصــحته ، إلا أن يكــون العق
، )أي مـدعي الفسـاد   ( قـول مـن يدعيـه    فيعمل بـذلك فيـه ، ويجعـل القـول     
  .) ٤(كالمشتري لأم الولد ، أو مالا يجوز شراؤه 

  
  :القول الخامس 

إلى أن القـول لمـدعي الصـحة بيمينـه إذا فاتـت السـلعة       : وذهب بعض المالكيـة  
  .) ٥(، فإن كانت السلعة موجودة وقائمة تحالفا وتفاسخاالمبيعة 

                                                            
، وشرح المحلـى علـى   ) وما بعدها  ٤٧/  ٢( ، وحاشية الشرقاوي على التحرير )  ٦٧ص ( الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر )  ١( 

 ) . ٣٠١/  ١( ، المهذب )  ٢٦٢/  ٢( ، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )  ٢٤١/  ٢( منهاج الطالبين 
، لسان الحكام مطبوع مع معـين  )  ١٢٧/  ٥( ، الفتاوى البزازية امش الهندية )  ٥٠٩ص ( الأشباه والنظائر لابن نجيم : انظر )  ٢( 

 ) . ٣٠٠ص ( ، ورسائل ابن نجيم ) وما بعدها  ٣٥٨ص ( الحكام 
 ) . ٣١٦/  ١( العقود الدرية : انظر )  ٣( 
 ٩٣/  ٣( در المختار حاشية الطحطاوي على ال، ) وما بعدها  ١٥١/  ٣( ، الفتاوى الهندية )  ٣٥٣/  ٢( روضة القضاة : انظر )  ٤( 
 ) . ١٠٦/  ٢( ، مجمع الأنهر )   ١٧٥ – ١١٨/  ٥( ، حاشية ابن عابدين والدر المختار ) وما بعدها  ٥٣/  ١٣(  ، المبسوط )

 ٢٠٠/  ٥( مشه ، شرح الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي ا)  ١٩٣/  ٣( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر )  ٥( 
. ( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  :القول السادس 

ــاهري  ــزم الظ ــن ح ــب اب ــل :  ) ١(وذه ــا يبط ــا فيم ــايعين إذا اختلف إلى أن المتب
البيــع فإنــه ينظــر ، إن كــان في قــول أحــدهما إقــراراً للآخــر بزيــادة إقــراراً 

سـلعة المبيعـة   صحيحاً ألزم ما أقـر بـه ، وإن لم يكـن كـذلك ، فـإن كانـت ال      
من بيــد المشــتري  ــــــــــــــــــبيــد البــائع والث 

لف كــل واحــد منــهما علــى نفــي مــا      ــــــــــــح
ى بـه الآخـر ؛ لأن كـل واحـد منـهما مـدعاً عليـه ، ويبطـل         ـــــادع

  .) ٢(بعد ذلك البيع
  
  

  :القول الراجح 
 ـ    ؛ و مـا ذهـب إليـه أصـحاب القـول الأول     مما تقـدم يظهـر لي أن الـراجح ه

لوجاهة قولهم وقـوة مـا اسـتدلوا بـه ؛ ولأن مـن يـدعي فسـاد العقـد كلامـه          
، فمـدعي الصـحة متمسـك    لا تسـتند علـى بينـة مثبتـة لـدعواه      مجرد دعـوى 

بالأصل وهو صحة العقـد فيكـون القـول لـه بيمينـه ، ولا يعـدل عـن الأصـل         
إلى ما سواه بمجرد دعـوى فقـط ؛ ولأن مـن يريـد إبطـال العقـد نـافي ، ومـن         

ــد ــى     يريــ ــدم علــ ــت مقــ ــت ، والمثبــ ــحته مثبــ صــ
افي ، كمـــا أن العاقـــدين قـــد اعترفـــا ــــــــــــــــالن

بحصول عقد البيع ، والأصـل صـحة العقـد لا فسـاده ؛ لأن الظـاهر مـن حـال        
  .واالله تعالى أعلم . المسلم أن لا يتعاطا إلا عقداً صحيحاً 

  

                                                            
 .٣٨ص تقدمت ترجمته )  ١( 
 ) . ٣٦٧/  ٨( المحلى لابن حزم الظاهري : انظر )  ٢( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تعارض الأصل والظاهر ربط هذه المسألة بقاعدة
، حصل تعارض فيهـا بـين   )  اختلاف البائع والمشتري في صحة البيع : ( في هذه المسألة 
  .الأصل والظاهر 

  . صحة البيع ، وعدم فسادههو : فالأصل في هذه المسألة  
  . فساد البيع ، وعدم صحتههو : والظاهر في هذه المسألة 

احتمـال   مجـرد فقدم الأصل علـى الظـاهر في هـذه المسـألة ؛ لأن الظـاهر هنـا       
 ى علـى معارضـة الأصـل ؛ ولأن مـدعي الصـحة      لا يقـو وغير مسـتند لـدليل ،  

؛ البينـة  فسـاد العقـد  يـدعي   صـحة البيـع وعلـى مـن     متمسك بالأصل ، وهو 
ــى حكــم   ــى عل ــة فنبق ــإن لم توجــد البين ــدعي خــلاف الأصــل ، ف ــه ي لأن
الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

لا إذا عارضـه مـا هـو أقـوى منـه ،      ونستصحبه ؛ لأن العمل بالأصـل واجـب إ  
  .ولم يوجد ها هنا ، فيبقى الحكم على ما هو عليه 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، وهــي وأحـبُّ أن أُشــير إلى مســألة قريبــة مــن مسـألتنا الــتي ســبق ذكرهــا   
والـتي تلتـبس علـى    مسألة اخـتلاف البـائع والمشـتري في أصـل عقـد البيـع ،       

ــا بمس  ــبعض فيخلطه ـــألتنـــــــــال ــةَ   اــــ ــابقة ، وَثَم الس
ـــفَ ــين ـــــــــــــ ـــسالمرْقٌ بــ تين ، ألــــــــ

ــهما أنّ في   ــرق بين ــى الف ــي  ويتجلَّ ــابقة وه ــألتنا الس ــائع : مس ــتلاف الب اخ
 ـكُهـو أنّ  والمشتري في صـحة البيـع ،    مـن البـائع والمشـتري يقـرُّ بوجـود       اًلّ

البيـع  صـحة  البيع ووقوعه ، ولكـن يحصـل بينـهما اخـتلاف في بعـد ذلـك في       
ــنى  ــاده ، بمع ــل البي: وفس ـــه ــوده ، ـــــــــ ــرُّ بوج ــذي نق ع ال

  اً أم فاسداً ؟ ــــــهل وقع صحيح
   

أنّ أحـدَ  هو اختلاف البائع والمشتري في أصل عقد البيع ، :  أما في المسألة الأخرى وهي
بينما الآخر يدعي وجوده ووقوعه نكر من الأصل وجود البيع ووقوعه المتبايعين ي ،.  
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

كـلٌّ مـن المتبـايعين يقـران بوجـود البيـع ، ويختلفـان في         :ففي المسـألة الأولى  
  .صحته من فساده 
  .أحد المتبايعين ينكر عقد البيع جملةً وتفصيلاً ، والآخر يدعيه  :وفي المسألة الثانية 

اخـتلاف البـائع والمشـتري في    : ومن باب الزيادة في التوضيح سوف أذكـر مسـألة   
ل عقد البيـع ، باختصـار ،   ــــــــــــــــــــــــأص

  : فأقول 
  
بعتـك  : إذا حصل اختلاف في أصل عقد البيع بين شخصين ، كأن يقول أحدهما للآخر  

: أو يقـول أحـدهما   . ما اشتريتها منك : هذه السيارة بعشرة آلاف ريال ، فيقول الآخر 
ما بعتك ، وهكذا ، ولا بينة : ل الآخر اشتريت منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال ، فيقو

  لأحدهما تثبت دعواه ، فمن يقبل قوله منهما ؟
  
  

  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 
  :القول الأول 

ــة ــب الحنفي ــافعية) ١(ذه ــة ) ٢(، والش ــر  ،) ٣(، والحنابل ــول منك ــول ق إلى أن الق
  .مع يمينه بائعاً كان أو مشترياً عقد البيع

  
  :دليلهم 

                                                            
 ) .وما بعدها  ٣٤٩/  ١( ، روضة القضاة للسمناني )  ٣٤٠/  ٢( الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام : انظر )  ١( 
، )  ٩٧/  ٢( ، مغني المحتـاج  )  ٩٧ص ( الفقه الشافعي للفيروز أبادي ، التنبيه في )  ٩٣/  ١٢( اموع شرح المهذب : انظر )  ٢( 

 ) . ١٦٣/  ٤( ، نهاية المحتاج )  ٥٢ص (  منهاج الطالبين للنووي 
، )  ٣٠١/  ١( ، الفواكه العديدة لابـن منقـور   )  ١١٣/  ٤( ، المقنع وششرحه المبدع )  ٢١٧/  ٤( المغني لابن قدامة : انظر )  ٣( 

 ) . ١٠٥/  ٢( بن قدامة الكافي لا
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

البينـة علـى مـن ادعـى والـيمين علـى مـن        : ( واستدلوا لذلك بقول الرسول 
  .) ١()أنكر 

  
  :وجه الدلالة من هذا الحديث 

أن من يدعي عقد البيع يطالـب بإثباتـه وإلـزام المشـتري بـالثمن ، والآخـر يـني        
حصول البيع فهـو منكـر لـذلك ، ولا بينـة للمـدعي تثبـت دعـواه ، فيكـون         

  .يمينه ؛ لأن الأصل عدم العقد القول قول المنكر ب
  

ــام    ــرر الأحك ــرح غ ــام في ش ــدرر الحك ــاء في ال ــالف في : ( ...  ) ٢(ج لا تح
ــع ، وح ــل البي ـــأص ــع  ـــــــــــ ــر البي ــر ، أي منك لف المنك

؛ لأن هــذا اخــتلاف في غــير البيــع والــثمن فأشــبه الإخــتلاف في       
  ه.ا...) ط والإبراء ـــــــــــالح
  
  
  

  :القول الثاني 
إلى أنهما يتحالفان إذا اختلفا ، وقد رجـح ذلـك   : ) ٣(وذهب محمد بن الحسن من الحنفية

تلفـا في جـنس   ولو اخ: ( ... ، حيث أشار إلى ذلك بقوله ) ٤(الموصلي من فقهاء الحنفية

                                                            
 .١٨٤صهذا الحديث سبق  تخريجه )  ١( 
 ) . ٣٤٠/  ٢( درر الأحكام في شرح غرر الأحكام : انظر )  ٢( 
 .١٠١ص تقدمت ترجمته )  ٣( 
بي الفضل هـــ ، من فقهاء الحنفية ، يكنى بأ ٥٩٩عبد االله بن محمود بن مودود البلدحي مجد الدين ، ولد بالموصل ، سنة : هو )  ٤( 

الإختيار لتعليل المختار ، المختار في : ، رحل إلى دمشق ثم إلى الكوفة ، وولي قضاءها ، ثم استقر ببغداد مدرساً ، له مصنفات عديدة منها 
  .هــ  ٦٨٣فروع الحنفية ، وغيرهما ، توفي ببغداد سنة 

 ) . ١٠٦ص ( ة في تراجم الحنفية ، الفوائد البهي)  ٣٤٩/  ٢( الجواهر المضية في طبقات الحنفية : انظر 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

هبة ، يتحالفان عند محمد ، وهو : بيع ، وقال الآخر : ، فقال أحدهـــمـــا العقد
  .) ١(...)المختار 

  
  
  :ترجيح ال

ــب   ــا ذه ــو م ــراجح ه ــر لي أن ال ــذي يظه ــول الأول وال ــه أصــحاب الق إلي
بيـع بيمينـه ؛ لقـوة مـا اسـتدلوا      بأنه يقبل قول المنكـر لأصـل عقـد ال   : القائلون

واالله تعـالى أعلـم   . ؛ ولأن الأصل عدم العقـد ، ولم يوجـد مـا ينفـي الأصـل      به
.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 ) . ١٢٠/  ٢( الإختيار لتعليل المختار للموصلي : انظر )  ١( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  الثامنالمبحث 

  في تغيُّر المبيعاختلاف البائع والمشتري 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثامن

  اختلاف البائع والمشتري في تغيُّر المبيع
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  :صورة المسألة 
هي أن يشتري رجلٌ ما سـلعةً مـن السـلع بنـاءً علـى رؤيـة سـابقة ، وبعـد أن         

رؤيتـه السـابقة ، ولـيس هـو     قبض المشتري السلعة ادعـى أن المبيـع تغيـر عـن     
كر ـــــــــــالمبيـــع نفســـه الـــذي رآه قبـــل الشـــراء ، وأن

  .ائع ذلك ، فمن يقبل قوله في هذه المسألة ـــــــــــالب
  

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ، هي 
  

  :القول الأول 
ــة  ــذهب الحنفي ــذا م ــائع ، وه ــول الب ــول ق ــة ) ١(أن الق ــك  -) ٢(، والمالكي وذل

، وروايـة عـن   ) ٣(جـه عنـد الشـافعية   و وهـو أيضـاً   –فيما إذا كانت المدة قريبة 
  .) ٤(الإمام أحمد

  
  :أدلتهم 

  
  :الأول  دليلال

  .التغير حادث ، والأصل عدم التغيرأن الأصل عدم تغير المبيع عن رؤيته المتقدمة ؛ لأن 

                                                            
، )  ٢٩٣/  ٥( ، بدائع الصـنائع  )  ٣٠/  ٤( ، تبيين الحقائق )  ٥٣/  ٣( ، الفتاوى الهندية  )  ٣٥٢/  ٦( فتح القدير : انظر )  ١( 

  ) . ٣٥/  ٣( الهداية شرح البداية 
وإن اختلفا في التغير فالقول قول البائع بيمينه ؛ لأن الظاهر شاهد له ، أما إذا بعدت المدة فالقول ) : (  ٣٧/  ٦( البحر الرائق وقال في 

اهـ) . للمشتري ؛ لأن الظاهر شاهد له   
، مواهب  )٥/٣٤(رشي ، الخ)  ٢٥/  ٣( ، حاشية الدسوقي )  ٢٣-٢٢/  ٣( ، بلغة السالك )  ٢٥/  ٣( الشرح الكبير : انظر )  ٢( 

  ) . ٢٩٥/  ٤( ، التاج والإكليل )  ٤٨٧/  ٤( ، منح الجليل )  ٢٩٥/  ٤( الجليل 
 .واشترط المالكية أن يقرب ما بين الرؤيتين ، بحيث لا يتغير في مثله ، أما إن بعد بحيث لا يبقى على حاله ، فالقول قول المشتري

 ) . ٢٩٨/  ٤( ضة الطالبين ، رو)  ١٥٠/  ٨( فتح العزيز : انظر )  ٣( 
 ) . ١٧١١( ، الإنصاف )  ٢٧/  ٤( المبدع : انظر )  ٤( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  :الثاني  دليلال

والبـائع ينكـر ، والقـول قـول المنكـر      أن المشتري يدعي أن المبيـع قـد تغـير ،    
ولكـن الـيمين علـى    : ( مع يمينه ، كمـا في حـديث ابـن عبـاس المتفـق عليـه       

  .) ١()المدعى عليه 
  
  

  :ونوقش 
بأن المدعي هو البائع ، وجه ذلـك أن البـائع يـدعي علـى المشـتري أنـه قـد رآه        

  .) ٢(ذه الصفة الموجودة الآن ، ورضي به ، والمشتري ينكر ذلك
  

  :رد هذا النقاش 
، المشـتري لـو تـرك دعـواه لـتم البيـع       لا نسلم أن البائع هو المـدعي بـدليل أن  

  .لى حصر الدعوى في جانبه فقطوهذا يدل ع
  
  

  :القول الثاني 
، والمــذهب  ) ٣(القــول قــول المشــتري ، وهــو أصــح الــوجهين عنــد الشــافعية

  .) ٢(، وقال به بعض المالكية) ١(عند الحنابلة

                                                            
 . ١٦٧سبق تخريحه ص)   ١( 
 ) . ١٩/  ٢( ، مغني المحتاج )  ٤١٨/  ٣( ، نهاية المحتاج )  ٤٠/  ٣( حاشية الجمل : انظر )  ٢( 
، كفايـة  )  ١٠/  ٣( ، إعانة الطـالبين  )  ١٧٦ص ( راج الوهاج ، الس)  ١٨/  ٢( ، أسنى المطالب )  ١٩/  ٢( مغني المحتاج )  ٣( 

 ) . ٤٠/  ٣( ، حاشية الجمل )  ٢٣٤/  ١( الأخيار 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  :دليلهم 

لما كان الثمن يلزم المشـتري ، فـلا يلزمـه إلا مـا اعتـرف بـه ، ولا ينتـزع منـه         
  .) ٣(الثمن إلا بما يرضى به 

  
  . ) ٥(القول قول المشتري ؛ لأن الأصل براءة ذمته من الثمن : بقوله  ) ٤(وعلل البهوتي

  
  :ويجاب 

فاسـتقر  بأن البيع قد انعقد بـين المتعاقـدين بنـاء علـى تلـك الرؤيـة السـابقة ،        
، بيـع قـد تغـير ، والأصـل عـدم الـتغير      الثمن في الذمة ، والمشتري يدعي بـأن الم 

ــتري أن تقبـــــل      ــتح البـــــاب للمشـــ ــو فـــ ولـــ
واه بــــلا بينــــة ، ــــــــــــــــــــــــــدع

، فـلا ينفسـخ إلا بمـا     لأبطل كثير مـن العقـود ، والأصـل لـزوم عقـد البيـع      
المبيـع قـد تغـير ، أو أن يقـدم     ، وذلـك إمـا بـإقرار البـائع بـأن      يوجب الفسخ

المشتري بينة بأن التغير قد حصل بعـد الرؤيـة ، ومـا عـدا ذلـك فالأصـل لـزوم        
  .) ٦(البيع

  

                                                                                                                                                                              
، منار )  ٢٧/  ٤( ، المبدع )  ٢٩٨/  ٤( ، الإنصاف ) ١٤/  ٢( ، الكافي )  ١٦٥/  ٣( ، كشاف القناع )  ٢٩٤/  ١( المحرر )  ١( 

 ) . ٤١٥/  ١( ف والشرح الكبير ، مختصر الإنصا)  ٣٠٣/  ١( السبيل 
 ) .  ٢٩٥/  ٤( مواهب الجليل : قال به أشهب من المالكية ، انظر )  ٢( 
 ) . ٢٧/  ٥( ، الحاوي )  ١٣/  ٢( الكافي لابن قدامة : انظر )  ٣( 
ه في وت ١٠٠٠هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، شيخ الحنابلة في عصره، ولد عام  ) ٤( 

الروض المربع شرح زاد المستقنع ، كشاف القناع على متن الإقناع، عمدة الطالب ، : غرب مصر ، له مؤلفات معتمدة في المذهب منها
 ) .٣٠٧/ ٧(الأعلام: ظر تجمته في ان.  ه ١٠٥١وغيرها ، توفي عام 

 ) . ١٦٥/  ٣( كشاف القناع : انظر )  ٥( 
 ) . ١٨٣/  ٧( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ٦( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  :القول الثالث 

  .) ١(يتحالفان ، وهو رواية عن الإمام أحمد
  

  : أدلتهم
  
  :الأول  دليلال

  .) ٢()تحالفا إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة (  : أنه قال عن النبي ما يروى 
  
  :الثاني  دليلال

ــل واح ـــأن ك ــدــــــــــــ ــهما م ــه ، د من ــدعَى علي ع و م
ــدعي ب ــائع ي ـــقـــفالب ــان  ــــــــــ ــا ك ــى م ــع عل اء المبي

ــيره ، والمش  ــر تغ ــه ، وينك ـــعلي ــر  ـــــ ــيره ، وينك ــدعي تغ تري ي
ـــبق ــن     ـــــــــ ــا لم تك ــه ، فلم ــان علي ــا ك ــى م اءه عل
ـــهن ــيمين    اك ــــــــــــــ ــت ال ــدعي ، كان ــة للم بين

في حق المدعى عليه ، ولما كـان كـل واحـد منـهما يعتـبر مـدعى عليـه ، كـان         
  .على كل واحد منهما أن يحلف 

  
  
  
  

  :الراجح 

                                                            
 ) . ٢٩٨/  ٤( الإنصاف : انظر )  ١( 
 . ٢٠٤هذا الحديث سبق تخريجه ص)  ٢( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

بعد استعراض الأدلـة أجـد القـول الأول أقـوى الأقـوال الثلاثـة ، وذلـك أنـه         
 ـ  ، المـدعى عليـه  ه في كـون الـيمين علـى    يستند إلى حديث ابن عباس المتفـق علي

ولأن الأصل عدم تغـير المبيـع ، والأصـل لـزوم البيـع ، فـلا يفسـخ العقـد إلا         
  .) ١(ببينة تقوم على أن المبيع قد تغير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ربط المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر

                                                            
 ) . ١٨٥/  ٧( المعاملات المالية للدبيان : انظر )  ١( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــألة  ــذه المس ــع  : ( في ه ــر المبي ــتري في تغيُّ ــائع والمش ــتلاف الب ، حصــل )  اخ
  .بين الأصل والظاهر تعارض فيها 

  .هو بقاء المبيع على ما كان عليه عند البائع ، وعدم تغيره : فالأصل في هذه المسألة  
  .هو تغير المبيع : والظاهر في هذه المسألة 

  ،هنا مجرد احتمال غير مستند لدليلفقدم الأصل على الظاهر في هذه المسألة ؛ لأن الظاهر 
ولأن البائع  متمسك بالأصل ، وهو عدم تغيـر المبيـع ،    ولا يقوى على معارضة الأصل ؛

وبقاءه على ما كان عليه ، والمشتري يدعي تغير المبيع فعليه البينة ؛ لأنه يـدعي خـلاف   
الأصل ، فإن لم توجد البينة فنبقى علـى حكـم الأصــــــــــــــل    
ــب إلا إذا    ـــل واجـ ــل بالأصــــــــ ــحبه ؛ لأن العمـ ونستصـ

نا ، فيبقى الحكم على مـا  ه ما هو أقوى منه ، ولم يوجد ها هعـــــــــارض
  .هو عليه
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 

  المبحث التاسع

في شرط يفسد اختلاف البائع والمشتري 

  العقد
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  

  المبحث التاسع

  اختلاف البائع و المشتري في شرط يفسد العقد
  
  

  :صورة المسألة 
علـى   هفيـدعي أحـدهما اشـتمال   البيـع ،  عقـد  هي أن يختلف البائع والمشـتري في  

معـه العقـد ، والطـرف الثـاني ينكـر اشـتمال عقـد البيـع          فاسد ، يفسدشرط 
على شرط فاسـد ، ويـدعي وقـوع البيـع ومضـيه ، ولا بينـة لأحـدهما ، فمـن         

  يقبل قوله منهما ؟
  
  

  : ة أقوالعداختلف الفقهاء في ذلك على 
  
  :لقول الأول ا

، علــى أن ) ٣(، والحنابلــة) ٢(، والشــافعية في قــول لهــم) ١(ذهــب بعــض الحنفيــة
؛ وذلـك   علـى نفـي الشـرط الفاسـد في البيـع     الصحة بيمينـه  القول قول مدعي 

ســد ؛ ولأن الظــاهر أن افوجــود الشــرط اللأن الأصــل صــحة العقــد وعــدم 
  .سلم لا يتعاطى إلا عقداً صحيحاًالم

                                                            
 ) . ١٥١/  ٣( ، الفتاوى الهندية )  ٣٧٧/ ١( روضة القضاة للسمناني : انظر )  ١( 
  ، حاشية الجمل على شرح المنهج )  ٤٧/  ٢( ، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ) وما بعدها  ٩٧/  ٢( مغني المحتاج : انظر )  ٢( 
 ) .  ٢٤١/  ٢( ، حاشيتي قليوبي وعميرة )  ٢١٧ – ٢١٣/  ٣( 
لابـن   ع، الفـرو )  ١٩٦/  ١٢( ، الإنصاف للمرداوي )  ٢٣٨/  ٣( ، كشاف القناع )  ٢١٨/  ٤( المغني لابن قدامة : انظر  ) ٣( 

  مفلح 
 )١٢٨ – ١٢٧/  ٤ . ( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  

  : القول الثاني
ــر   ــولهم الآخ ــافعية في ق ــب الش ــا في : وذه ــايعين إذا اختلف ــع ، إلى أن المتب البي

ــا    ــر ، أنهم ــره الآخ ــد ، وأنك ــرط فاس ــى ش ــتماله  عل ــدهما اش ــادعى أح ف
يحلــف كــل واحــد منــهما علــى نفــي دعــوى : يتحالفــان ويتفاســخان ، أي 

  .) ١(صاحبه ، وإثبات دعواه
  

  :دليلهم 
إذا اختلـف المتبايعـان والسـلعة قائمـة ولا     : (أنـه قـال    ما يروى عـن الـنبي   

  .) ٢()بينة لأحدهما تحالفا 
  

  :القول الثالث 
د بيمينــه ؛ لأن اســالفالشــرط إلى أن القــول لمــدعي : وذهــب بعــض الشــافعية 

  .) ٣(حيحــــالأصل عدم العقد الص
  

  :القول الرابع 
ــة إلى   ــض الحنفي ــب بع ــرط   نّأ: وذه ــود الش ــا في وج ــدين إن اختلف المتعاق

الشـرط  ، فـالقول لمـدعي الصـحة بيمينـه ؛ لأن الأصـل عـدم       من عدمه الفاسد 
ــالف ــهد بال داسـ ــد يشـ ــون العقـ ـــش، إلا أن يكـ رط ــــــــ

                                                            
 ) . ٤٧/  ٣( ، وشرح البهجة لزكريا الأنصاري )  ٩٥/  ٢( مغني المحتاج : انظر )  ١( 
 . ٢٠٤هذا الحديث سبق تخريجه ص )  ٢( 
، وشرح المحلـى علـى   ) وما بعدها  ٤٧/  ٢( ، وحاشية الشرقاوي على التحرير )  ٦٧ص ( الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر )  ٣( 

 ) . ٣٠١/  ١( ، المهذب )  ٢٦٢/  ٢( ، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )  ٢٤١/  ٢( منهاج الطالبين 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ـــفال ــه ،  اســـــــ ــذلك في ــل ب ــاد فيعم ــي الفس ــا يقتض د ، أو فيم
  .) ١(عيهويجعل القول قول من يد

  :القول الخامس 
إلى أن القـول لمـدعي الصـحة بيمينـه إذا فاتـت السـلعة       : المالكيـة  وذهب بعض 

  .) ٢(المبيعة ، فإن كانت السلعة موجودة وقائمة تحالفا وتفاسخا
  

  :القول الراجح 
 ـ    ؛ و مـا ذهـب إليـه أصـحاب القـول الأول     مما تقـدم يظهـر لي أن الـراجح ه

اشـتمال عقـد البيـع    لوجاهة قولهم وقـوة مـا اسـتدلوا بـه ؛ ولأن مـن يـدعي       
كلامـه مجـرد دعـوى لا تسـتند علـى بينـة مثبتـة لـدعواه ،         اسـد  فعلى شرط 

فمدعي الصحة متمسك بالأصل وهـو صـحة العقـد فيكـون القـول لـه بيمينـه        
واالله تعـالى أعلـم   . ، ولا يعدل عن الأصـل إلى مـا سـواه بمجـرد دعـوى فقـط       

.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  ، حاشية الطحطاوي على الدر المختار) وما بعدها  ١٥١/  ٣( الهندية ، الفتاوى )  ٣٥٣/  ٢( روضة القضاة : انظر )  ١( 
  ، مجمع الأنهر )   ١٧٥ – ١١٨/  ٥( ، حاشية ابن عابدين والدر المختار ) وما بعدها  ٥٣/  ١٣(  ، المبسوط )  ٩٣/  ٣(  

 )١٠٦/  ٢ . ( 
  شي على مختصر خليل وحاشية العدوي امشه، شرح الخر)  ١٩٣/  ٣( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر )  ٢( 
  )٢٠٠/  ٥ . ( 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  

  
  
  

  : والظاهرتعارض الأصل قاعدة ربط هذه المسألة ب
ــألة  ــذه المس ــا: ( في ه ــتلاف الب ــد  اخ ــد العق ــرط يفس ــتري في ش  )ئع والمش

  .حصل تعارض فيها بين الأصل والظاهر 
  . عدم وجود الشرط الفاسد ، وصحة البيعهو : فالأصل في هذه المسألة  

  . وجود الشرط الفاسدهو : والظاهر في هذه المسألة 
هنـا مجـرد احتمـال    ؛ لأن الظـاهر   فقدم الأصل علـى الظـاهر في هـذه المسـألة    

ــدليل ــير مســتند ل ــى معارضــة الأصــل ؛ ولأن  ،غ ــوى عل ــي ولا يق ــن ينف م
والـذي يـدعي الشـرط    ،  صـحة البيـع  بالأصـل ، وهـو    الشرط الفاسد متمسك

البينة ؛ لأنه يـدعي خـلاف الأصـل ، فـإن لم توجـد البينـة فنبقـى        الفاسد تلزمه 
ــحبه ؛  ـــل ونستصـ ــم الأصـــــــــــــ ــى حكـ لأن  علـ

العمـــــــل بالأصـــــــــــــــل واجـــــــب إلا إذا 
عـــــــــارضه ما هـو أقـوى منـه ، ولم يوجـد هـا هنـا ، فيبقـى        

  .الحكم على ما هو عليه 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  
  

  
  
  
  

  المبحث العاشر

  اختلاف البائع والمشتري في القبض

  

  

  : وفيه مطلبان 

  .ف البائع والمشتري في قبض المبيعاختلا: المطلب الأول  

  .ف البائع والمشتري في قبض الثمناختلا: المطلب الثاني 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  

  

  

  

  

  
  

  

  المطلب الأول

  اختلاف البائع والمشتري في قبض المبيع
  

 

  المطلب الأول

  البائع والمشتري في قبض المبيع  اختلاف
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  :صورة المسألة 
قبضــت  :المبيــع ، بــأن قــال البــائع  ) ١(إذا اختلــف البــائع والمشــتري في قــبض

   أقبضه ، فمن يقبل قوله منهما ؟لم:المبيع ، وقال المشتري 
  

  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 
  :القول الأول 

ذهــب فقهــاء الحنفيــة ، والشــافعية ، والحنابلــة ، إلى أن القــول قــول المشــتري 
 ،صـل عدمـه ، والقـبض أمـر عـارض     ن الأالذي ينفـي القـبض مـع يمينـه ؛ لأ    

  فكان النافي منهما متمسكاً بالأصل ، والمثبت 
  . ) ٢(يدعي أمراً عارضاً ، والظاهر شاهد للنافي ، فكان القول قوله مع يمينه 

  
وهذا في حالة عدم وجـود بينـة لأحـدهما بمـا ادعـاه ، فـإن وجـدت لأحـدهما         

لكـل منـهما بينـة بمـا      بينة عمـل ـا ، وإن أقامـا البينـة ، أي بـأن وجـدت      

                                                            
اوله ، ــقبض اليد على الشيء ، أي جمعها بعد تن: تناول الشيء بجميع الكف ، ومنه قبض السيف وغيره ، ويقال : القبض لغة )  ١( 

  .قبضت الدار والأرض من فلان ، أي حزا : كما يستعمل القبض لتحصيل الشيء ، نحو 
  ) . ٥٠/  ٥( مقاييس اللغة لابن فارس  ، )  ٥٨٧/  ٢( لمصباح المنير ا :انظر 

  .هو حيازة الشيء والتمكن منه ، سواء أكان مما يمكن تناوله باليد ، أو لم يمكن : والقبض شرعاً 
قوانين الفقهية لابـن  ، ال)  ١٦٨/  ١( ، البهجة في شرح التحفة للتسولي )  ٣٢٦٠ – ٣٢٥٩/  ٧،  ١٤٨/  ٥( بدائع الصنائع : انظر 

وما بعدها  ٨٩/  ٨( لابن حزم  ، المحلى)  ٢٤٧/  ٤( ، المغني لابن قدامة ) وما بعدها  ١٢٥/  ٣( ، الأم للشافعي )  ٣٥٢ص ( جزى 
 ( 
والنظـائر   ، الأشباه)  ٣٢٥٨/  ٧( ، بدائع الصنائع للكاساني )  ٣٥٣/  ١( روضة القضاة وطريق النجاة للسمناني الحنفي : انظر )  ٢( 

  ، الجامع الكبير لمحمد بن الحسن )  ٣٥٧/  ٦( ، البناية في شرح الهداية للعيني )  ٦٣ص ( لابن نجيم 
  ، حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج ) وما بعدها  ١٩/  ١٠( ، اموع شرح المهذب )  ٢٥٣ص ( 
  ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )  ٢٢٦/  ٣( ، كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي )  ١٠٣/  ٢( ، مغني المحتاج )  ٢١٢/  ٣( 
  )  ١٠٦/  ٢( ، الكافي لابن قدامة )  ١٨٠/  ٢( 

فالقول قول المسلم مع يمينه ؛ لأنه يدعي صحة أن المسلم والمسلم إليه إذا اختلفا في القبض في الس ، ولا بينة لأحدهما ، : وعند الشافعية 
  .العقد ، والآخر يدعي فساده 

 ) .  ١٣٥ص ( الأنصاري الشافعي  الاعلام والاهتمام بجمع فتاوى أبي يحيى زكريا: انظر 
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فالبينة بينـة المثبـت للقـبض منـهما ؛ لأن بينـة القـبض مثبتـه للحكـم ،         ، ادعاه
    .) ١(والأخرى نافية ، والمثبته مقدمة على النافية فتكون بينة القبض أولى

  
  :القول الثاني 

إلى أن القول قـول مـن ينفـي ذلـك وهـو المشـتري مـع        : وذهب فقهاء المالكية 
بقـاء مـا كـان علـى مـا كـان ، إلا       يمينه ؛ لأن الأصل عدم القبض ، إذ الأصـل  

إذا وجد عرف يشـهد بـذلك ، فإنـه يرجـع للعـرف الجـاري في ذلـك ، فمـا         
جرت العادة بتسليمه عند دفع الـثمن ، فـالقول فيـه قـول البـائع مـع يمينـه أنـه         
سلمه للمشتري ، ومـا جـرت العـادة بتسـليمه أحيانـاً وتراخـي ذلـك أحيانـاً         

لم يقبضـه ؛ وذلـك لأن العـرف كالشـاهد     فالقول فيه للمشـتري مـع يمينـه أنـه     
   .) ٢(فمن وافق العرف منهما فهو شاهد له

  
  :الترجيح 

والذي يظهر لي أن فقهاء الملكية متفقـون مـع جمهـور الفقهـاء علـى مـا ذهبـوا        
إليه ، وهـو قبـول قـول مـن ينفـي حصـول القـبض ، إلا أن فقهـاء المالكيـة          

ذكـروه ، وهـذا لـه وجاهتـه وهـو      جعلوا للعرف مدخلاً في ذلك على نحـو مـا   
واالله تعـالى أعلـم   . الذي أميـل إليـه ؛ لأن العـرف شـاهد لمـن يوافـق دعـواه        

  .بالصواب
  
  
  

                                                            
 .المراجع السابقة : انظر )  ١( 
  ، التاج والإكليل مطبوع امش مواهب الجليل ) دها وما بع ٩١/  ٢( الشرح الصغير للدردير مطبوع امش بلغة السالك : انظر )  ٢( 

وما بعدها  ١٩١/  ٣( سوقي عليه ، الشرح الكبير وحاشية الد) وما بعدها  ٨٩/  ٢( ، البهجة في شرح التحفة للتسولي )  ٥١١/  ٤(  
 ) . ٢٦٨/  ٢( اوي ، أسهل المدارك للكشن)  ١٩٩/  ٥( ، شرح الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي عليه امشه )
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  : ربط هذه المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر
ــألة  ــذه المس ــع  : ( في ه ــبض المبي ــتري في ق ــائع والمش ــتلاف الب ــل )  اخ حص

  .فيها بين الأصل والظاهر تعارض
  .عدم قبض المبيع ؛ لأنه أمر عارض هو: هذه المسألة فالأصل في  

  .هو قبض المبيع: في هذه المسألة  والظاهر
فقدم الأصل علـى الظـاهر في هـذه المسـألة ؛ لأن الظـاهر هنـا مجـرد احتمـال         
غير مسـتند لـدليل ؛ ولأن مـن ينفـي قـبض المبيـع متمسـك بالأصـل ، وهـو          

أن الأصـل  : أصـل آخـر وهـو    عدم قبض المبيع ، كما أن هـذا الأصـل يعضـده    
لبـائع ، وبقـاء الـثمن بيـد     بقاء ما كان على مـا كـان ، أي بقـاء المبيـع بيـد ا     

،  والذي يـدعي القـبض تلزمـه البينـة ؛ لأنـه يـدعي خـلاف الأصـل ،         المشتري
فــــإن لم توجــــد البينــــة فنبقــــى علــــى حكــــم      
الأصـــــــــــــــــل ونستصــــحبه ؛ لأن العمــــل   

ا عــــــــــــارضه بالأصـــــــــــل واجـــب إلا إذ 
  .نا ، فيبقى الحكم على ما هو عليهما هو أقوى منه ، ولم يوجد ها ه
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  لثانيالمطلب ا

البائع والمشتري في قبض الثمن  اختلاف
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  المطلب الثاني

  اختلاف البائع والمشتري في قبض الثمن
  

  :صورة المسألة 
قـبض الـثمن أو بعضـه ، فـإذا      قد يحصـل اخـتلاف بـين البـائع والمشـتري في     

ادعى المشتري أن سـلم البـائع جميـع ثمـن السـلعة المبيعـة ، أو بعضـه ، فـأنكر         
  ذلك البائع ولا بينة ، فمن يقبل قوله منهما ؟

  
  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 

  :القول الأول 
ــتري إذا اختل  ــائع والمش ــافعية ، إلى أن الب ــة ، والش ــة ، والحنابل ــب الحنفي ــا ذه ف

، المشـتري ، ونفـاه البـائع ولا بينـة    في قبض الثمن ، أو بعضه بـأن ادعـى ذلـك    
  .ن ينكر القبض وهو البائع بيمينهفإن القول لم

  .) ٢(... )ولو اختلفا في قبض الثمن ، فالقول قول البائع ( ... : ) ١(قال الكاساني
  :واستدلوا بما يلي 

 .) ٣(فأشبه الاختلاف في الحط والابراءأن هذا اختلاف في غير البيع وقدر الثمن ،  - ١
أن الأصل بقاء السلعة في يد البائع والثمن في ذمة المشتري ، إذ الأصل بقاء ما كان  - ٢

  .) ٤(على ما كان ، فيكون القول لمن يتمسك بالأصل لعدم وجود ما ينفيه
                                                            

 . ١٠٥ص تقدمت ترجمته)  ١( 
، واقعـات المفـتين   )  ٢٤٤/  ١( ، العقود الدرية في تنقيح فتاوى الحامدية لابن عابـدين  )  ٣٢٥٩/  ٧( بدائع الصنائع : انظر )  ٢( 

، الشرح الكبير امش )  ٢٩٩/  ٣( ، الإقناع وكشاف القناع )  ٣٤٦/  ٤( ، المغني لابن قدامة )   ١٤٥ص ( لقدري أفندي الحنفي 
  المغني 

 ) . ٢١٦/  ٩( ، فتح العزيز في شرح الوجيز للرافعي )  ٣٥٢/  ٤( 
  ، مجمع الأنهر )  ٣٠٧ – ٣٠٦/  ٤( ، تبيين الحقائق للزيلعي )  ٣٤٠/  ٢( الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام : انظر )  ٣( 
 ) . ٤٤١/  ٧( ، البناية في شرح الهداية للعيني )  ٢٦٤/  ٢( 
  ، لسان الحكام لابن الشحنة مطبوع مع معين الحكام للطرابلسي )  ١٢١/  ٢( الاختيار لتعليل المختار للموصلي : انظر )  ٤( 
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  :القول الثاني 

يكـون   إمـا أن : ذهب فقهاء المالكيـة إلى التفصـيل في ذلـك ، حيـث قـالوا      
  .اختلافهما بعد القبض للعين المبيعة أو قبله 

  
  :أولاً 

إن شــهد : إن كــان اختلافهمــا في هــذا بعــد قــبض الســلعة المبيعــة ، ينظــر  
العرف للمشتري بـأن كـان عـادة النـاس أن المشـتري لا يسـتلم السـلعة المبيعـة         
إلا بعــد دفــع الــثمن ، كمــن يشــتري اللحــم والخبــز والفاكهــة والخضــروات 

  .) ١(ونحو ذلك ، فإن القول حينئذ قول المشتري بيمينه
مــن الســلع والحيوانــات والعقــار ، الــتي لا يشــهد العــرف  ومــا عــدا ذلــك

في عـدم اسـتلام   بتسليم الثمن عنـد البيـع وتسـليمها للمشـتري ، فـإن القـول       
الثمن ، أو بعضه ، قول البائع بيمينـه ، مـا لم يمـض زمـن لا يمكـن صـبر البـائع        
فيه عـن الـثمن ، كالعشـرين سـنة ونحوهـا ، حسـب العـادة والعـرف ، فـإن          

هـذا الـزمن يكـون القـول للمشـتري بيمينـه لشـهادة العـرف لـه          مضى مثل 
 ٢(بذلك ، وهذا إذا تفرقا بعـد القـبض ، أمـا إذا لم يتفرقـا ، فقـال ابـن القاسـم       

القـول قـول البـائع ، وقـال يحـيى      : ) ٣(القول قول المشـتري ، وقـال أشـهب   : )
  .) ١(القول قول المشتري في القليل دون الكثير: ) ٤(بن عمر

                                                                                                                                                                              
 ) . ٢٣٧ص ( 
 ) . ٦٥/  ٢( ، تبصرة الحكام لابن فرحون ) وما بعدها  ٥١١/  ٤( مواهب الجليل : انظر )  ١( 
 .١٨٨ص تقدمت ترجمته )  ٢( 
 .١٩٠صتقدمت ترجمته )  ٣( 
هـــ ، كنيته أبو زكريا ، إمـام  ٢٢٣يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكتاني الأندلسي القيرواني ، ولد بالأندلس سنة : هو )  ٤( 

هـــ ٢٨٩في أصول السنن ، الصراط ، وغيرهما ، توفي سنة : عابد ثقة زاهد فقيه حافظ ، سمع من سحنون وغيره ، له مؤلفات منها 
.  

 ) . ٩٧رقم  ٧٣/  ١( شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : انظر 
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  :ثانياً 

وإن كان اختلافهما في قبض الثمن ، أو بعضه قبل قبض السلعة المبيعة فلفقهاء المالكيـة في   
  :ذلك ثلاثة أقوال 

  
  : أحدها 

ــه ؛ لأن    ــتري بيمينــ ــول للمشــ ــهم إلى أن القــ ــب بعضــ ذهــ
ـــالب ــدما اختـــــــــ ـــائع عن ــتري  ــــــ ــع المش لف م

هـا فـإقراره بحصـول    في قبض الثمن ، علم منه أنه أقـر بحصـول عقـد البيـع بينم    
  .) ٢(لعة المبيعةــــل على قبضه لثمن الســـالبيع دلي

  
  :الثاني 

وذهب بعضهم إلى أنـه يقبـل قـول البـائع بيمينـه ؛ لأن المشـتري مقـر بحصـول         
عقد البيع بينهما ، فبقاء العـين المبيعـة في يـد البـائع دليـل علـى عـدم اسـتلامه         
لثمنــها مــن المشــتري ، ولا بينــة لــدى المشــتري في دفعــه الــثمن إلى البــائع ، 

  . ) ٣(كر بيمينه الذي ينكر استلامه للثمن أو بعضه ، والقول قول المن
  

  :الثالث 
وذهب بعضهم إلى أنه يقدم قـول مـن يشـهد لـه العـرف والعـادة الجاريـة بـين         
الناس ؛ لأن العرف بمترلة الشـاهد ، فيقـدم قـول مـن يشـهد لـه العـرف سـواء         

  .) ٤(أكان البائع أو المشتري
                                                                                                                                                                              

 ) . ٦٥/  ٢( ، تبصرة الحكام لابن فرحون ) وما بعدها  ٥١١/  ٤( مواهب الجليل : انظر )  ١( 
 ) . ٦٥/  ٢( تبصرة الحكام لابن فرحون : انظر )  ٢( 
 .)  ٥١٢/  ٤( المرجع السابق ، ومواهب الجليل : انظر )  ٣( 
  ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )  ٥١٢/  ٤( ، مواهب الجليل )  ١٩٩/  ٥( شرح الخرشي على مختصر خليل : انظر )  ٤( 
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  :القول الراجح 
 ـ       مما تقدم  اء أصـحاب  يظهـر لي أن الـراجح هـو مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقه

بتقـديم قـول البـائع بيمينـه علـى نفيـه اسـتلام ثمـن         : القول الأول ، القـائلون 
  :ا يليالعين المبيعة ، أو بعضه ؛ وذلك لم

ن الأصل بقاء ما أ: أن الأصل بقاء السلعة لدى البائع ، وبقاء الثمن لدى المشتري ، أي  - ١
 .كان على ما كان 

 
مجـرد دعـوى لا   هـي  تسـليم الـثمن أو بعضـه إلى البـائع     ب المشتريدعوى أن  - ٢

فيكون القول قول المنكر بيمينه  ، والبائع منكر لذلك ، لــــند إلى دليـــــتست
لو يعطـى  : (  ، وقوله ) ١()البينة على المدعي واليمين على من أنكر  ( ؛ عملاً بقوله 

 .) ٢()اليمين على المدعى عليه أموالهم ولكن س بدعواهم لادعى ناس دماء رجال والنا
 
 يقدم قول المشتري بمجـرد  أن الشريعة الإسلامية قد تكفلت بحفظ حقوق الناس ، فلا - ٣

إلى البائع ؛ حتى لا تضيع حقوق الناس ، ويتساهل ا بعـض  تسليم الثمن أو بعضه  دعواه 
 .ضعفاء النفوس 

  

 
والعادة فهذا مجرد اجتهاد ، ولا اجتهاد أما ما استدل به فقهاء المالكية من تحكيم العرف  - ٤

 .واالله تعالى أعلم بالصواب . مع النص الدال على تقديم قول المنكر بيمينه إذا عدمت البينة 

                                                                                                                                                                              
 )١٩١/  ٣ . ( 
 .١٨٤ص هذا الحديث سبق تخريجه )  ١( 
 .١٦٨صهذا الحديث سبق تخريجه )  ٢( 
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  : ربط هذه المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر
ــألة  ــذه المس ــثمن  : ( في ه ــبض ال ــتري في ق ــائع والمش ــتلاف الب ــل ح)  اخ ص

  .والظاهرتعارض فيها بين الأصل 
  .و عدم قبض الثمن ؛ لأنه أمر عارضه: فالأصل في هذه المسألة  

  .هو قبض الثمن: ر في هذه المسألة والظاه
فقدم الأصل علـى الظـاهر في هـذه المسـألة ؛ لأن الظـاهر هنـا مجـرد احتمـال         
غير مسـتند لـدليل ؛ ولأن مـن ينفـي قـبض الـثمن متمسـك بالأصـل ، وهـو          

أن : هــذا الأصــل يعضــده أصــل آخــر وهــو عــدم قــبض الــثمن ، كمــا أن 
الأصل بقاء ما كان على مـا كـان ، أي بقـاء المبيـع بيـد البـائع ، وبقـاء الـثمن         

 ـ     ه البينـة ؛ لأنـه يـدعي خـلاف     بيد المشـتري ،  والـذي يـدعي القـبض تلزم
ــل ــم     الأصـ ــى حكـ ــى علـ ــة فنبقـ ــد البينـ ــإن لم توجـ ، فـ

الأصـــــــــــــــــل ونستصــــحبه ؛ لأن العمــــل   
ــــــل واجـــب إلا إذا عــــــــــــارضه   بالأصـــــ

  .ا هو أقوى منه ، ولم يوجد ها هنا، فيبقى الحكم على ما هو عليهم
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   الخاتمة

  : أهم نتائج البحث وتشمل

  

الحمد الله بدءاً وختامـاً ، تمـت بنعمتـه الصـالحات، فأعـان علـى إكمـال هـذا         
المطلـوب،   البحث الـذي حاولـت فيـه قصـارى جهـدي أن يخـرج بالمسـتوى       

لكي أساهم ذا الجهـد المقـل في إثـراء المكتبـة الإسـلامية مـن خـلال مسـائل         
  .جمعتها من كتاب البيع

  

تعـارض  : (وقد أظهـر وأبـان هـذا البحـث الملامـح التطبيقيـة الفقهيـة لقاعـدة        
في المسائل المنتقـاة مـن كتـاب البيـع، كمـا أفـادني بـالاطلاع        ) الأصل والظاهر

ا يخـدم البـاحثين في مثـل هـذا اـال مـن المصـادر المراجـع         على تراثنا المليء بم
القديمة والحديثـة، الـتي مـدارها علـى تطبيقـات القواعـد الفقهيـة علـى كتـب          

  .وأبواب الفقه في كتب الفقه الإسلامي

ولم يكن البحـث استقصـاء لجميـع المسـائل في كتـاب البيـع بقـدر مـا كـان          
  .باب من أبواب الفقهتقديما لمنهج يطبق القاعدة الفقهية على 
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  أبرز نتائج البحث

وبعد هذا فيمكن أن أشير إلى أبـرز مـا خلـص إليـه هـذا البحـث مـن النتـائج         
 :في النقاط الآتية

، سـواء  أن الراجح في تعريـف الأصـل في اللغـة هـو مـا يبـتنى عليـه غـيره         - ١
  .كان البناء حسيا أو معنويا

ــف الأصــل في اصــطلا - ٢ ــراجح في تعري ــة ح أن ال ــان أربع ــرده لمع ــاء م الفقه
  :وهي

  .الدليل •
 .الاستصحاب •
 .القاعدة المستمرة •
  .الرجحان ، أو الراجح من الأمرين •

الراجح في تعريف الظاهر في اللغة هو القوة والبروز ، وما يشتمل عليه من معاني  - ٣
  .الوضوح وبدو الشيء بعد الخفاء

  .الحال عليه ما يدل :الراجح في تعريف الظاهر في الاصطلاح هوأن  – ٤
الراجح في حجية الأصل هو القول الثاني الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين من المالكية  - ٥

  .والشافعية والحنابلة أن الاستصحاب حجة مطلقا في الدفع والإثبات
أظهر التعريفات في البيع هو تعريف الحنابلة وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة  - ٦

 .ثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرضمباحة كممر في دار بم
 :أن معاملة من اختلط ماله بالحلال والحرام ، له ثلاث حالات - ٧
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ــة الأولى  ــ: الحال ــع مــن مال ــم أن المبي ه الحــلال ، فهــو إن كــان المشــتري يعل
  .حلال

  .حرام  من ماله الحرام ، فهو المبيع  أنالمشتري وإن علم : الحالة الثانية 

اخـتلط مالـه الحـلال بـالحرام ، ولم يعـد ممكنـاً تمييـز الحـلال          إن: الحالة الثالثة 
  .جواز معاملته : ، فيه خلاف بين الفقهاء ، والراجح من الحرام

 :، لها ثلاث حالاتالذبائح المستوردة من بلاد غير إسلامية أن - ٨

أن الـذبائح المسـتوردة مـن بـلاد كـافرة أهلـها مـن غـير أهـل          :الحالة الأولى 
  .أو ذبحه كافر غير كتابي في أي بلد فهو حرام الكتاب ، 

أن الذبائح المسـتوردة مـن بـلاد كـافرة أهلـها أهـل كتـاب ، أو        : الحالة الثانية 
ــح  ــه ذب ــد ، وعلــم في هــذا النــوع أن ــابي في أي بل ــى الطريقــة  ذبحــه كت عل

  .الشرعية، فهو حلال

تـاب ، لكـن   الذبائح المسـتوردة مـن بـلاد كـافرة أهلـها أهـل ك      : الحالة الثالثة 
 ـ      ة الشـرعية ، ولهـذه الحالـة    غلب على أهلـها بـأنهم يـذبحون علـى غـير الطريق

  :صورتان

ما علم أنه ذكـي علـى غـير الطريقـة الشـرعية ، فـالراجح أنـه        : الصورة الأولى 
  .حرام 

 مــا جهــل حالــه ، فــلا يــدرى علــى أي صــفة حصــلت: الصــورة الثانيــة 
  .تذكيته، فالراجح أنه حرام أيضا

؛ إسـلامية يجـوز شـراؤها واسـتعمالها     جبان المسـتوردة مـن بـلاد غـير    أنّ الأ- ٩
  .صل في الأطعمة هو الحلّ والإباحةوذلك لأن الأ

 :، لها ثلاث حالات أن ثياب الكفار وأوانيهم المستعملة- ١٠
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ــة الأولى  ــون : الحال ــاب أو الأواني أن تك ــدة لم تالثي ــتجدي ــذه س عمل ، فه
  .طاهرة، ويجوز شراؤها

أنـه  :  فحكمـه ،  النجاسـة أو إنائـه  أن تـرى علـى ثـوب الكـافر     : ة الحالة الثاني
  .يجوز استخدامه حتى يغسله ويطهره لا، ف جسـن

يسـتعمله  أو الإنـاء  ثـوب  الإذا كـان  :  وهي الـتي فيهـا الإشـكال   : الحالة الثالثة 
  ؟ ، أو طاهر ، فهل هو نجس نجاسةعليه ال ىرـ، ولم تر الكاف

  .والراجح أنه طاهر 
ــا  أن  - ١١ ــتي ظاهره ــوع ال ــن البي ــه م ــك لأن ــنظم لا يجــوز ، وذل ــورق الم الت

  .خذ وسيلة وحيلة للتوصل إلى الرباالصحة ولكنه يت
أن بيع العينـة لا يجـوز ، وذلـك لأنـه مـن البيـوع الـتي ظاهرهـا الصـحة          - ١٢

  .ولكنه يتخذ وسيلة وحيلة للتوصل إلى الربا 

 رؤيـة المبيـع ولا بينـة    أن البائع والمشـتري إذا اختلفـا بعـد عقـد البيـع في       - ١٣
لأحدهما فإن الراجح هـو قبـول قـول المشـتري بيمينـه ؛ لأن رؤيـة المبيـع أمـر         

  .عارض ، والأصل عدم الرؤية
أن البــائع والمشــتري إذا اختلفــا في صــفة المبيــع ولا بينــة فــإن الــراجح أن  - ١٤

ولأن اشـتراط صـفة في المبيـع أمـر      ؛القول قـول البـائع بيمينـه ؛ لأنـه منكـر     
  .ض ، والأصل عدم اشتراط صفة في المبيععار
ــا   - ١٥ ــب مم ــان العي ــب وك ــا في حــدوث العي ــائع والمشــتري إذا اختلف أن الب

يحتمل حدوثه عند أحـدهما و لا بينـة لأحـدهما فـإن الـراجح قبـول قـول مـن         
  .ة المبيع من العيب القديممنهما ؛ لأن الأصل سلامينفيه 
ــائع والمشــتري إذا اختلفــا في  - ١٦ ــة لأحــدهما أن الب ــار ولا بين اشــتراط الخي

فإن الراجح قبول قـول مـن ينفيـه منـهما ؛ لأن الأصـل في البيـع البـت وعـدم         
  .الخيار ، ولأن الخيار صفة عارضة ، والأصل عدم الصفة العارضة
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ــين   - ١٧ ــام الع ــثمن حــال قي ــدر ال ــا في ق ــائع والمشــتري إذا اختلف أن الب
  .لفان ويترادان البيعالمبيعة فإن الراجح من الأقوال أنهما يتحا

أن البائع والمشـتري إذا اختلفـا بعـد تلـف العـين المبيعـة فـإن الـراجح          - ١٨
  .من الأقوال أيضا أنهما يتحالفان ويترادان البيع

ــإن   - ١٩ ــع أو فســخه بعيــب ف ــة المبي ــائع والمشــتري إذا اختلفــا بعــد إقال أن الب
  .الراجح من أقوال الفقهاء أن القول قول البائع بيمينه

البائع والمشـتري إذا اختلفـا في وجـود الإقالـة فـإن الـراجح مـن الأقـوال         أن  - ٢٠
  .قول منكر الإقالة ؛ لأنها من الأمور الحادثة ، و الأصل عدمها

بيـع في بعـض شـرائط الصـحة     فـا بعـد عقـد ال   أن البائع والمشـتري إذا اختل  - ٢١
ح كما لو قال البائع بعتك مكرهـا أو صـبيا وأنكـر المشـتري ذلـك فـإن الـراج       

ولأنـه مـدعي للصـحة فيقـدم      ؛بيمينـه ؛ لأنـه منكـر    هو قبول قـول المشـتري  
  .قوله

أن البائع والمشتري إذا اختلفا في المـردود بالعيـب فـإن الـراجح أن القـول قـول        - ٢٢
  .البائع بيمينه ؛ لأن البائع أعرف بسلعته من غيره ، ولأنه منكر والمشتري مدعي

البيـع فـإن الـراجح أن القـول قـول       أن البائع والمشتري إذا اختلفـا في صـحة   - ٢٣
  .الأصل صحة عقد البيع وعدم الفساد مدعي الصحة بيمينه ؛ لأن

 المبيع فإن الراجح هو قبـول قـول مـن ينكـر     أن البائع والمشتري إذا اختلفا في تغير - ٢٤
  .رؤيته السابقة ادث ، والأصل عدم تغير المبيع عن؛ لأن التغير أمر حالتغير منهما

والمشتري إذا اختلفا في شرط يفسد العقد فإن الـراجح قـول مـن ينفـي     أن البائع  - ٢٥
  .الشرط الفاسد منهما ؛ لأن الأصل صحة العقد وعدم وجود الشرط الفاسد

أن البائع والمشتري إذا اختلفا في قبض المبيع فـإن الـراجح مـن الأقـوال أن القـول       - ٢٦
، ولأنـه منكـر والبـائع     قول المشتري بيمينه ؛ لأن القبض أمر عارض ، والأصل عدمه

  .مدعي
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قـول البـائع    أن البائع والمشتري إذا اختلفا في قبض الـثمن فـإن الـراجح قبـول     - ٢٧
ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كـان وهـو بقـاء السـلعة بيـد       بيمينه؛ لأنه منكر؛

  .البائع والثمن بيد المشتري
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفهارس

  

 .فهرس الآيات -

 .فهرس الأحاديث والآثار -

 .فهرس الأعلام -

 .فهرس المصادر والمراجع -

 .فهرس الموضوعات -
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فهرس 

. اتـــــــــالآي
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  فهرس الآيات

  

                   ة                                                 ـــــــــالآي  
  رقم الصفحة

  

 بَامَ الرالْبَيْعَ وَحَر وَأَحَلَّ اللَّه  ٨٦- ٨٤-٨٣-٦٧............)٢٧٥(سورة البقرة الآية-
١٣١- ١١٩-٩٨- ٩٣- ٩٢-٩١  

 هِ فَانْتَهَىمَوْعِظَةٌ مِنْ رَب فَمَنْ جَاءَه  ٢٧٥(سورة البقرة الآية( 
........................١٥٥  

 ْأَمْوَالِكُم ءُوسمْ فَلَكُمْ ربْتوَإِنْ ت  ٢٩٧(سورة البقرة الآية( .......................... 
١٥٥  

 وهبى فَاكْتسَممْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ موا إِذَا تَدَايَنْتيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن  ٢٨٢(سورة البقرة الآية( 

.........................................................................١٣٢-١٣١  

 َونسْلِممْ مإِلَّا وَأَنْت نوتقَاتِهِ وَلَا تَمت قُوا اللَّهَ حَقوا اتيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن ١٠٢(سورة آل عمران الآية( 
.................................................................................٢   
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نْخَنِقَةُ وَالْمَوْحالْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْم وَلَحْم مالْمَيْتَةُ وَالد مَتْ عَلَيْكُمقُوذَةُ ر 
- ٩١...................................................... )٣(ســــــــورة المائدة الآية 

١٠٢- ٩٨-٩٧  

 ِوَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه  ٨٤............................................ )٣(سورة المائدة الآية  

 ِبوَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّص  ٨٤.......................................... )٣(سورة المائدة الآية  

  

  

  

  

 ْمكُمْ حِلٌّ لَهوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامالَّذِينَ أُوت وَطَعَام  ٥(سورة المائدة الآية( 
............٧٢  

 ٌلَفِسْق هاللَّهِ عَلَيْهِ وَإِن ذْكَرِ اسْما لَمْ يوَلَا تَأْكُلُوا مِم  ١٢١(سورة الأنعام الآية( 
.................٨٣  

  ٌشْرِكُونَ نَجَسمَا الْمإِن  ١١٥................................... )٢٨(سورة التوبة الآية-
١٢١  

َشَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْع غْنِي مِنَ الْحَقلَا ي ا إِنَّ الظَّنمْ إِلَّا ظَنهأَكْثَر بِعلُونَ وَمَا يَت 
 )٣٦(ســــــــــورة يونس الآية 

.........................................................................٣٩  
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ًطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغا فِي بسْقِيكُمْ مِما وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ن
 ..................................................... )٦٦(سورة النحل الآية  لِلشارِبِينَ 

١٠٥  

 مَسْئُولًا مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الس وَلَا تَقْف     
 )٣٦(سورة الإســــــراء الآية 

.................................................................٤٠  

 ِفَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَة  ١٢٧.....................  )١٩(سورة الكهف الآية  

 َينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَوَمَا جَعَلعَلَيْكُمْ فِي الد  ٧٨(سورة الحج الآية( .....
  ..١٠٧- ٧٧  

قُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًاوا اتيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن ٧٠   ْصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمي
 )٧١-٧٠(سورة الأحزاب الآية  ذُنوبَكُمْ وَمَنْ يطِعِ اللَّهَ وَرَسولَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا 

...............٢  

 وَالْبَاطِن وَالظَّاهِر لُ وَالْآخِروَ الْأَووَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هوَه  ٣(سورة الحديد الآية( 
............٢٣  

َوا ظَاهِرِينهِمْ فَأَصْبَحووا عَلَى عَددْنَا الَّذِينَ آمَنفَأَي  ١٤(سورة الصف الآية( 
..................٢٣  
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  فهرس الأحاديث والآثار

 

 .حاديث والآثارفهرس الأ
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  رقم الصفحة    طرف الحديث أو الأثر                                                   
  
 ٢............................................من يرد االله به خيراً يفقهه الدين  - ١
 ٣٢.........................صوتاً أو يجد ريحاً  لا ينصرف أحدكم حتى يسمع - ٢
 ٣٩...................................إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث  - ٣
 ٤١........إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر  - ٤
 ٤٢..................................ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً  - ٥
 ٤٢......................................................إنما نحكم بالظاهر  - ٦
 ٤٢............................................الولد للفراش وللعاهر الحجر  - ٧
قال يوم بدر لمعاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء لما تداعيا قتل  أن النبي  - ٨

 ٤٣.........................................هل مسحتما سيفكما: أبي جهل
 ٦٠..............................................لا يبع الرجل على بيع أخيه  - ٩

 ٦١.............................من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام  -١٠
 ٧٤..............................من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام  -١١
 ٧٥......................دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : أثر الحسن بن علي -١٢
 ٨٤.................................ما أنهر الدم وذكر اسم االله عليه فكل  -١٣
 ٨٤..............................ك كلباً آخر فلا تأكل وإن وجدت مع كلب -١٤
 ٨٦..............إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه أن يهودياً دعا النبي  -١٥
 ٨٦................كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم  -١٦
 ٨٦...................................... يبر أصبت جراباً من شحم يوم خ -١٧
 ٨٦...........................شاة فيها سم  لما فتحت خيبر أهديت للنبي  -١٨
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 ٨٧..........................بشاة مسمومة  أن امرأة يهودية أتت رسول االله  -١٩
 ٩٥...............................إذا أصبته بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل  -٢٠
 ٩٦.......................سبع فكل  إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر -٢١
 ٩٦................أن قوماً حديثي عهد بإسلام يأتوننا باللحوم : حديث عائشة  -٢٢
 ١٠٤.................سم وكل : أثر ابن عمر أنه سئل عن السمن والجبن فقال -٢٣
يسألون عن الجبن ولا يسألون  كان أصحاب النبي : أثر الحسن البصري قال -٢٤

 ١٠٤.................................................................عن السمن 
الحلال ما حلله االله : أثر سلمان أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال -٢٥

 ١٠٦...............................................................في كتابه 
 ١١١.........................كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية  أن النبي  -٢٦
 ١١٢.................................حديث معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب  -٢٧
 ١١٥....................أنزل وفد ثقيف المسجد وكانوا مشركين  أن النبي  -٢٨
 ١١٧..................................لا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا بدا  -٢٩
 ١٢٠.....................................توضأ من مزادة مشركة  أن النبي -٣٠
 ١٢٨..................................................في الرقة ربع العشر   -٣١
 ١٥٧-١٣١......................استعمل رجلاً على خيبر  أن رسول االله  -٣٢
 ١٤٠.....................................عن سلف وبيع   نهى رسول االله -٣٣
  �١٤١.................................عن بيعتين في بيعة   االله رسول نهى -٣٤
 ١٥٥....................................................إذا تبايعتم بالعينة  -٣٥
 ١٥٥.............................أثر أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية  -٣٦
 ١٦٠-١٣٣...............عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر  نهى النبي  -٣٧
 ١٦٥.............................ألك بينة ؟ : حديث الحضرمي والكندي  -٣٨
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ولكن اليمين على ... لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم  -٣٩
 ٢٠٦- ١٧٣- ١٧٢- ١٧١- ١٦٧................................المدعى عليه 

إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقوله رب : حديث ابن مسعود  -٤٠
 ٢٠٨-١٧٣- ١٧١...........................................السلعة أو يترادان 

 ٢١٠- ٢٠٦- ١٨٤...............البينة على المدعي واليمين على من أنكر  -٤١
 إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما: ن مسعود حديث اب -٤٢

  ٢٠٤.....................................................................تحالفا  
 ٢٠٩.......أنه أتاه رجلان تبايعا سلعة : عن أبي عبيدة بن عبد االله بن مسعود  -٤٣
 إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع : حديث ابن مسعود  -٤٤

  ٢١٥.....................................................................بالخيار 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٣٠٦     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 

 .علام فهرس الأ
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 فهرس الأعـــــــــــــــــــــــــــــــلام

العــــــــــــــــــــــــــلم                                    اسم 

  رقم الصفحـــــــــــة

  

 ٢١٧  ........................................................  )ه١٥٧: ت( الأوزاعي

  ١٥  ...........................................................  )ه ٥٥١:ت( الآمدي

  ٨٣  .........................................................  )ه٧٢٨: ت( ابن تيمية 

  ٧٤  ................................................  )ه٨٥٢: ت( ابن حجر العسقلاني

  ٣٨  .................................................  )ه٤٥٦: ت( ابن حزم الظاهري

  ٢٥  .........................................................  )ه٧٩٥: ت( ابن رجب

  ٤٧  ........................................................  )ه٧٧١:ت(ابن السبكي 

  ٤٣  .......................................................  )ه٤٦٣: ت( ابن عبد البر

   ١٤  .........................................................  )ه٣٩٥: ت(ابن فارس 

  ٢٧  .........................................................  )ه٧٩٩:ت(  ابن فرحون

  ١٨٨  ......................................................  )ه١٩١: ت(  القاسمابن 
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  ٧٨  .........................................................  )ه٦٢٠:ت(  ابن قدامة

  ٤٧  ....................................................  )ه٧٥١: ت(ابن قيم الجوزية 

  ٨٨  ..........................................................  )ه٧٧٤:ت(  ابن كثير

  ١٩٨.........................................................) ه١٠٥ت(أبو حنيفة 

  ١٠١  ......................................................  )ه١٨٢: ت(  أبو يوسف

  ١١٣..................................................) ه٢٤١: ت(أحمد بن حنبل 

  ١٩٠  ..........................................................  )ه٢٠٢: ت(أشهب 

  ١٩  ............................................................  )ه٧٨٦: ت(البابرتي 

  ٢٥٤) .........................................................ه١٠٥١ت(البهوتي 

  ٢١٧  .........................................................  )ه١٦١: ت(  الثوري

   ٦٠  .........................................................  )ه٣٩٣: ت(  الجوهري

  ٩٦  ..........................................................  ) ه٣٨٨: ت(الخطابي 

  ٢٠٤) .................................................ه٤٩٣:ت( الخطيب البغدادي

  ٩٥  ............................................................  )ه٦٢٣:ت( الرافعي

  ١٠٧)...........................................................ه١٠٠٤:ت(الرملي 
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  ٢٤  .........................................................  )ه٧٩٤:ت( الزركشي 

  ١٨٩  ...........................................................  )ه ١٥٨: ت(  زفر

  ٢٠٣  ...................................................... )ه٤٨٣: ت( السرخسي

  ١٥٨  .........................................................  )ه٢٠٤: ت(الشافعي 

  ٢٨  .......................................................  )ه٧٨: ت(  شريح القاضي

 ١٠٧) ..............................................ه١٠٠٤: ت(شمس الدين الرملي 

  ٣٩  ........................................................  )ه١٢٥٠: ت(  الشوكاني

  ٢٠٤  .......................................................  )ه٣٢١: ت(الطحاوي 

  ١٠٤) .........................................................ه٥٢٠ت( الطرطوشي

  ١٣٠  ...................................  )ه١٣٧٦: ت( عبد الرحمن بن ناصر السعدي

  ٩٢  ................................................  )ه١٤٢٠:ت(  عبد العزيز بن باز

  ٩٣) ..................................................ه١٤٠٢ت(عبد االله بن حميد 

  ٧٥  ...............................................  )ه٦٦٠: ت( العز بن عبد السلام 

  ١٠٨) .................................................ه١٢٩٩: ت(عليش المالكي 

  ١٣٣) .................................................ه٩٩ت (عمر بن عبد العزيز 
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  ٨٩  ..........................................  )ه٥٤٣: ت( القاضي ابن العربي المالكي

  ١٠٤  ..........................................................  )ه٦٨٤: ت( القرافي

  ١٥٧  .........................................................  )ه٦٧١: ت( القرطبي

  ١٠٥  ........................................................  )ه٥٨٧: ت(  الكاساني

  ٢٠٣) ...................................................ه١٧٩:ت(مالك بن أنس 

  ١٣٠  .......................................  )ه١٣٨٩:ت( محمد بن إبراهيم آل الشيخ

  ١١٧..........................................) ه١٤٢١ت(محمد بن صالح العثيمين 

  ٢٨  ..................................................  ) ه١٣٩٤:ت( محمد أبو زهرة 

  ١٠١  ..........................................  )ه١٨٧: ت(محمد بن الحسن الشيباني 

  ٢١٩  .......................................................  )ه١٦٠: ت( المسعودي

  ٢١٩  .....................................................  )ه٥٤: ت(  معن بن يزيد

  ٢٥١  .........................................................  )ه٦٨٣: ت( الموصلي

  ٢١٧  ...........................................................  )ه٩٦: ت( النخعي

  ٣٣  ............................................................)ه٦٧٦: ت( النووي

  ٢٧١  ....................................................  )ه٢٨٩ :ت( يحيى بن عمر 
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)ه٢٠٦: ت(   .......................................................  يزيد بن هارون

  ٢١٩  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 فهرس المصادر والمراجع
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  المصادر والمراجع

  

 .القرآن الكريم  - ١

ــأليف  - ٢ علــي بــن عبــد الكــافي الســبكي : الإــاج في شــرح المنــهاج ، ت

جماعـة مـن العلمـاء ، الناشـر     : وولده عبد الوهاب بن علـي السـبكي ، تحقيـق    

 .ه١٤٠٤: ت ، الطبعة الأولى ، عام دار الكتب العلمية ، بيرو: 

ــلامية   - ٣ ــريعة الإس ــية في الش ــوال الشخص ــام الأح ــف  أحك ــد : ، المؤل عب

 ،) ٢ط(،  مطبعــة دار الكتــب المصــرية بالقــاهرة    ، الوهــاب خــلاف 

 .م١٩٣٨ -هـ١٣٥٧

ــري  - ٤ ــتوردة في الش ــوم المس ــذبائح واللح ــام ال ــأليف أحك ــلامية ، ت : عة الإس

ــر    ــة الأولى ، الناش ــي ، الطبع ــد الطريق ــن أحم ــد ب ــن محم ــد االله ب وزارة : عب

الشؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد بالمملكـة العربيـة السـعودية        

 .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣، عام 
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محمــد بــن عبــد االله الأندلســي المعــروف بــابن :أحكــام القــرآن ، تــأليف  - ٥

 .العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى دار الكتب: العربي ، الناشر 

ــأل  - ٦ ــام ، ت ــول الأحك ــام في أص ــدي : يف الإحك ــد الآم ــن محم ــي ب ، عل

ــق ــدكتور  :تحقي ــر/ ال ــي، الناش ــيد الجميل ــبيروت: س ــربي ب ــاب الع ، دار الكت

 .م١٩٩٥-ه١٤٠٦لطبعة الثانية ، عام ا

ــام  - ٧ ــول الأحك ــام في أص ــأليف الإحك ــزم  : ، ت ــن ح ــي ب ــد عل أبي محم

 .ظاهري، مطبعة العاصمة ، القاهرةال

أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي، دار       : إحياء علـوم الـدين، تـأليف    - ٨

 .المعرفة، ببيروت

ــر     - ٩ ــرق وأيس ــأقرب الط ــة ب ــل الفق ــاب لني ــائر والألب ــاد أولى البص إرش

أبو عبد االله، عبد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد االله بـن ناصـر        : ، المؤلفالأسباب

أبـو محمـد أشـرف بـن     : نى بـه ونسـقه وعلـق عليـه    اعـت  ، بن حمد آل سعدي

ــود ــد المقص ــر، عب ــاض: الناش ــلف، الري ــواء الس ــة،  أض  ١٤٢٠الأولى، : الطبع

 .م ٢٠٠٠ -هـ 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

محمـد بـن   : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـق مـن علـم الأصـول ، تـأليف       -١٠

المكتبـة  : شـعبان محمـد إسماعيـل ، الناشـر     : علي الشوكاني ، تحقيـق الـدكتور   

 .م ١٩٩٢ -ه١٤١٢الطبعة الأولى ، مطبعة المدني ، عام  التجارية ،

ــأليف   -١١ ــار ، ت ــل المخت ــار لتعلي ــلي  : الإختي ــودود الموص ــن م ــد االله ب عب

الحنبلــي ، طبــع بالمطبعــة التعاونيــة ، بمصــر ، وكــذلك الطبعــة الثالثــة ، ســنة 

ــورات ١٩٧٥-ه١٣٩٥ ــيروت،     دار: م ، منش ــر ، ب ــة والنش ــة للطباع المعرف

 .لبنان

الــب شــرح روض الطالــب ، لزكريــا بــن محمــد بــن زكريــا أســنى المط -١٢

 .دار الكتاب الإسلامي : الأنصاري ، الناشر 

: مـام مالـك ، تـأليف   أسهل المـدارك شـرح إرشـاد السـالك في فقـه الإ      -١٣

ــة ، الناشــر  ــابي : أبي بكــر بــن حســن الكشــناوي ، الطبعــة الثاني عيســى الب

 .الحلبي وشركاه 

سـراج الـدين عمـر بـن علـي بـن أحمـد        : الأشباه والنظـائر ، تـأليف    -١٤

ــالة   ــن ، رس ــابن الملق ــروف ب ــاري المع ــريعة  الأنص ــة الش ــتير في كلي ماجس

 .ه ١٤٢١فاطمة بنت عبد االله الغديان التميمي ،  عام : ، تحقيق بالرياض
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

عبـد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكـافي        : الأشباه والنظـائر ، تـأليف    -١٥

: الموجـود وعلـي محمـد معـوض ، الناشـر     عادل أحمـد عبـد   : يق السبكي ، تحق

 .م١٩٩١-ه١٤١١الطبعة الأولى ، عام دار الكتب العلمية ببيروت ، 

جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن      : الأشباه والنظـائر في الفـروع ، تـأليف     -١٦

 .دار الفكر ببيروت : أبي بكر السيوطي ، الناشر 

بــن إبــراهيم المعــروف بــابن  زيــن الــدين: الأشــباه والنظــائر ، تــأليف  -١٧

 ـ  : نجيم الحنفـي ، تحقيـق    ، دار الفكـر بدمشـق  : افظ ، الناشـر  محمـد مطيـع الح

 .م ١٩٨٦مصور عن الطبعة الأولى ، عام 

محمـد بـن عمـر بـن مكـي بـن عبـد الصـمد         : الأشباه والنظائر ، تأليف  -١٨

أحمــد بــن محمــد : الــدكتور  بــن المرحــل المعــروف بــابن الوكيــل ، تحقيــق

مكتبـة الرشـد   : ن الناشـر   عـادل بـن عبـد االله الشـويخ    : والـدكتور   ،العنقري

 .م١٩٩٧-ه١٤١٨لطبعة الثانية ، عام ، ابالرياض

أحمـد بـن عبـد الـرحمن     : الأصل والظـاهر في القواعـد الفقهيـة ، تـأليف      -١٩

بن ناصر الرشيد ، رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الماجسـتير بقسـم أصـول الفقـه         

 .م ٢٠٠٨-ه١٤٢٩بعة الأولى ، عام بكلية الشريعة بالرياض ، الط



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٣١٦     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

يعقــوب : أصــول الفقــه ، الحــد والموضــوع والغايــة ، تــأليف الــدكتور  -٢٠

ــة الرشــد بالريــاض ، الط: بــن عبــد الوهــاب الباحســين ، الناشــر  بعــة مكتب

 .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨الأولى، عام 

ــأليف  -٢١ ــور زهــير ، الناشــر : أصــول الفقــه ، ت ــو الن ــة : محمــد أب المكتب

 .ه ١٤٠٥كرمة ، عام الفيصلية بمكة الم

هـو حاشـية علـى فـتح     (إعانة الطالبين علـى حـل ألفـاظ فـتح المعـين       -٢٢

المشــهور (أبــو بكــر : المؤلــف،  )المعــين بشــرح قــرة العــين بمهمــات الــدين

دار الفكـر  : الناشـر ،  عثمـان بـن محمـد شـطا الـدمياطي الشـافعي       ) بالبكري

 . م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الأولى، : الطبعة،  للطباعة والنشر والتوريع

ــأليف   -٢٣ ــلام ، ت ــر   : الأع ــي ، الناش ــدين الزركل ــير ال ــم : خ دار العل

 .م ١٩٩٧للملايين ببيروت ،  الطبعة الثانية عشرة ، عام 

محمــد بــن أبي بكــر بــن : إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين ، تــأليف  -٢٤

دار الكتـب العلميـة   : أيوب الزرعـي الدمشـقي ابـن القـيم الجوزيـة ، الناشـر       

 . ببيروت 

ــأليف ا -٢٥ ــام: لأم ، ت ــر   الإم ــافعي ، الناش ــس الش ــن إدري ــد ب دار : محم

 .المعرفة ببيروت ، الطبعة الألى 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

عـلاء الـدين علـي    : الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف ، تـأليف      -٢٦

، عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي     : بن سليمان المـرداوي ، تحقيـق الـدكتور    

دار هجــر بمصــر ، الطبعــة :  عبــد الفتــاح محمــد الحلــو ، الناشــر: والــدكتور

 .م ١٩٩٣-ه١٤١٤، عام الأولى

ــمنه   -٢٧ ــا تض ــار فيم ــاء الأقط ــار وعلم ــاء الأمص ــذاهب فقه ــتذكار لم الاس

أبي عمـر يوسـف بـن عبـد االله ابـن      : الموطأ من معاني الـرأي والآثـار ، تـأليف    

لجنـة إحيـاء التـراث    : علـي النجـدي ناصـف ، الناشـر     : عبد الـبر ، تحقيـق   

 .ورية العربية المتحدة الإسلامي بالجمه

جمـال الـدين أبـو الحسـن     : ، للمؤلـف   إنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة     -٢٨

: الطبعــة،  المكتبــة العنصــرية، بــيروت: الناشــر،  علــي بــن يوســف القفطــي

 . هـ ١٤٢٤الأولى، 

زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن      : البحر الرائق شرح كتر الـدقائق ، تـأليف    -٢٩

 .الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانية دار : نجيم الحنفي ، الناشر 

بـدر الـدين محمـد بـن ـادر      : البحر المحـيط في أصـول الفقـه ، تـأليف      -٣٠

ــدكتور  ــق ال ــ: الزركشــي ، تحقي ــرزاق ال ــد ال ــن عب دويش ، رســالة محمــد ب

 .ه ١٤٠٦، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عام دكتوراه
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــأليف -٣١ ــرائع ، ت ــب الش ــدائع الصــنائع في ترتي ــن :  ب ــعود ب ــر مس أبي بك

دار الكتـب العلميـة بـيروت ، الطبعـة الثانيـة ، عـام       : أحمد الكاساني ، الناشـر  

 .م ١٩٨٦-ه١٤٠٦

، يـد ، محمـد بـن أحمـد القـرطبي     ابـن رشـد الحف  : بداية اتهد ، تـأليف   -٣٢

 .دار الفكر ، بيروت 

محمـد بـن علـي    : البدر الطالع بمحاسن مـن بـع القـرن السـابع ، تـأليف       -٣٣

 .دار المعرفة ببيروت : الشوكاني ، الناشر 

بلغة السـالك لأقـرب المسـالك المعـروف بحاشـية الصـاوي علـى الشـرح          -٣٤

 .دار المعارف : أبي العباس أحمد الصاوي ، الناشر : الصغير ، تأليف 

، أبي محمــد محمــود بــن أحمــد العــيني: البنايــة شــرح الهدايــة ، تــأليف  -٣٥

بناصـر الإسـلام الرامفـوري ، الطبعـة      المولـوي محمـد عمـر الشـهير    : تصحيح 

 .م ،دار الفكر  بيروت١٩٨٠-ه١٤٠٠م الأولى ، عا

ــة ، لأبي ا  -٣٦ ــرح التحف ــة في ش ــلام   البهج ــد الس ــن عب ــي ب ــين عل لحس

ــولي ــام التس ــة ، ع ــة الثالث ــورات ١٩٧٧-ه١٣٩٧، الطبع ــة : م ، منش دار المعرف

 .للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــة   -٣٧ ــورق دراس ــة والت ــع العين ــبي ــلامية ، تطبيقي ــارف الإس ــى المص ة عل

يا ، الريـاض ،  دار كنـوز إشـبيل  : هناء محمـد هـلال الحنيطـي ، الناشـر     : تأليف

 .م٢٠١٢-ه١٤٣٣، )١ط(

محمـد  : أبي الفـداء قاسـم بـن قطلوبغـا ، تحقيـق      : تاج التراجم ، تـأليف   -٣٨

دار القلــم بدمشــق ، الطبعــة الأولى ، عــام : خــير رمضــان يوســف ، الناشــر 

 .م ١٩٩٢-ه١٤١٣

محمـد بـن يوسـف العبـدري     : التاج والإكليـل لمختصـر خليـل ، تـأليف      -٣٩

 .دار الكتب العلمية ببيروت : المعروف بالمواق ، الناشر 

ــأليف     -٤٠ ــام ، ت ــهاج الأحك ــية ومن ــول الأقض ــام في أص ــرة الحك : تبص

ــر   ــري ، الناش ــون اليعم ــن فرح ــي ب ــن عل ــراهيم ب ــة : إب ــب العلمي دار الكت

 .م ١٩٨٦-ه١٤٠٦، عام ببيروت ، الطبعة الأولى 

، عثمـان بـن علـي الزيلعـي    : تبيين الحقائق شرح كـتر الـدقائق ، تـأليف     -٤١

 .دار الكتاب الإسلامي: الناشر 

عــلاء الــدين أبــو : للمؤلــف  التحــبير شــرح التحريــر في أصــول الفقــه -٤٢

. د: المحقـق ،  الحسن علـي بـن سـليمان المـرداوي الدمشـقي الصـالحي الحنبلـي       
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

مكتبـة  : الناشـر ،  أحمـد السـراح  . عـوض القـرني، د  . دعبد الـرحمن الجـبرين،   

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة ، الرياض/ السعودية  -الرشد 

أحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن       : تحفة المحتاج في شرح المنـهاج ، تـأليف    -٤٣

 .دار إحياء التراث العربي : حجر الهيتمي ، الناشر 

: الجرجــاني ، تحقيــقبــن محمــد بــن علــي علــي : التعريفــات ، تــأليف  -٤٤

ــاري ، الناشــر ــراهيم الأبي ــة ، : إب ــبيروت ، الطبعــة الثالث ــاب العــربي ب دار الكت

 .م ١٩٩٦-ه١٤١٧عام 

محمـد رشـيد بـن علـي     : المؤلـف ،  )تفسـير المنـار  (تفسير القرآن الحكـيم   -٤٥

رضا بن محمـد شمـس الـدين بـن محمـد ـاء الـدين بـن مـنلا علـي خليفـة            

: ســنة النشــر،  لهيئــة المصــرية العامــة للكتــابا: الناشــر،  القلمــوني الحســيني

 . م ١٩٩٠

أبي الفـداء إسماعيـل بـن كثـر القرشـي      : تفسير القـرآن العظـيم ، تـأليف     -٤٦

، دار الفيحـاء بدمشـق  : وط ، الناشـر  عبـد القـادر الأرنـاؤ   : الدمشقي ، تقـديم  

 .م ١٩٩٤-ه١٤١٤ودار السلام بالرياض ، الطبعة الأولى ، عام 

ــرطبي  -٤٧ ــير الق ــ( تفس ــرآن الج ــام الق ــد ) امع لأحك ــد االله محم ــو عب ، أب

 .ي القرطبي ، دار الشعب ، القاهرةالأنصار
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

محمــد بــن محمــد بــن : التقريــر والتحــبير في شــرح التحريــر ، تــأليف  -٤٨

 .دار الكتب العلمية ببيروت : محمد بن أمير حاج ، الناشر 

ــأليف    -٤٩ ــانيد ، ت ــاني والأس ــن المع ــأ م ــا في الموط ــد لم ــر : التمهي أبي عم

مصـطفى بـن أحمـد العلـوي     : وسف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر ، تحقيـق       ي

ــر    ــري ، الناش ــبير البك ــد الك ــن عب ــد ب ــؤون : ومحم ــاف والش وزارة الأوق

 .ه١٣٨٧، عام  الإسلامية بالمغرب

لتــورق المــنظم دراســة فقهيــة التــورق المصــرفي بــين التــورق المنضــبط وا -٥٠

، ار البشــائر الإســلاميةره داغــي ، دعلــي محيــي الــدين القــ: ، تــأليف مقارنــة

 .م ٢٠١١-ه١٤٣٢، )  ١ط( بيروت ، لبنان 

تيسير الكـريم المنـان في تفسـير كـلام المنـان ، تـأليف عبـد الـرحمن بـن           -٥١

ــر  ــعدي ، الناش ــر الس ــام  : ناص ــبيروت ، ع ــان ب ــة الري ــذخائر ومؤسس دار ال

 .ه ١٤١٨

ــأليف   -٥٢ ــذي ، ت ــامع الترم ــا: ج ــى  الإم ــن عيس ــد ب ــى محم م أبي عيس

ــر ــذي، إش ــةالترم ــن ع: اف ومراجع ــالح ب ــن  ص ــيخ ، م ــز آل الش ــد العزي ب

دار السـلام  : جهـاز التوجيـه والإرشـاد بـالحرس الـوطني ، الناشـر       : مطبوعات

 .م ٢٠٠٠-ه١٤٢١: بالرياض ، الطبعة الثانية ، عام 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

محمـد عزيـر شمـس    : الجامع لسيرة شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ، تـأليف       -٥٣

عـالم الفوائـد ، الطبعـة الأولى ، عـام     دار : وعلي بـن محمـد العمـران ، الناشـر     

 .ه ١٤٢٠

ــأليف  -٥٤ ــة ، ت محيــي الــدين أبي محمــد : الجــواهر المضــية في طبقــات الحنفي

:  بـن أبي الوفـاء القرشـي ، الناشـر    عبد القادر بـن محمـد بـن محمـد نصـر االله     

 .ه ١٣٣٢إدارة القرآن بباكستان ، عام 

ــل المســمى بــــ  -٥٥ ــية الجم ــر( حاش ــاب بتوضــيح ش ــات الوه ح فتوح

ــلاب  ــهج الط ــأليف ) من ــري ،  : ، ت ــي المص ــور العجيل ــن منص ــليمان ب س

 .دار الفكر : المعروف بالجمل ، الناشر 

أحمـد بـن محمـد بـن     : حاشية الطحاوي علـى مراقـي الفـلاح ، تـأليف      -٥٦

 .ه  ١٣١٨إسماعيل الطحاوي ، المطبعة الكبرى ، عام 

ي أحمــد الطحطــاو: حاشــية الطحطــاوي علــى الــدر المختــار ، تــأليف  -٥٧

-ه١٣٩٥دار المعرفــة للطباعــة والنشــر بــبيروت ، عــام : الحنفــي ، منشــورات 

 .م ١٩٧٥

محمـد بـن أحمـد بـن     : حاشية الدسوقي علـى الشـرح الكـبير ، تـأليف      -٥٨

 .دار  إحياء الكتب العربية : عرفة الدسوقي ، الناشر 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــماة  -٥٩ ــدين المس ــن عاب ــية اب ــوير الأبصــار ( حاش ــرح تن ــار ش ، ) رد المحت

ــهير  ــد الش ــام   لمحم ــة ، ع ــة الثاني ــدين ، الطبع ــابن عاب م ، ١٩٦٦-ه١٣٨٦ب

 .مطبوعات شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، بمصر 

أحمـد بـن سـلامة القليـوبي وأحمـد      : حاشيتا قليـوبي وعمـيرة ، تـأليف     -٦٠

 دار إحياء الكتب العربية : ناشر البرسلي عميرة ، ال

الشــافعي وهــو شــرح مختصــر الحــاوي الكــبير في فقــه مــذهب الإمــام  -٦١

أبو الحسـن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البصـري          : المؤلف، المزني

الشـيخ   -الشـيخ علـي محمـد معـوض     : المحقـق ، البغدادي، الشـهير بالمـاوردي   

،  لبنـان  –دار الكتـب العلميـة، بـيروت    : لناشـر ، ا عادل أحمـد عبـد الموجـود   

 .م ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩الأولى، : الطبعة

السـنة السـابعة   (، مطـابع الجامعـة الإسـلامية    ، مـد المسـعودي  لمح،  الحيل -٦٢

 . .هـ١٤٠٦ذو الحجة -رجب) ٧٢، ٧١العددان -عشرة 

عبـد الـرحمن بـن    : الدر المنضد في ذكر أصـحاب الإمـام أحمـد ، تـأليف      -٦٣

ــدكتور  ــق ال ــر: محمــد العليمــي ، تحقي ــد ال ــيمين ، عب ــن ســليمان العث حمن ب

ــر ــة : الناش ــة بالمملك ــة التوب ــام  مكتب ــة الأولى ، ع ــعودية ، الطبع ــة الس العربي

 .م ١٩٩٢-ه١٤١٢
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــأليف   -٦٤ ــام ، ت ــرر الأحك ــرح غ ــام ش ــوز  : درر الحك ــن فرام ــد ب محم

 .دار إحياء الكتب العربية : المعروف بملا خسرو ، الناشر 

أبي الفضـل أحمـد بـن    : الدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة ،  تـأليف       -٦٥

دار : محمـد سـيد جـاد الحـق ، الناشـر      : علي بن حجـر العسـقلاني ، تحقيـق    

 .الكتب الحديثة 

إبــراهيم : الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب ، تــأليف  -٦٦

دار الكتــب العلميــة : بــن علــي بــن محمــد بــن فرحــون اليعمــري ، الناشــر 

 .ببيروت 

محمـد أمـين بـن عمـر المعـروف      : رد المحتار على الدر المختـار ن تـأليف    -٦٧

ــدين ــابن عاب ــر  ب ــام  : ، الناش ــبيروت ، ع ــة ب ــب العلمي -ه١٤١٢دار الكت

 .م ١٩٩٢

: ن أحمـد بـن إدريـس القـرافي ، تحقيـق     شـهاب الـدي  : الذخيرة ، تـأليف   -٦٨

 .م ١٩٩٤محمد حجي ، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ببيروت ، 

أحمـد بـن علـي بـن حجـر      : رفع الإصـر عـن قضـاة مصـر ، تـأليف       -٦٩

حامـد عبـد ايـد ومحمـد المهـدي أبـو سـنة        :  العسقلاني ، تحقيـق الـدكتور  

 .ه ١٣٥٧ومحمد إسماعيل الصاوي ، المطبعة الأميرية بالقاهرة ، عام 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــتقن  -٧٠ ــرح زاد المس ــع ش ــروض المرب ــونس  ال ــن ي ــور ب ــيخ منص ع ، للش

 .مكتبة الرياض الحديثة : ، طبع بمطبعة السنة المحمدية ، الناشر البهوتي

مــري الدمشــقي ،  الطبعــة ن روضــة الطــالبين ، لــيحيى بــن شــرف بــ -٧١

 .ه ١٤٠٥، المكتب الإسلامي ببيروت ، الثانية

أبي القاسـم علـي بـن محمـد     : روضة القضـاة وطريـق النجـاة ، تـأليف      -٧٢

صـلاح الـدين النـاهي ، الطبعـة     : بن أحمد الرحبي السـمناني ، تحقيـق الـدكتور    

ــام   ــة ، ع ــر  م ،١٩٨٤-ه١٤٠٤الثاني ــيروت،  : الناش ــالة ، ب ــة الرس مؤسس

 .الفرقان ، عمانودار 

ــأليف   -٧٣ ــرام ، ت ــوغ الم ــرح بل ــلام ش ــبل الس ــل : س ــن إسماعي ــد ب محم

 .دار الحديث بمصر : الكحلاني الصنعاني ، الناشر 

محمـد بـن عبـد االله بـن     : السحب الوابلة على ضـرائح الحنابلـة ، تـأليف     -٧٤

بكر بن عبد االله أبـو زيـد والـدكتور عبـد الـرحمن بـن سـليمان        : حميد ، تحقيق 

ــيمين ــر  العث ــام   : ، الناش ــة الأولى ، ع ــالة ، الطبع ــة الرس  –ه  ١٤١٦مؤسس

 .م ١٩٩٦

العلامـة محمـد الزهـري    : المؤلـف ،  السراج الوهـاج علـى مـتن المنـهاج     -٧٥

 . بيروت –دار المعرفة للطباعة والنشر : الناشر،  الغمراوي 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

السنن الكبرى ، للإمـام الحـافظ أبي بكـر أحمـد بـن الحسـين بـن علـي          -٧٦

 .دار الفكر ، بيروت : الناشر البيهقي ، 

الإمــام أبي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب : ســنن النســائي ، تــأليف  -٧٧

ــة  ــراف ومراجع ــائي ، إش ــن  : النس ــيخ ، م ــز آل الش ــد العزي ــن عب صــالح ب

ــات  ــر   : مطبوع ــوطني ، الناش ــالحرس ال ــاد ب ــه والإرش ــاز التوجي دار : جه

 .م ٢٠٠٠-ه١٤٢١: السلام بالرياض ، الطبعة الثانية ، عام 

شمـس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان        : سير أعلام النبلاء ، تـأليف   -٧٨

، شـعيب الأرنـاؤوط  : ب وخـرج أحاديثـه   الذهبي ، أشرف علـى تحقيـق الكتـا   

ــر  ــام   : الناش ــعة ، ع ــة التاس ــبيروت ، الطبع ــالة ب ــة الرس -ه١٤١٣: مؤسس

 . م ١٩٩٣

 :بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني ، تحقيـق      محمـد  : السيل الجرار ، تأليف  -٧٩

: دار الكتــب العلميــة بــبيروت ، عــام محمــود إبــراهيم زايــد ، الطبعــة الأولى ،

 .ه ١٤٠٥

محمــد بــن محمــد : شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة ، تــأليف  -٨٠

 .دار الفكر : مخلوف ، الناشر 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

عبـد الحـي بـن أحمـد     : شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب ، تـأليف      -٨١

 .دار الكتب العلمية ببيروت : ر المعروف بابن العماد الحنبلي ، الناش

أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن       : المؤلـف ،  شرح تنقيح الفصـول  -٨٢

طـه عبـد الـرؤوف    : المحقـق ،إدريس بن عبد الـرحمن المـالكي الشـهير بـالقرافي     

ــعد ــر،  س ــدة : الناش ــة المتح ــة الفني ــركة الطباع ــة،  ش  ١٣٩٣الأولى، : الطبع

 . م ١٩٧٣ -هـ 

ــر  -٨٣ ــى مختص ــي عل ــرح الخرش ــل ، لأش ــي خلي ــد الخرش ــد االله محم بي عب

 .دار صادر ، بيروت : ، منشورات المالكي

ــع   -٨٤ ــار المقن ــتقنع في اختص ــرح زاد المس ــارة(ش ــاب الطه ــف،  )كت : المؤل

الرئاسـة العامـة للبحـوث العلميـة     : الناشـر ،  محمد بن محمد المختـار الشـنقيطي  

ــاء  ــة، الر  -والإفت ــات الديني ــة المطبوع ــة لمراجع ــاض الإدارة العام ــة  -ي المملك

 . م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨الأولى، : لطبعة، ا العربية السعودية

ــع  -٨٥ ــن مس ــين ب ــنة ، الحس ــرح الس ــلامي، ش ــب الإس ــوي ، المكت ود البغ

 .ه ١٤١٢، )١ط(

الشرح الصـغير علـى أقـرب المسـالك ، للعلامـة أبي البركـات أحمـد بـن          -٨٦

ر دا: مصــطفى كمــال وصــفي ، الناشــر : محمــد الــدردير ، تحقيــق الــدكتور 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــام  ــر ، ع ــارف بمص ــالك  م١٩٧٣المع ــة الس ــامش بلغ  ــخة ــذلك نس ، ، وك

 .دار الفكر ، بيروت : منشورات 

: د بــن محمــد الزرقــا ، تعليــقأحمــ: شــرح القواعــد الفقهيــة ، تــأليف  -٨٧

ــر  ــا ، الناش ــطفى الزرق ــام  : مص ــة ، ع ــة الرابع ــق ، الطبع ــي بدمش دار العلم

 .م ١٩٩٦-ه١٤١٧

ــل ،   -٨٨ ــر خلي ــى مختص ــبير عل ــرح الك ــد  لالش ــات أحم ــة أبي البرك لعلام

 .دار الفكر ، بيروت : ، منشورات الدردير

ــ -٨٩ ــنير المس ــب الم ــرح الكوك ــهش ــول الفق ــر في اص ــر التحري ، مى بمختص

علـي الفتـوحي المعـروف بـابن     محمد بن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن      : تأليف

نزيـه حمـاد ن الناشـر    : محمـد الزحيلـي ، والـدكتور    : ، تحقيق الـدكتور  النجار

ــة  :  ــلامي بجامع ــراث  الإس ــاء الت ــوث وإحي ــز البح ــة مرك ــرى ، الطبع أم الق

 .ه١٤١٣: الثانية ، عام

، محمـد بـن صـالح العثـيمين    : ف الشرح الممتع علـى زاد المسـتقنع ، تـألي    -٩٠

 .ه ١٤١٦مؤسسة آسام ، الطبعة الثانية ، 

ــه -٩١ ــرح من ــادات ،   ش ــيح وزي ــع والتنق ــين المقن ــع ب ى الإرادات في الجم

 .عالم الكتب: س البهوتي ، الناشر لمنصور بن يون
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــو    -٩٢ ــاد الج ــن حم ــل ب ــحاح ، إسماعي ــين  الص ــم للملاي هري ، دار العل

 .م١٩٩٠، الطبعة الرابعة ، ببيروت

ــأليف  -٩٣ ــل : صــحيح البخــاري ، ت ــن إسماعي ــد االله محمــد ب ــام أبي عب الإم

ــة  البخــاري ، إشــراف ــز آل الشــيخ ، مــن : ومراجع ــد العزي ــن عب صــالح ب

ــات  ــر   : مطبوع ــوطني ، الناش ــالحرس ال ــاد ب ــه والإرش ــاز التوجي دار : جه

 .م ٢٠٠٠-ه١٤٢١: السلام بالرياض ، الطبعة الثانية ، عام 

الإمـام أبي الحسـين مسـلم بـن الحجـاج بـن       : صحيح مسـلم ، تـأليف    -٩٤

صـالح بـن عبـد العزيـز آل      :مسلم القشيري النيسـابوري ، إشـراف ومراجعـة    

ــات  ــن مطبوع ــيخ ، م ــه : الش ــاز التوجي ــوطني ، جه ــالحرس ال ــاد ب والإرش

 .م ٢٠٠٠-ه١٤٢١: دار السلام بالرياض ، الطبعة الثانية ، عام : الناشر

محمـد بـن عبـد الـرحمن     : الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع ، تـأليف      -٩٥

 .دار مكتبة الحياة ببيروت : السخاوي ، الناشر 

ــ -٩٦ ــأليف طبق ــاظ ، ت ــر: ات الحف ــد ال ــيوطي، عب ــر الس ــن أبي بك حمن ب

 .ه ١٤٠٣دار الكتب العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى ، عام : الناشر

ــأليف   -٩٧ ــافعية ، ت ــات الش ــيني ،   : طبق ــة االله الحس ــن هداي ــر اب أبي بك

طبقـات الفقهـاء للشـيرازي    : مطبوع مـع طبقـات الفقهـاء للشـيرازي ، انظـر      
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

أبي بكر بـن أحمـد بـن عمـر بـن قاضـي شـهبة ،        : أليف طبقات الشافعية ، ت. 

عـالم الكتـب بـبيروت ،    : الحافظ عبـد العلـيم خـان ، الناشـر     : تحقيق الدكتور 

 . ه ١٤٠٧الطبعة الأولى ، عام 

عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر، جـلال الـدين       ،  طبقات المفسـرين العشـرين   -٩٨

، القــاهرة –مكتبــة وهبــة : الناشــر،  علــي محمــد عمــر: المحقــق،  الســيوطي

 .ه ١٣٩٦الأولى، : الطبعة

طرح التثريـب في شـرح التقريـب ، زيـن الـدين أبـو الفضـل العـرافي ،          -٩٩

 .م ٢٠٠٠،) ١ط(دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

محمــد بــن أبي بكــر : الطــرق الحكميــة في السياســة الشــرعية ، تــأليف  - ١٠٠

 .دار البيان : الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية ، الناشر 

، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي      :  العبر في خبر من غـبر ، تـأليف   - ١٠١

فـؤاد السـيد ، الكويـت،    : والأسـتاذ   صـلاح الـدين المنجـد ،   : تحقيق الدكتور 

 .م١٩٦٩-١٩٦٠عام 

ــدي  - ١٠٢ ــهاء ال ــدة ، لب ــرح العم ــدة ش ــراهيم  الع ــن إب ــرحمن ب ــد ال ن عب

 .مكتبة الرياض الحديثة : ، منشورات المقدسي
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

محمــد أمــين بــن : قــيح الفتــاوى الحامديــة ، تــأليف العقــود الدريــة تن - ١٠٣

 .عمر ، دار المعرفة ببيروت 

ــة - ١٠٤ ــث الواهي ــة في الأحادي ــل المتناهي ــف،  العل ــو : المؤل ــدين أب جمــال ال

 إرشـاد الحـق الأثـري   : المحقـق ، الفرج عبد الرحمن بن علي بـن محمـد الجـوزي    

ــر،  ــتان : الناش ــاد، باكس ــة، فيصــل آب ــوم الأثري ــةالطب،  إدارة العل ــة، : ع الثاني

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١

محمـد بـن محمـد بـن محمـود البـابرتي،        :العناية شرح الهدايـة ، تـأليف    - ١٠٥

 .ار الفكر ببيروت ، الطبعة الأولىد: الناشر

ــأليف  - ١٠٦ ــة ، ت ــة شــرح البهجــة الوردي ــا بــن محمــد : الغــرر البهي زكري

 .زكريا الأنصاري ، المطبعة الميمنية بمصر 

أحمـد  : الأشـباه والنظـائر ، تـأليف    غمز عيـون البصـائر شـرح كتـاب      - ١٠٧

العلميـة بـبيروت ، الطبعـة     دار الكتـب : بن محمـد الحنفـي الحمـوي ، الناشـر     

 .م ١٩٨٥ -ه١٤٠٥، عام الأولى

أحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن       : المؤلـف ،  الفقهيـة الكـبرى  الفتاوى  - ١٠٨

ــو   ــدين شــيخ الإســلام، أب ــي الســعدي الأنصــاري، شــهاب ال حجــر الهيتم
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

تلميذ ابن حجـر الهيتمـي، الشـيخ عبـد القـادر بـن أحمـد بـن         : عهاجم ،العباس

 .المكتبة الإسلامية: الناشر،  علي الفاكهي المكي 

، خ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة الحـراني     شـي : الفتاوى الكـبرى ، تـأليف    - ١٠٩

ــر  ــام    : الناش ــة الأولى ، ع ــبيروت ، الطبع ــة ب ــب العلمي -ه١٤٠٨دار الكت

 .م ١٩٨٧

لجنــة مــن العلمــاء برئاســة نظــام الــدين : يف تــأل: الفتــاوى الهنديــة  - ١١٠

 .دار الفكر : البلخي ، الناشر 

أبي الفضـل أحمـد بـن    : فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري ، تـأليف      - ١١١

دار : عبـد العزيـز بـن بـاز ، الناشـر      : علي بـن حجـر العسـقلاني ، تحقيـق     

 .م ١٩٨٩ –ه ١٤١٠الكتب العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى ، عام 

ــتح العز - ١١٢ ــد ف ــوجيز ، لعب ــرح ال ــز في ش ــاهرة ، ي ــي ، الق ــريم الرافع الك

 .، مطبوع مع اموع شرح المهذب )١ط(

فتح القـدير الجـامع بـين فـني الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير ،           - ١١٣

: دار الفكـر بـبيروت ، عـام     :محمـد بـن علـي الشـوكاني ، الناشـر      : تأليف 

 .ه١٤٠٣
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

 ـ   : تـأليف  : فتح القدير  - ١١٤ د الواحـد المشـهور بـابن    كمـال الـدين بـن عب

 .دار الفكر ببيروت ، الطبعة الثانية : الهمام ، الناشر 

ــأليف     - ١١٥ ــلاب ، ت ــهج الط ــرح من ــيح ش ــاب بتوض ــات الوه : فتوح

سليمان بن عمر بـن منصـور العجيلـي المعـروف بالجمـل ، دار الفكـر بـيروت        

. 

: ن مفلــح بــن محمــد المقدســي ، الناشــرمحمــد بــ: الفــروع ، تــأليف  - ١١٦

 .م ١٩٨٥-ه١٤٠٥، الطبعة الرابعة ، عام عالم الكتب 

ــأليف  - ١١٧ ــروق ، ت ــرافي ، ضــبط وتصــحيحأحمــ: الف ــس الق ــن إدري : د ب

دار الكتـب العلميـة بـبيروت ، الطبعـة الأولى ، عـام      : خليل المنصـور ، الناشـر   

 .م ١٩٩٨-ه١٤١٨

الفوائــد البهيــة في تــراجم الحنفيــة ، لمحمــد بــن عبــد الحــي اللكنــوي  - ١١٨

 .دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت : الهندي ، منشورات 

ــأليف  - ١١٩ ــات ، ت ــوات الوفي ــن أحمــد الكــتبي ،  محمــد: ف ــن شــاكر ب ب

 .م ١٩٧٣إحسان عباس ، بيروت ، عام : تحقيق
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــة تأ  - ١٢٠ ــة نظري ــزول بالشــك دراس ــيقين لا ي ــدة ال ــة، قاع صــيلية وتطبيقي

ــة : الــدكتور يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســين ، الناشــر : تــأليف مكتب

 .م ١٩٩٦-ه ١٤١٧لرياض ، الطبعة الأولى ، عام الرشد با

مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفــيروز : القــاموس المحــيط ، تــأليف  - ١٢١

ــق  ــادي ، تحقي ــر : آب ــالة ، الناش ــة الرس ــراث في مؤسس ــة الت ــة : مكتب مؤسس

 .م ١٩٩٨-ه١٤١٩الرسالة ببيروت ، الطبعة السادسة ، عام 

ز الــدين بــن عبــد عــ: قواعــد الأحكــام في مصــالح الأنــام ، تــأليف  - ١٢٢

مؤسسـة الريـان بـبيروت ، عـام     : العزيز بـن عبـد السـلام السـلمي ، الناشـر      

 .م ١٩٩٠-ه١٤١٠

ابـن رجـب زيـن الـدين عبـد      : القواعد في الفقـه الإسـلامي ، تـأليف     - ١٢٣

 .الرحمن بن أحمد أبو الفرج ، دار الكتب العلمية بيروت 

 ــ: القواعـد النورانيـة الفقهيــة ، تـأليف     - ١٢٤ د بـن عبــد  شــيخ الإسـلام أحم

دار : عبـد السـلام محمـد شـاهين ، الناشـر      : الحليم بن تيمية الحـراني ، تحقيـق   

ــام   ــة الأولى ، ع ــاز ، الطبع ــة دار الب ــبيروت ومكتب ــة ب ــب العلمي -ه١٤١٤الكت

 .م ١٩٩٤
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــأليف  - ١٢٥ ــة ، ت ــوانين الفقهي ــبي  : الق ــن أحمــد الكل ــد ب ــن جــزي محم اب

 .م ١٩٧٧الغرناطي ، دار القلم ، بيروت ، عام 

موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة ، تحقيـق         : افي ، تأليف الك - ١٢٦

عبد االله بـن عبـد المحسـن التركـي ، بالتعـاون مـع مركـز البحـوث         :  الدكتور 

ــر ، الن  ــدار هج ــلامية ب ــة والإس ــات العربي ــر والدراس ــر: اش ــر بمص ، دار هج

 .م١٩٩٧-ه١٤١٧الطبعة الأولى ، عام 

منصــور بــن يــونس : ف كشــاف القنــاع علــى مــتن الإقنــاع ، تــألي - ١٢٧

 .دار الكتب العلمية ببيروت : البهوتي ، الناشر 

عبـد  : كشف الأسـرار عـن أصـول فخـر الإسـلام البـزدوي ، تـأليف         - ١٢٨

 .دار الكتاب الإسلامي : العزيز بن أحمد بن محمد البخاري ، الناشر 

مصـطفى بـن   : كشف الظنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون ، تـأليف       - ١٢٩

ــطنطيني ا  ــد االله القس ــي ، ال عب ــي الحنف ــر لروم ــة  : ناش ــب العلمي دار الكت

 .م ١٩٩٢-ه١٤١٣، عام ببيروت

أبـو بكـر بـن محمـد     : المؤلـف ،  كفاية الأخيار في حل غايـة الإختصـار   - ١٣٠

، لحصـني، تقـي الـدين الشـافعي    بن عبد المؤمن بن حريـز بـن معلـى الحسـيني ا    
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــق ــد بلطجــي ومحمــد وهــبي ســليمان : المحق ــد الحمي ــي عب دار : الناشــر،  عل

 .م ١٩٩٤الأولى، : لطبعة، ا دمشق -يرالخ

أبي الوليــد إبــراهيم بــن : لســان الحكــام في معرفــة الأحكــام ، تــأليف  - ١٣١

ــام     ــة ، ع ــة الثاني ــي ، الطبع ــحنة ، الحنف ــابن الش ــروف ب ــيمن ، المع أبي ال

ــة ومط١٩٧٣-ه١٣٩٣ ــركة مكتب ــبي وأولاده م ، ش ــابي الحل ــطفى الب ــة مص ، بع

 .بمصر 

جمالالــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور : لســان العــرب ، تــأليف  - ١٣٢

ــر  ــي المصــري ، الناش ــب: الإفريق ــة الأولى دار الكت ــبيروت ، الطبع ــة ب ، العلمي

 .م ١٩٥٥-ه١٣٧٤عام 

برهـان الـدين إبـراهيم بـن محمـد بـن       : المبدع في شرح المقنع ، تـأليف   - ١٣٣

 .المكتب الإسلامي ببيروت : مفلح ، الناشر 

ــأليف  - ١٣٤ ــوط ، ت ــن  : المبس ــد ب ــن أحم ــد ب ــيمحم ــهل السرخس ، أبي س

 .م ١٩٨٩-ه١٤٠٩: دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت ، عام : الناشر 

مجلـة دوريـة تصـدر عـن الرئاسـة العامـة        -مجلة البحـوث الإسـلامية    - ١٣٥

ــاد  ــدعوة والإرش ــاء وال ــة والإفت ــوث العلمي ــف،  لإدارات البح ــة : المؤل الرئاس
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــدعوة وا   ــاء وال ــة والإفت ــوث العلمي ــة لإدارات البح ــادالعام ــدد ،  لإرش ع

 . ٥٨ -٢٣العدد السابع ص ،  جزءا ٩٥: الأجزاء

ــار  - ١٣٦ ــة المن ــة (مجل ــدا ٣٥كامل ــف،  )مجل ــؤلفين، : المؤل ــن الم ــة م مجموع

 ـ١٣٥٤: المتـوفى (محمد رشيد بن علـي رضـا     ،  وغـيره مـن كتـاب الـة    ) هـ

ورقـم الصـفحة، هـي الصـفحة الـتي يبـدأ عنـدها        . رقم الجزء، هو رقم الـد (

لد المطبوعالمقال في ا( . 

عبـد الـرحمن بـن محمـد     : مجمع الأنهر شـرح ملتقـى الأبحـر ، تـأليف      - ١٣٧

 .دار إحياء التراث العربي ببيروت : شيخي زادة ، الناشر 

صــلاح الــدين خليــل : امــوع المــذهب في قواعــد المــذهب ، تــأليف  - ١٣٨

مجيــد علــي العبيــدي ، وأحمــد خضــير : كيكلــدي الحــافظ العلائــي ، تحقيــق 

 .ه ١٤٢٥طبعة الأولى ، المكتبية المكية بمكة المكرمة ، عام عباس ، ال

ــذب ، لأبي زك - ١٣٩ ــرح المه ــوع ش ــووي ،  ام ــرف الن ــن ش ــيى ب ــا يح ري

 .المطبعة المنيرية بمصر : الناشر

عبـد  : مجموع فتاوى شيخ الإسـلام أحمـد ابـن تيميـة ، جمـع وترتيـب        - ١٤٠

: الناشـر  بـن عبـد الـرحمن ابـن قاسـم ،     الرحمن بن محمد ابن قاسـم ، ومحمـد   
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــام    ــاد ، ع ــدعوة والإرش ــاف وال ــلامية والأوق ــؤون الإس  -ه١٤١٦وزارة الش

 .م ١٩٩٥

ــأليف  - ١٤١ ــه ، ت ــافري : المحصــول في أصــول الفق ــن العــربي المع أبي بكــر ب

حسـين علـي اليـدري ، وعلـق علـى مواضـع       : المالكي ، أخرجـه واعـتنى بـه    

، الطبعــة البيــارق بــالأردن دار : ســعيد عبــد اللطيــف فــودة ، الناشــر : منــه

 .م ١٩٩٩-ه١٤٢٠: ، عام الأولى

ــأليف  - ١٤٢ ــار ، ت ــى بالآث ــي : المحل ــن حــزم  عل ــن ســعيد ب ــن أحمــد ب ب

 .دار الفكر ببيروت : ، الناشر الأندلسي

، بكـر عبـد القـادر الـرازي    محمـد بـن أبي   : مختار الصـحاح ، تـأليف    - ١٤٣

 .ه  ١٤١٥: مكتبة لبنان ببيروت عام : محمود خاطر ، الناشر : تحقيق 

مطبــوع ضــمن مجموعــة مؤلفــات (لإنصــاف والشــرح الكــبير مختصــر ا - ١٤٤

محمـد بـن عبـد    : المؤلـف ،  )الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب، الجـزء الثـاني      

ــز بــن زيــد : المحقــق، الوهــاب بــن ســليمان التميمــي النجــدي  ــد العزي عب

 –مطــابع الريــاض : الناشــر،  ســيد حجــاب. محمــد بلتــاجي، د. الرومــي، د

 الأولى ـ: الطبعة،  الرياض
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــاع م - ١٤٥ ــة والبق ــاء الأمكن ــى أسم ــلاع عل ــف  راصــد الاط ــد : ، للمؤل عب

، المؤمن بن عبد الحـق، ابـن شمائـل القطيعـي البغـدادي، الحنبلـي، صـفي الـدين        

 . ه ١٤١٢الأولى، : الطبعة،  دار الجيل، بيروت: الناشر

 ـ    - ١٤٦ ، عبـد االله بـن أسـعد اليـافعي    : أليف مرآة الجنـان وعـبرة اليقظـان ، ت

 .ه ١٣٣٩-١٣٣٧: حيدر أباد ، عام 

ــأليف  - ١٤٧ ــند ، ت ــر  : المس ــيباني ، الناش ــل الش ــن حنب ــد ب ــب : أحم المكت

 ه ١٤٠٣ت ، الطبعة الرابعة ، عام الإسلامي ببيرو

الســي ، دار مســند أبي داود الطيالســي ، ســليمان بــن داود الطي    - ١٤٨

 .المعرفة

عيـاض بـن موسـى    : المؤلـف ،  مشارق الأنـوار علـى صـحاح الآثـار     - ١٤٩

المكتبـة  : دار النشـر ،   السـبتي، أبـو الفضـل    بن عياض بـن عمـرون اليحصـبي   

 . العتيقة ودار التراث

أحمـد بـن   : المصباح المنير في غريـب الشـرح الكـبير للرافعـي ، تـأليف       - ١٥٠

م ١٩٨٧: مكتبـة لبنـان ، بـيروت ، عـام     : محمد بـن علـي الفيـومي ، الناشـر     

. 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــة    - ١٥١ ــلامي ، الطبع ــب الإس ــنعاني ، المكت ــرزاق الص ــد ال ــنف ، لعب المص

 .ه ١٤٠٣ة ، الثاني

ــرة   - ١٥٢ ــالة ومعاص ــة أص ــاملات المالي ــأليف المع ــد  : ، ت ــن محم ــان ب دبي

 .ه ١٤٣٢، من منشورات الهيئة العامة للأوقاف ، الرياض ، الدبيان

أبي الحسـين محمـد بـن علـي بـن      : المعتمد في اصـول الفقـه ، تـأليف     - ١٥٣

محمـد حميـد االله بالتعـاون مـع محمـد بكـر       : الطيب البصري ، تحقيـق الـدكتور   

 .م ١٩٦٤-ه١٣٨٤وحسن حنفي ، دمشق ، 

ــأليف  - ١٥٤ ــؤلفين ، ت ــم الم ــر : معج ــي  عم ــة التراق ــة ، مطبع ــا كحال رض

 .م ١٩٥٧: ، عام بدمشق

: معــين الحكــام فيمــا يتــردد بــين الخصــمين مــن الأحكــام ، تــأليف  - ١٥٥

 .دار الفكر ببيروت : علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي ، الناشر 

ــأليف المغــرب في ترتيــب المعــرب ،  - ١٥٦ ــو : ت ناصــر بــن عبــد الســيد أب

 .دار الكتاب العربي ببيروت : المكارم المطرزي ، الناشر 

محمــد بــن أحمــد : مغــني المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ المنــهاج ، تــأليف  - ١٥٧

 .دار الكتب العلمية ببيروت : الشربيني الخطيب ، الناشر 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

قيـق  موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة ، تح       : المغني ، تأليف  - ١٥٨

عبـد الفتـاح محمـد    : عبد االله بن عبـد المحسـن التركـي ، والـدكتور     : الدكتور 

ــر  ــو ، الناش ــام   : الحل ــة ، ع ــة الثاني ــر ، الطبع ــر بمص  –ه ١٤١٢: دار هج

 .م ١٩٩٢

ين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا أبي الحســ: مقــاييس اللغــة ، تــأليف  - ١٥٩

، بـبيروت  دار الفكـر : مـرو ، الناشـر   شـهاب الـدين أبـو ع   : ، تحقيـق  الرازي

 .م ١٩٩٨-ه١٤١٨: الطبعة الثانية ، عام 

ــأليف  - ١٦٠ برهــان : المقصــد الأرشــد في ذكــر أصــحاب الإمــام أحمــد ، ت

عبـد  : الدين إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن مفلـح ، تحقيـق الـدكتور          

د بالريــاض ، الطبعــة مكتبــة الرشــ: الــرحمن بــن ســليمان العثــيمين ، الناشــر 

 .ه ١٤١١: ، عامالأولى

ابـن ضـويان، إبـراهيم بــن    : المؤلـف ،  السـبيل في شـرح الـدليل    منـار  - ١٦١

، المكتــب الإســلامي: الناشــر،  زهــير الشــاويش: المحقــق، محمــد بــن ســالم 

 . م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩السابعة : الطبعة

ــادات ، المســمى   - ١٦٢ ــيح وزي ــع والتنق ــين المقن ــع ب ــهى الإرادات في الجم منت

محمـد بـن أحمـد بـن     :  ، تـأليف ) دقائق أولي النهى لشـرح المنتـهى   ( بـــ 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

شـرح  : دات ، انظـر  عبد العزيـز الفتـوحي ، مطبـوع مـع شـرح منـهى الإرا      

 .منتهى الإرادات

، بـدر الـدين محمـد بـن ـادر الزركشـي      : المنثور في القواعد ، تـأليف   - ١٦٣

ــدكتور  ــق ال ــر  : تحقي ــود ، الناش ــد محم ــائق أحم ــير ف ــاف : تيس وزارة الأوق

 .م١٩٩٣: ، الطبعة الثانية ، عام  والشؤون الإسلامية بالكويت

محمـد بـن أحمـد بـن     : منح الجليـل شـرح مختصـر خليـل ،  تـأليف       - ١٦٤

 .م ١٩٨٩-ه١٤٠٩: دار الفكر ، عام : محمد المشهور بعليش ، الناشر 

، محمـد بـن سـعد الشـويعر    : ف الـدكتور  من مشـاهير علمائنـا ، تـألي    - ١٦٥

ــر  ــة الأولى : الناش ــر ، الطبع ــة والنش ــارثي للطباع ــام  دار الح -ه١٤٢١: ، ع

 .م  ٢٠٠٠

أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن     : المؤلـف ،  المهذب في فقـة الإمـام الشـافعي    - ١٦٦

ــيرازي   ــف الش ــن يوس ــي ب ــوفى(عل ـــ٤٧٦: المت ــر،  )ه ــب : الناش دار الكت

 . العلمية

محمـد بـن محمـد    : مواهب الجليـل في شـرح مختصـر خليـل ، تـأليف       - ١٦٧

 .دار الفكر : بن عبد الرحمن الحطاب ، الناشر 
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  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

ــو - ١٦٨ ــأليف الموس ــة ، ت ــلامية  : عة الفقهي ــؤون الإس ــاف والش وزارة الأوق

 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: بالكويت ، الناشر 

جمـال الـدين أبي   : النجوم الزاهـرة في ملـوك مصـر والقـاهرة ، تـأليف       - ١٦٩

 .م ١٩٢٩المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ، القاهرة ، عام 

محمــد سمــاعي : الفقــه الإســلامي ، تــأليف نظريــة الأصــل والظــاهر في  - ١٧٠

ــر   ــري ، الناش  ـ: الجزائ ــن حـ ــام دار اب ــة الأولى ، ع ــبيروت ، الطبع : زم ب

 . م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦

جمـال الـدين عبـد    : نهاية السـول في شـرح منـهاج الأصـول ، تـأليف       - ١٧١

الرحيم بن الحسـن الإسـنوي الشـافعي ، وبذيلـه سـلم الوصـول لشـرح نهايـة         

 .دار عالم الكتب : يعي ، الناشر السول ، للشيخ بخيت المط

محمـد بـن شـهاب الـدين     : نهاية المحتـاج إلى شـرح المنـهاج ، تـأليف      - ١٧٢

 .الرملي ، الناشر ، دار الفكر 

ــأليف    - ١٧٣ ــر ، ت ــديث و الأث ــب الح ــة في غري ــدين أبي  : النهاي ــد ال مج

طــاهر أحمــد الــزاوي ، : البركــات المبــارك بــن محمــد بــن الأثــير ن تحقيــق 

 .المكتبة الإسلامية ببيروت : حي ، الناشر ومحمود محمد الطنا
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ــأليف   - ١٧٤ ــار ، ت ــى الأخب ــرح منتق ــار ش ــل الأوط ــي : ني ــن عل ــد ب محم

ــر  ــوكاني ، الناش ــة الأولى : الش ــر ، الطبع ــديث بمص ــام دار الح -ه١٤١٣: ، ع

 .م ١٩٩٣

واقعات المفـتين ، لشـيخ الإسـلام برهـان الـدين أبي الحسـن علـي بـن          - ١٧٥

 ـ: أبي بكر المرغينـاني ، الناشـر    ركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي      ش

 .وأولاده ، بمصر 

أحمـد بـن محمـد بـن     : وفيات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ، تـأليف       -١٧٦

 .م ١٩٧٨: دار الكتب العلمية ببيروت ، عام : خلكان ، الناشر 
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فهرس 
الموضــــــــــــــــــــــــوعــــــــــ

  ـــــــــــــــــات
  
  

 

ــــــــــــــــفه

ـــــــــــــــــ

  رسـ
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:                                          الموضـــــــــــــــــــــــوع 
  الصفحةرقم 
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  ١٤.......................................في اللغة  الأصل تعريف: الفرع الأول
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                                                                                                                                 ٣٤٧     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  ٢٦......................... الظاهرأهمية قاعدة تعارض الأصل و: المطلب الثالث 

  ٢٩.......................................ية الأصل والظاهر حج: المبحث الثاني

  ٣٠............................................. حجية الأصل: المطلب الأول 

  ٣٧.............................................حجية الظاهر: المطلب الثاني 

  ٤٥........................صل والظاهر أحوال التعارض بين الأ: المبحث الثالث

  ٤٦..........................تقديم الظاهر إذا كان حجة شرعية: المطلب الأول 

  ٤٩...................العمل بالظاهر وعدم الالتفات إلى الأصل: المطلب الثاني 

  ٥٢..........دم الالتفات إلى القرائن الظاهرةعالعمل بالأصل و: المطلب الثالث 

  ٥٥................................ترجيح الأصل على الظاهر: المطلب الرابع 

  ٥٨.............................................عريف البيع ت: المبحث الرابع 

  ٥٩......................................تعريف البيع في اللغة: لب الأول المط

  ٦٢.................................تعريف البيع في الاصطلاح: ثاني المطلب ال

  ٦٣.............................تعريف البيع اصطلاحا عند الحنفية : الفرع الأول

  ٦٤............................المالكية  عند اصطلاحا البيع تعريف: الفرع الثاني 

  ٦٦.............................تعريف البيع اصطلاحا عند الشافعية : الفرع الثالث 

  ٦٧................................تعريف البيع اصطلاحاً عند الحنابلة : الفرع الرابع



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٣٤٨     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  تعارض الأصل والظاهر في باب : التطبيقات الفقهية على قاعدة  :الفصل الأول

   ٦٩.................................................................شروط البيع

  ٧٠..................الحرامعامل مع من اختلط ماله بالحلال وحكم الت:المبحث الأول 

  ٧٩....................................ربط المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر 

  ٨٠.............حكم شراء الذبائح المستوردة من بلاد غير إسلامية :  المبحث الثاني 

  ٩٩.....................................والظاهر الأصل تعارض بقاعدة المسألة ربط

  ١٠٠..........حكم شراء الأجبان المستوردة من بلاد غير إسلامية : الثالث المبحث 

  ١٠٩..................................والظاهر الأصل تعارض بقاعدة المسألة ربط

  ١١٠.................حكم شراء ثياب الكفار و أوانيهم المستعملة : المبحث الرابع 

  ١٢٤................................. والظاهر الأصل تعارض بقاعدة المسألة ربط

  ة للتوصل ا إلىحكم التعامل بالبيوع التي ظاهرها الصح: المبحث الخامس 

  ١٢٥........................................................... استباحة الربا  

  ١٢٦................................................التورق المنظم : المطلب الأول 

  ١٥٠................................... والظاهر الأصل تعارض بقاعدة المسألة ربط

  ١٥١...................................................بيوع العينة : المطلب الثاني 

  ١٦٢...................................ربط المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٣٤٩     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  ١٦٣...................ع والمشتري بعد البيع في الرؤيةاختلاف البائ: المبحث السادس 

  ١٦٨....................................ربط المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر 

  ١٦٩........................المشتري في صفة المبيعاختلاف  البائع و: لمبحث السابع ا

  ١٧٥....................................اعدة تعارض الأصل والظاهر ربط المسألة بق

  تعارض الأصل والظاهر في باب : التطبيقات الفقهية على قاعدة  : الفصل الثاني

  ١٧٦..............................................................الخيار في البيع 

  ١٧٧.......................المشتري في حدوث العيباختلاف البائع و: المبحث الأول 

  ١٨٦....................................ربط المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر 

  ١٨٧.......................المشتري في اشتراط الخيار اختلاف البائع و: المبحث الثاني 

  ١٩٣....................................ربط المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر 

  ١٩٤......................... المشتري في قدر الثمناختلاف البائع و: المبحث الثالث 

  ٢٠٢.......ن حال قيام العين المبيعةاختلاف البائع والمشتري في قدر الثم: المطلب الأول 

  ٢١٣........تلف العين المبيعةقدر الثمن بعد اختلاف البائع والمشتري في : المطلب الثاني 

  ن بعد إقالة المبيع اختلاف البائع والمشتري في قدر الثم: المطلب الثالث 

  ٢٢١..............................................................أو فسخه بعيب

  ٢٢٥....................................ربط المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٣٥٠     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  ٢٢٦.........................لبائع والمشتري في وجود الإقالةاختلاف ا: المبحث الرابع 

  د عقد البيع في بعض شرائط الصحة المشتري بعاختلاف البائع و: مس المبحث الخا

  ٢٣٢........................أنكر المشتريو) بعتك مكرهاً أو صبياً(كما لو قال البائع  

  ٢٣٧....................................بقاعدة تعارض الأصل والظاهر ربط المسألة 

  ٢٣٨.....................ائع والمشتري في المردود بالعيباختلاف الب: المبحث السادس 

  ٢٤٢....................................ربط المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر 

  ٢٤٣.........................والمشتري في صحة البيع ف البائعاختلا: المبحث السابع 

  ٢٤٨...................................ربط المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر 

   ٢٥٢.........................بائع والمشتري في تغيُّر المبيعاختلاف ال: المبحث الثامن 

  ٢٥٨..................................ربط المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر 

  ٢٥٩.................ائع والمشتري في شرط يفسد العقداختلاف الب: المبحث التاسع 

  ٢٦٣..................................ربط المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر 

  ٢٦٤...........................اختلاف البائع والمشتري في القبض : المبحث العاشر 

  ٢٦٥.........................ف البائع والمشتري في قبض المبيعاختلا: المطلب الأول 

  ٢٦٨...................................ربط المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر 

  ٢٦٩........................في قبض الثمن اختلاف البائع والمشتري: المطلب الثاني 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                 ٣٥١     

       

   

  في كتاب البيع)تعارض الأصل و الظاهر: (التطبيقات الفقهية على قاعدة

  ٢٧٤..................................المسألة بقاعدة تعارض الأصل والظاهر ربط 

  ٢٧٥..........................................أهم نتائج البحث : الخاتمة وتشمل

  ٢٨٠.................................................................الفهارس 

  ٢٨١.....................................................فهرس الآيات القرآنية 

  ٢٨٥..................................................فهرس الأحاديث والآثار 

  ٢٨٩...........................................................فهرس الأعلام 

  ٢٩٤...................................................فهرس المصادر والمراجع 

  ٣٢٧.......................................................فهرس الموضوعات 

  
  

  

  

  
  
  
  


